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طار المؤيد 


للنشر والتوزيع 


الآدائة العامة اليامرى دة 41222١ ١‏ 
ھلانض :1.204۷ - ۷ وص 
فاكش: 1116 بهنحا: ه11 


۱ الطاتطت : ۷۳۹۱۸۵۱ 


أسباب الإرث ۷ 


كتاب الفرائقض 


أسبات الإرث: نكاحٌء ورَحِمء وولاعٌ عثق .2 وعنه: وعند عَدَمِهوٌَ*: 
بمُوالاة» وهي: المؤاخاةٌ . ومُعائَدَةِه وهى: المُحالَفَةُ . وإسلامه على 
يديه » والتقاطه . وكونهما من أهل الديوان» اختاره شيحُنا . 

ولا یرت المولى من أسفل . وقيل: بلى عند عدم . ذكره شيُنا . ونقل 

ا 

فيتوجّه منه: ينفق على المنعم . واختاره شيحُنا . ونقل الجماعةٌ: لا . 
وفي الخبر ما يدل للقولٍ الأول؛ روی أبوداود عن محمل بن كثير. 
والترمذي"'' - وحسّنّه ‏ عن بندار» كلاهما عن سفيانَ» عن بهز بن حكيم. 
عن أبيه» عن جده» قلت : يا رسول الله من أبَرُ؟ قال: «أمّك» ثم امك ثم 


TARE وعم مكمه مقع ماعطو + لماكو‎ E BTA دمو وقد ودس ع لاسو‎ STS معدو عو امايق‎ CERES ليود فو ع لوا عه‎ YS 


* قوله: (عند عَدَّمهنّ) 
اسر أن لا بوهم أن الرواية جاريةٌ على ما كان في أول الإسلام : أن الأحَّ في الإسلام كان يرثٌ 
أخاه دون قرابته . 
فاعلمٌ أن هذه الرواية ليست كذلك» وتقييده بعدمهن ظاهره: أنه" لا يغبت مع أحدٍ الزوجين» 
والذي يظهرٌ”" خلاقه . 
وعبارةٌ المصنف هنا كعبارة «المحرر» فالإشكالٌ على عبارة كل منهما . وكلامٌ شارح «المحرر» في 
)١(‏ أبوداود »)٥۱۳۹(‏ والترمذي (۱۸۹۷) ٠,‏ 


(۲) بعدها في (ق): «كان» . 
(۳) في (ق): «ظهر» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۸ كتاب الفرائض 


أمّك» ثم أباك» ثم الأقربّ فالأقرَبَ) . 

وقال رسول الله کی : «لا يسال رجل مولاه من فضل هو عنده» فيمنعه 
إياهء إلا دُعِيَ له يوم القيامة فضلّه الذي منعه» شجاع أرب . رواه أحمد» 
السا 

”هذا دليلٌ أن العبد يرت مولاهُ الذي تقده" “ لخبر”" عوسجةً مولى ابن 
عباس عنه: أن رجلاً مات» ولم يترك وارثاً إل عبداً هو أعتقَّهء فأعطاه النبي 
لل ميرائّه . رواه أحمد» وأبوداودء وابن ماجه» والترمذي“» وحسنهء 
قال : والعملُ عليه عند أهل العلم أن من لا وارك له» ميراثه في بيت المالٍ . 
وعوسجةٌ : وثّقّه أبوزرعة . وقال البخاري في حديثه : لا يصح : 

والورثةٌ : ذو فرض » وعصبةٌ: وذو رحمء على الأصح فيه . 

فذو الفرض عشرة* : زوجان» .............. EO‏ 


حكاية الرواية» يدل على أن مجرّد الزوجية لا يمنعٌ» فإنه قال: وقد روي عن أحمد أن الولاء يعبت 
عند عدم القريب والمولى المعتِقٍ بالموالاق» ولم يذكرٍ التكاح . 

* قوله: (فذو الفرض عشرةٌ) : 
أربعةٌ من الأصولء وهم: الأمُ والجدةٌ والأبُ. وجدٌ الأب في بعض الأحوالٍ . واثنان من 
الفروع: البناتٌ» وبنات الابن» وأربعةٌ من الحواشي» وهم: الأ من الأمٌّ والأخواتُ من 
الأبوين» ومن الأب» ومن الأمٌّ . واثنان من جهة السبب» وهما: الزوجٌ والزوجةٌ . فإن قيل : 


. ۸۲/٩ أحمد (۳۲٠٠۲)ء والنسائي في «المجتبی»‎ )١( 
. ۔ ۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ ۲( 
. في (ر): «كخبر»‎ (۳) 
. )51١5( أحمد (۳۳۹۹)ء وأبوداود (۲۹۰۰)ء وابن ماجه (١۱٤۲۷)ء والترمذي‎ )٤( 


أسباب الإرث ۹ 


وأمء وده وبناتٌ صلب» وبتات ابن وکل أخ وأختٍ ٤ e‏ وقد 52 


م 


ا غ ۸۹/۲ 


تنبيهات: ا 
(7) الأول: أخلّ المصنفٌ رحمه الله في عددٍ أصحاب الفروض بالأخواتِ من 
الأبوين» أو من الأب» إذا انفْرَدْنَء فإِنْهِنَ أصحابُ فروض » دك ولم يذكزهن. 
ولكنه قال : وکل أخ أو أختٍ لام) . فقال شيحُنا: الذي يظهرُ: أن فيه تقديماً وتأخيراً» 
وتقديرُه: وأمّ لأمٌ وكلُ أختء فبهذا يجممٌ . 
() الثاني: قوله في عددٍ أصحاب الفروض: (وكُلُ أخ لأمّ وأختٍ لأم» وقد 
يعصّبٌ أختّه من غير أبيه بموت أمّه عنهما) . انتهى . تابَعٌ في ذلك صاحبّ «الوجيز» وفيه 


فَهُمْ على هذا اثنا عشر» والمصئّفٌ وغيره قد عدَّهم عشرةً فقط . الحاشية 


فالجوابٌ: أن الأشياحَ جعلوا الأخواتٍ قسماً واحداً . وأبوالخطاب في «التهذيب» جعلهم 
ثمانية» وحذف الأب والجدً؛ لأنهما ليسا من ذوي الفروض» إلا في بعضٍ الحالات . 
وفي «المحرر»: خمسةٌ يرثون بالفرض لا غيرٌ: الزوجء والزوجةء والأمُء والجدةٌء وولدٌ الام . 
ثم قال: الضربٌ الثاني : وارثٌ بالفرض» وله تعصيبٌ بغيره» وهم أربعةٌ: البناث» وبنات الابن» 
والأخواث من الأبوين» والأخواتٌ من الأب» ثم قال: الضربٌُ الثالتُ: ذو فرض» وهو عصبةٌ 
بنفسه» وهو : الأبُء والجدٌ . فظاهرّه: أنه جِعَلَّهم أحدَّ عشرء فالواحدٌ الناقصٌ من الاثني عشرٌ 
حصل من جْلِهِ ولد الأمّ قسماًء فدحَل فيه الذكرٌ والأنثى 

* قوله: (وجدة) . 
إذا لم تكن من ذوي الأرحام كأمٌ أبي الأمٌّ وأمٌ أبي الجدّء على ما في الأصلء لم يكمل ذ 
العشرة؛ لأن ليس فيه ذكرٌ الأخواتٍ من الأبوينء ولا الأخواتٍ من الأب» والذي يظهرٌ: أن 
الكتابةً حصل فيها تقدّمٌ وتأخَرٌء فلو قيل: والأخّ من الأمٌ وكل أختٍء لحصل المقصود؛ لأنَّ كل 


أختٍ تدخل فيه الأخواتٌ من الأبوين» ومن الأب» ومن الأمّ : 


١٠‏ كتاب الفرائض 


الفروع وتارةٌ أب وجدٌ لأب*» فللزوج النصف مع عدم ولد وول ابنِ» والربع 

مع الوجودء وللزوجة واحدة RE‏ ت ال فا . وللأب والجد 
اا2 بالفرض مع ذكور الولدِء وإن نزلواء وبالتعصيب مع عدمهم. 
وبفرض وتعصيب مع إناثِ الولدٍ وولدٍ ابنهء رل و اوا أو أب» 
کاخ متهم ؛ فإن كان الثلثٌ أحطّ له أَحَدَّم وله مع ذي فرض بعده الأحظ 
من : لاسكا أ بك اللاي اوقد N‏ 

فزوجةٌ وجد ر وأختٌ» من أربعقء وتسمى هربعة الجماعة؛ لإجماعي 
أنها من أربعة» وإن اختلفوا في كيفية القسمة» فإن لم يبق غير السدس»› 
أَحَذْه وسقّط ولد الأبوّين» أو الأب . والمذهبُ: إلا في الأكدرية؛ لتكدير 
أصولٍ زیر" في الأشهر عنه . 

وقيل : لأن عبدالملكِ بن مروانَ سأل عنها رجلاً اسمه أكُدَرُ”". قال في 
«عيونٍ المسائل»: ونظمّها بعضهم : 


التصحيح زظرٌ ؛ إِذِ الأمُ إذا ماتت عنهماء لا یرثان منها إلا بكونهما أولاداً لهاء لا بكونٍ أحدهما أخ 
الآخر لأمّهء غايثه أنهما أحْ وأختٌّء کل واحدٍ من أب» والإرثُ من الام والتعصيبُ 
إنما حصّلَ لكونهم أولاداًء لا لكونهم إخوةً لأم . ولهذا المعنى لم يذكز ذلك الأكثرٌ . 


الحاشية ¥ قوله : (وتارةٌ أت وجِدٌ لأب) 


أي : في بعض الحالاتٍ يكونٌ الابُ وجدٌ الأب من ذوي الفروض . 


. في (ر): الاجتماعهم؟‎ )١( 

(۲) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (٤۱۹۰۷)ء‏ وابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ ۰۳۰۱-۱ عن إبراهيم: أن عبدالله قال 
في أمٌ وزوج» وأخت وجد وفيه: وقال زيد: هي من سبعة وعشرين» وهي الأكدرية . وأخرج سبب التسمية بتكديرها 
أصول زيد» ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7١1/1١‏ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳۰۲/۱۱ . 


أسباب الإرث ۱۱ 


ما فرض أربعةٍ تورّعَ بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع 

فلواحدٍ ثلثٌ الجميع وثلتُ ما يبقئ انيهم بحكم اف 

ولثالثِ من بعدهم ثلث الذي فكي ونا راقن ا 

وهي: زوجٌء وأمَّء وأختٌ. وجدٌّ: للزوج نصفت» وللأمٌ ثلث وللجدٌ 
سدس وللأخت نصفٌ» يلم سيك رايت وَالححِد الع 
بينهما على ثلاثقٍ» فتصحٌ من سبعة وعشرين: للزوج تسعةٌء وللأمٌ ست 
وللتحد اة ولات اربع . ولا عول» ولا فرضّ لأختٍ معه ابتداءً في 
غيرها . 

فإن عدم الزوج» فمن تسعوّء وهي : الخرقاءٌ؛ لكثرة أقوالٍ الصحابة 
رضوان الله عليهم فيهاء فكأنه خرّقّهاء وهي سبعةٌ» وترجمٌ إلى ستقّء فلهذا 
تسمّى المسدسة» والمسبّعة» والمئلّةٌ» والعثمانية؛ لأن عثمان قسَّمّها على 
ثلاث" . والمربعة؛ لأ ابِنَ مسعودٍ جِعَلَ للأختٍ النصف» والباقي بينهما 
ن 7 وتصح من أربعة . والمخمسة؛ لأنه اختَلّف فيها خمسةٌ من 
الصحابة : عثمان» وعليّ ‏ وابِنُ مسعود. وريد وار بن عباس » على خمسة 
أقوالٍ. والشعبية والحجاجية؛ لأن الحجاجٌ امتحنّ بها الشعبيّ فأصاب» 


. ۳۰۳٣۳۰۲/۱۱ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳٠٤/٠١‏ . 


الفروع 


الفروع 


۱۲ كتاب الفرائض 


وإن عُدمَ الجدّ» سمِّيّت المباهلة؛ لقولٍ ابن عباس: من شا 


باهلثه”" . 
وولدٌ الأب إذا انفردوا معهء كولدٍ الأبّين» فإن عع الجميع » 
ور ثم أذ عصبةٌ ولد الأبوين نصيبَ ولد الأب» وتسمی : المعادٌةٌ 


وتأخدٌ أنثاهم تما فرضهاء والبقيةُ لولدٍ الأب فجدٌ وأختان لجهتين من 
أربع» ثم تأخدُ التي لأبوين نصيب التي لأب» وهي : امرأةٌ حبلى قالت 
لورثة: إن ألذ أنثىء لم ترك وانفين أو ذكراء العشر: وذكرين:) 
السدسن. وجدٌ وأختين لجهتين وأ لأب: للجدٌ ثلٹ» وللتي لأبوين 
نصفٌء يبقى سدسسٌ لهماء وتصحٌ من ثمانية عشرّ . ومعهم أمّ: لها سدسٌ» 
وللجدٌ ثلثٌ الباقي» وللتي لأبوين نصفٌء والباقي لهماء کک 
وخمسين» وهي مختصرةٌ زي . ومعهم أ آخر: 4 تسعين » وهي تسعينية تسعينية 
زيدٍ . 

هذا العمل كله في الجدٌ عمل زير" ومذهبّه”؟ . ونص أحمد على بعضٍ 
ذلك» وعلى معناه» معا له . ٠‏ 


(۱) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۹۰۲۲)ء وسعيد بن منصور في «السنن» ٤٤/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع» فنضع أيدينا على الركن» ثم نبتهل» فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين . 

. في الأصل: «و»‎ )١( 

(۳) أخرج ذلك البيهقي في «السنن الكبرى» ۲٣۰/۱‏ ۔ ۲١۱‏ . 

)٤(‏ ليست في (ر) 


أسباب الإرث ١١‏ 
فصل الفروع 
وللأمٌ السدسنُ مع ولدٍء أو ولد ابن ؛ أنه ولد ى اذا واد بن الأخ 
ليس بأخ - أو اثنين من أخوةء أو أخوات» وإن سقطا بأب لا بمانع فيهما . 

والثلثُ مع عدمهم ؟ فزوج » وأمّء وأخوانٍ لأم تسكى تال الإلزام ؛ 
لأن ابنّ عباس» إن جعل للأمٌ ثلثاًء والباقي لهماء فهو" إنما يُدخل النقص 
على من يصيرٌ عصبةً بحالٍ؛ وإن جعلّ للام سدساًء فلا يحججبها إلا بثلثه» 
وهو لا يرى العولٌ . 

ا ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما* . نص 
عليه» لأنهما ازا في السبب المذلّى بهء وهو الولادةء وامتارٌ الأب 
بالتعصيب» كاذف الجة مرو و لها الثلثُ كاملاً ”© . وعن 
أحيد: أنه ظاه” القرآن"» قال في «المغني©2: ولك E‏ إجماع 
الصحابة . 


* قوله: (ولها في زوج وأبوين» ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما) 
كذا في النسخ . والصوابٌ: في زوج وأبوين» وزوجةٍ وأبوين» ويدلٌ عليه قولّه : (فيهما) فدلٌ 
على أنه ذكّرٌ الصورتين . 


. »وهو١ في الأصل:‎ )١( 

)١(‏ أخرج البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 778/7 عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابتٍ أسأله عن زوج 
وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال . فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا . 

(۳) ظاهر القرآن قوله تعالى: طقن لر یکی لَمُ ولد وَرَرئَدُ ابه مدير الدع [النساء: ]١١‏ . 

. 6/4 (©) 

(5) أخرج البيهقيّ في «السنن الكبرى» 7714/7 عن إبراهيم» قال : خالف ابن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين . 


14 كتاب الفرائض 


اربع ولو انقطعٌ نسب ولدها وتعصيبّه من أبيه» لا من أمّهِ ؛ لكونه ولد زنى» أو 
مَنفياً بلعان» أو ادّعْه امرأةٌ وألحقّ بهاء ورثث”“ أمّه وذو الفرض منه 
فرضّهم . وعصبنّه بعد ذكورٍ ولده ‏ وإن نزل ‏ عصبةٌ أمّه في الإرثِ . ويرك 
أخوه لأمّه مع بنته» لا أختّه . ويعايا بها* . ونقل حربٌ: ويعقلون عنه . 
وروی أحمد”" عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: أنه عليه 
السلام كب كتاباً بين المهاجزين والأنصار : «على أن يعقلوا مَعاقِلّهم» 
ويدوا عانيّهم بالمعروب» والإصلاح بين المسلمين» . 
ولأحمد”" من حديث جرير: «المهاجرون والأنصارٌ بعضهم أولياءٌ 
بعض؟ : 
وعنه : أمّه عصبئه» اختاره أبوبكر» وشيحُناء فإن عُِمث» فعصبتهاء فإن 
استلحَقّه ولحقه» انجدٌ إليه“ . ا رد على ذي فرضء» فإن عُدِمَ 
التصحيح ‏ الثالث: أخل المصنفٌ أيضاً بإحدى العُمَرِيتَينَ» وهي زوجةٌ وأبوان» ولم يذكزها 
سهواًء فإن تعليله يعطي أنه ذكرّهاء أو يكونٌ تركهاء وتقاسٌ على المذكورة» وهو بعيد . 
”ثم ظهَرّلي أنها تدخلٌ في كلام المصنف؛ لأن الزوجة تسمّى زوجاًء وهو أؤلىء والله 
أعل“ . 1 ٍ 


الحاشبة * قوله: (ويرئه أخوه لأمّه مع بنتهء لا أختّه ويعايا بها) . 


لا أخنّه: مرفوعٌ » عطفٌ على قوله: (أخوه) ووجة أن أخاه لأمّه عصبةٌ أمّ: أنه ابتهاء فيكو 


. في الأصل: «وزنت»‎ )١( 

(۲) في المسند )۴٤٤۳(‏ . 

(*) في المسند (۱۹۲۱۸) . 

() في الأصل: «به» . 

. ليست في (ح)‎ )0  5( 

(7) بعدها في (ط): أو يكون سقط لفظ : زوجة» وتقديره: زوج أو زوجة وأبوان» والأولى أن لفظة الزوج تغني عن ذكر 
الزوجةء وأنها داخلة في كلامه» وهو من أرشق العبارات» وإن كان فيه نوع إيهام لا يضر عند العارف . 


أسباب الإرث ١‏ 


فعصبتها عصبته . الفروع 

فلو مات ابن ابن ملاعنةٍ عن أمّه وجدَّتِه الملاعنة» فلأمّه الجميعٌ على 
الأولى والثالثق» وعلى الثانية الثلكٌء والبقيةٌ للجدة . ويُعَايا بها . 

وليست الملاعِنةٌ عصبةً لولدٍ بنتِها . وظاهرٌ اختيار الآجري: ترت هي 
وذو الفرض فرضّهم» وما بقي لمولاها إن كانت مولاةً» وإلآ لبيتِ المالٍ . 

ولا يورث توأمٌ ملاعنةٍ وزنئ» وفردُهما بأخوةٍ لأب . وعنه: بلى . 
وقيل: في ولدٍ ملاعنةٍ . 

وللجدة فأكثرٌ السدسسٌ إن تحادّين» وإلاً فلأقربهن” . ومنصوصّه: أن 
البُعدى من جهة الأمٌ تشارك القُربى من جهة الأ . 


(8) الرابع: قوله: (وللجدةٍ فأكثرٌ السدسٌ إن تحادّين» وإلاً فلأقربهن . التصحيح 
ومنصوصّه: أن البُعدى من جهة الأمّ تشارك القُربى من جهة الأب) انتهى . المذهبٌ ما 
قدّمه المصنف. اختارّه الخرقى» والشيحٌُ الموفق» والشارح» وابن عبدوس في 
«تذكرته)» وغيرهم. وقلفه في «الخلاصة)› و«المحررا و«الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير» وغيرهم . والمنصوص جزم به القاضي في «جامعه» ولم يعر في 
كتاب «الروايتين» القول الأول إلا إلى الخرقيٌ . وصحّحّه ابنُ عقيل في «تذكرته» . قال 

عصبتّه بخلافٍ الأختٍء فإنها ليست عصبةً لأمّهاء فلا تكون عصبةً له . قال في «الرعاية» : وإن الحاشية 

خلّف بنتاًء وأخاًء وأختاً لآم فلبنته النصف» والباقي للاخ . وبدون البنيء لهما الثلتٌ فرضاًء 
والباق :لدع قاد ب عدت ان تبركس يو ع للا لش اتاد مدا تخي يديرك 
نه كاك تخ ی ا ی ,"ينون ت حمل کل 
فرضاًء والباقي للأخ . 

* قوله: (وإلاً فلاأقربهرٌ) 
فإذا كان آم أمٌّ» وأمٌ أبي أبء فالإرت للأولى ؛ لكونها أقربَ 


5 كتاب الفرائض 


الفروع ولا یرت غيرٌ ثلاث : م الام م وام الأبء وأ م أبي الأب وإن علَوْنَ 
أمومةء وقيل: وأبوّ لك رامد بجوو ا أبي الام نوا عا ره قينا 


وتر أمٌّ الأب والجدٌ”'' معهما" كالعمٌ* . وعنه: لا . فعليهما: لام 
أمّ مع الأب» وأمّه السدسُ . وقيل: نصفه معادّة . وترثٌ الجدةٌ بقرابتيها 


وعنه: بأقواهما . نل ترق ا فجدَّنه أمّ أمّ أمّ ولدّيهما وأمُ أبي 


أ أ ع عسع 


أبيه . وبنت خالته» جدئه أم أ مم آم“ وام ام أب» والله أعلم 5 

منفرداتٍ لم يُعصّبّْن . ولثنتين من الجميع فأكثرء لم يُعصَّبِن» الثلثان . 
التصحبح في «إدراكِ الغاية»: تشاركهاء في الأشهّر . والأؤلى أن يكونّ هذا المذهبَ؛ لنص الإمام 

أحمدَ . وأطلقهما في «المذهب» و«مسبوك الذهب» و«المغني)”"© والشرمو 

ولاشرح ابن منجا» وغيرهم . 


لابه * قوله: (وترثٌ آم الأب والجدٌ معهما) . 

أي: مع الأب ومع الجدّه أي: إذا خلّف الميتٌ باه وجِدَّته آم أبيه» أو خلّف جدّه وأمّ جد 
فإن هذه الجدَّةُ ترت مع ابنهاء وهذا معنى قولهم : وترثٌُ الجدةٌ وابنها حي . وعنه: لا ترت . 

* وقوله: كالعمٌ) : 
معناه : أن ولدّها الذي هو أبوالميتٍ ترت معه على المرجّح» كما ترث مع ولدها الذي هو عم الميتِ . 
وحاصلّه : أن ولدّها الذي هو عم الميتٍ لا يمنعُها من الإرثِ» فكذلك ولدّها الذي هو أبو 
الميتِ. قال في «المحرر»: وترثٌ الجدةٌ مع ابنها أبي الميت» أو جدّه . وعنه: لا . فعلى هذه 

. ليست في (ط)‎ )١( 


)66/4 . 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 00/4 0 . 


أسباب الإرث ۱۷ 


ولبنتٍ ابن فأكثرٌ مع بنتِ صلب السدس مع عدم مُعصَّبء وتعول المسألةٌ 
به» فإن عصّبّها أخوهاء فهو الأ المشؤومُ؛ لأنه ضرَّها وما انتَمَعَ» ذكره في 
«عيون المسائل» و«المنتخب»» وغيرهما 1 

امك الور م ا 
lL‏ «المنتخب»» ا و 
فإن عصّبها 5286 رالا المشؤومٌ؛ لأنه ضرّها وما انتقَعَ . ذكره في 
«عيون المسائل» وغيرها . 

فإن أخدّ الثلثين بناثُ صلب/ ۰ أوبناتٌ ابن» أو هماء سقط مَنْ دونّهن 
إن لم ي 1 :21د بإزاقوة آذ امن وج لابن O‏ . ولا 
يعصّبٌ ذاتَ فرض» أعلى منه . وكذا أخواتٌ لأب" '"' مع أخواتٍ لأبوين» 
إلا أنه لا يعضّبّهن إلا أخوهنٌ» للذكر مثلي الأنثى . والأخثُ فأكثرٌ مع بنتِ 
أو بنتٍ ابن فأكثرٌ عصبةٌ ولواحد. ذكراً كان أو أنثى» من ولد" آم سدسنٌ» 
ولاثنين فأكثرٌ ثلث بالسويّة . 


الرواية: إذا كان مع الأب وأمّهء أمُ آم فلها السدسُ كاملاً . وقيل: نصفه» معادّةٌ لها من الأب 
بأمّه . وكذلك الوجهان» لو كان معهما أمٌأمٌ أ إلا أن نُسقِِطَ البُعدى بالقّربى» فلا يكونُ لها 
شيءٌ على القولٍ بالمعادّةٍ . 

(۱) ليست في (ط) . 


() في (ر): «لابن» . 
(۳) ليست في (ر) . 


الفروع 


AY /Y 


الفروع 


۱۸ كتاب الفرائض 


ويسقظ جد بأب» وأبعدٌ بأقربت» وولدٌ ابن به» وکل جدةٍ بالأمٌّ» وولدٌ 
N‏ 

وعنه: يسقط ولد الأبوين والأب بجدء 000 اختاره شحنا . 

قال: وهو قول طائفةٍ من أصحاب الإمام أحمدّء كأبي حفص البرمكيّ» 
والآجريّ . وذكره ابن الزاغوني» عن أبي حفص العكبريٌ» والآجري . 
وذكّرٌ ابن الجوزيّ: الآجريٰ من أعيانٍ أعيان أصحاب أحمدٌ . ونقل 
أبوطالب: أقولٌ بقولٍ زي“ : ليس الجدٌّ أباً؛ لقولٍ رسول الله ككل: 


الحاشية * قوله: (معهما)"" . 


أي : مع الأب وأمّه آم ام آم آي مكان آم الام ففي هذه الصورة مع الأب وأمّه أمٌأمَ مء 
ا 

* قوله: (تسقّط البعدى)" . 
أي : من جهة الأمّ بالقُربى من جهة الأبء فلا يكون لهاء أي: لام الأمّ شيء؛ لأنها سقَطت بام 
الأب وأمٌ الأب تسقظ بابنها”” على الرواية» فيكون الميراثُ للاب2 . 


)١(‏ أخرج البيهقيّ في «السنن الكبرى» 7/ 7144-7417 عن الشعبي قال: وكان زيد يجعله أخاً حتى يبلغ ثلاثةٌ هو ثالثهم فإذا 
زادوا على ذلك أعطاه الثلث . 

(؟) ليس لهاتين اللفظتين ما يقابلهما في المتن» ولعل نسخة «الفروع» التي اعتمدها ابن قندس غير النسخ التي بين 
أيدينا . 

(*) في (د): «بابنتها» . 

(4) جاء في حاشية (د) ما نضّه: «جزم الشيخ في هذه المسألة بخلاف ما ذكره في الفروع» . قال في «الاختيارات»: 
والاخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلاً إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب» فللام في مثل أبوين 
وأخوين الثلث» . 1 


أسباب الإرث ۱۹ 


«أفرضكُمْ (يد)237 هه ما .اوهو مو وواه اتی خد :. رن 
وإسنادٌه ثقاتٌ . وروي مرسلا ٩‏ 
E‏ ۰ وأب» 


الما لابن أخيه؛ eT‏ . روئ قن عد کک 
رضي الله عنهما . 


* قوله : (لا يحجبٌ من لا يرثٌ) 
لوجودٍ مانع من الإرثِ فيه» بخلافي المحجوب» كالإخوة مع الأب فإنه يحجُبهم» وهم 
يحجبون الام إلى السدس 


. )١95( رواه الترمذي (7740)» والنسائي في «الکبری؟ (۲٤۸۲)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ١/734ء‏ وانظر: «التلخیص الحبير» ۷۹/۳ - ۸١‏ 

(۳) أخرج البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 5/ ۲۲۴۳ء عن عمر رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى» ولا يحجب من 
لا يرث . 

وأخرج البيهقيُ في الموضع السابق عن علي وزيا أنهما قالا: المشرك لا يحجب ولا يرث . 


الفروح 


۰ كتاب الفرائض 
باب العصبة 

أقربٌُ العصبة الابنُ» ثم ابثه وإن نرَلَء ثم الأبُء ثم الجد وإن علاء مع 
عدم أخ لأبوين» أو لأب ثم هماء ثم بنوهما وإن نرّلواء ثم عم لأبوين» ثم 
لأب» ثم بنوهما كذلك» ثم عم أبيه لأبوين» ثم لأب» ثم بنوهما كذلك» ثم 
عم جدّهء ثم بنوه كذلك. لا يرت بنو أب أعلى مع بني أب أقربَ» ولو 
لوا لضن عليه 

فمن نكحَ امرأةٌ وأبوه بنتّهاء فولدٌ الأب عم وولدُ الابن خال» فيرثه 
خاله هذا دون عم له : بلوغيلت الات أخاًء وابنَ ابنه هذاء وهو أخو 
زو جيه وره دون أخيه . ويُعَايا بها . 

ويقالٌ أيضاً: ورِدَتْ زوجةٌ ثمناً“ وأخوها الباقي . فلو كان الأخوةٌ 
سبعةً» ورثوه سواء» ولو كان الأبُ نكحَ الأمّ» فولده عم ولد الابن وخاله . 

وإن نكحَ رجلان» كل واحدٍ أمَّ الآخرء فهما القائلتان: مرحباً بابتينا 
وزوجيناء "وابني زوجينا"'» وولڈ کل منهما عم الآخر . 

وأولى ولدٍ كل أب أقربُّهم إليه» حتى في أختٍ لأب» وابن أخ مع بنتٍ 
نص عليه . ظ 

فإن استوّؤاء قُدّمَ مَنْ لأبرّين . نص عليه» حتى في أختٍ لأبوين» وأخ 


: في (ر): اثمنا» وفي (ط): «ڈ ثمن المال»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )1-1( 


لأب مع بنتٍ . فإن عدم عصبة النَسَبِء ورت المعتّقٌ» ثم عصبتة» الأقربٌ 
فالأقربُء ثم مولاه» ولا شيءَ لموالي ابنه بحالٍ . ثم الردٌّء ثم الرَّحِمٌ . 
وعنه: تقديمّهما('' على الولاء . وعنه: الرد بعد الرّحم 

ومتى انفرّدٌ العصبةٌ» أَحَذَ المالّ ا بالفروضيء روا ليعة بل إن 
لم يبق شيءٌ» سقّطء كزوج وأمٌ» وإخوةٍ لأم؛ وإخوة لأب» وأخواتٍ لأب 
معهن أخوهن . وكذا لو كانوا ولد أبوين . ونقل حربٌ: يشتركون في 
الفلا ي المُشْرَكَةٌ والجمارية؛ لأنه روي عن عمر 5 الله عنه 
التشريكُ”" . وروي الإسقاظ . فقيل : هَبْ أن الأب كان حماراً”" . 

ولو كان مكائتهم أخواتٌ لأبوين» أو لأب» عالت إلى عر زت 
ذاتَ الفروخ؛ لكثرةٍ عولهاء والشريجيً 4 زمنَ شرح ؛ ؛ فسأله 
الزوج؛ فأعطاه النُضْفء فقال: ما أعطيتٌ الضف ولا الثلتّ . 
شري م يقول له: إذا رأيتني» ذكرت حكماً جائرا“» وإذا رأيتك» 0 


. في الأصل: «تقديمها»‎ )١( 

(؟) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» »)١4005(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف؟ /١١‏ 2700 والبيهقيّ في «السئن الكبرى» 
0 عن الحكم بن مسعود الثقفي» قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع 
الإخوة من الأم في الثلث . فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا . قال: كيف قضيتُ؟ قال: جعلته 
للاخوة من الأم ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئاًء قال: تلك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا . وانظر: 
«التهذيب في الفرائض» للكلوذاني ص١۹٠‏ . 

(۳) أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى» ۲٠١ /١‏ من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

وقال الحافظ في «التلخيص» 81/5 : وذكر الطحاوي أن عمر كان لا يشرّك حتى . . وفيه: يا أمير المؤمنين! هب أن 

أبانا كان حماراًء ألسنا من أمٌ واحدة؟ . 

. في الأصل: «جائزا»‎ )٤( 


الفروع 


ف كتاب الفرائض 


فيع رجلا فاجراً؛ إنك تكثّم القَضِيّةء وتّشِيمٌ الفاحشة . 
وابنا عم أحدّهما زوجٌ أو أ لأمٌ له فرضّهء والبقيةٌ لهما . فمن نح 
بنتَ عم غيرو”» فأولّدَها بنتء ورثاها* نصفّينء وبنتين» أثلاثاً0”*؟ . وثلاثُ 
أخوةٍ لأبوين» أصغرُهم زوج له ثلثان» ولهما ثلث . 
قال في «عيون المسائل» وغيرها : 
ثلائة أخوةٍ لأب وام وكلّهم إلى حير فقي 
فحارٌ الأكيران هناك ثُلْبَاٌ وباقي المال أحررّه الصغيدُ 


التصحيح <١‏ (#) تنبيه: قوله: (فمن كح بنتٌ عم غيره» فأولدَهَا بنتأء ورثاها نصفين» وبنتين» - 
أثلاثأ) انتهى . هذا سهرٌ من المصنفٍ . والصوابٌ . فمن نكس بنك عم نفسه» أو بنك 
عمّهء وهو محل ما قال من القسمةء لا من نك بنتَ عم غيره» فإن في صورة المصنفٍ 
لا يكونُ الحكمٌ كما قال» بل يكونٌ للزوج الربعٌ» وللبنتٍ النصف . وفي المسألة 
الأولى» وفي الثانية: للبنتين الثلثان والباقي لابن العم» فعْلِمَ أن ذلك سهرٌء واللّه أعلم . 

الحاشية ٭ قوله: (فمَنْ نگح بنك عم غيره) . 
كذا هو في النسخ . قال بعضهم : صوابُه بنتَ عمّه . وحذّفَ (غيره)؛ لأنَّ المعنى لا يستقيم 
معها ؛ لأنها إذا كانت بنتٌ عم غيره لا يلزمٌ أن يرنّها هو بكون الغير ابنَ عمّها . قلت: هذا يقال مع 
إضافة عم إلى غيره . وأمًا إذا نون (عمٌ)» وفع عن الإضافة» وجُعِلَ (غير) وصفاً له » ظهّرَ له معني ؛ 
لأن هذه العبارة تد على أنها بنتٌ عمّهء ومع هذا لو قال : بنك عمّه . حصل المقصوةٌمع الإيضاح . 
* قوله: (ورثاها): 
أي : الزوجُ والبنتٌ (نصفين)؛ لأنَّ البنتّ لها النصف؛ لأنه فرضهاء والزوح يأخد النصف؛ الربع 
بالزوجية» والربع؛ لكونه ابنَ عم . وفي الصورة الثانية: للبنتين الثلثان فرضاًء والثلتٌ للزوج ؛ 


الربع بالزوجيةء والباقي؛ لكونه ابنَ عم . 


باب العصبة ۲۴۳ 


وتنقظ أله وَهُ الأم* بما يسقظها؛ فبنتٌ وابنا عمٌ؛ أحذهما أ لأم. قال الفرع 
فيد كر لحرن الف رسي لا ل الاك زر 
ابنُ منصور: أقولٌ بقولٍ عطاء . أخطأ سعيدٌ للابنةٍ النصف» وما بقي بينهما 
نصفان . ومن ولَدَتْ من زوج ولدأء ثم تزوّجت أخاه لأبيه» وله خمسة 
ذكورء فولَدَتْ منه مثلّهم» ثم ولَدَتْ من جنب مثلّهم. ا 
مات ولدّها الأول» ورك خمسةٌ نصفاًء وخمسةٌ ثلثاً وخمسة سدساً . ويُعَايا 


* قوله: (وتسققظ اوه الأم) , ش الحاشية 
هو بضمٌ الهمزةء والخاءء وتشديدٍ الواوء والمعنى : أن الإخوة من الأمٌ تسقظ مع اجتماعها 
بقرابة غيرهابما يسقّظ به لو انفردّث» فالضميرٌ في (يسقظها) يرجح إلى الأخوة . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 


الفروع 


۲4 كتاب الفرائض 


باب أصول المسائل والعول والرد 

وهي سبعةٌ: فنصفانء أو نص والبقيةٌ» من اثنين؛ فزوجً» وأختٌ 
لأبوين» أو لأب» تسمّى اليتيمتان؛ لأنهما فرضان متساويان» ورت بهما 
المالء ولا ثالتَ لهما . 

وثلثان» أو ثلث والبقيةٌ أو هماء من ثلاثةٍ . وربعٌ أو ثمنٌ والبقيةٌ» أو 
مع النصفي» من أربعةٍ» ومن ثمانية» ولا تعول هذه الأربعٌ . 

ونصفٌ مع ثلثين» أو ثلثِء أو سدس» من ستوٍء وتعول إلى عشرةء 
وتسمّى عول تسعة الغرّاء ا الساهلة» كدير ا 

والشاهلة : : وج وأختٌ» وأمْ أن عمد شاور الفسيحارة فيا فاشار 
العباسنٌ بالعولٍء واتَمَمَتِ الصحابةٌ عليه إلا ابنَ عباس» لکن لم يظهر 
النكيرٌء فلما مات عمرٌء دعا إلى المباهلة» وقال: من شاءَ باهلثه» إن الذي 
أحصى رمل عالج عدداً» لم يجعل في المالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً. إذا ذهب 
الفا فان فل الئلث؟ وايمُ الله لو قدّموا من قدَّمَ الله وأروا من 
أُخََرَ الله ما عالت مسألة قط . فقيل له: لِمَ لا أظهّرْتَ هذا زمنَ عمرً؟ قال : 
كان مَهِيباًء فهبته"" . 

وربعٌ مع ثلثين» أو ثلثِ» أو سدس» من اثني عشرّء وتعول على الأفراد 
إلى سبعةً عشرّء كثلاثِ زوجاتِ» وجذتين» وأربع أخواتٍ لأم. وثمانٍ 


١ مطولاً‎ ۲٣۳/۹ أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ۱ مختصرا والبيهقيٌ في «السنن الکبری»‎ )١( 


باب أصول المسائل والعول والرد ۲ 


أخواتٍ لأبوين» وهي أمٌّ الأرامل؛ لأن الورثة نساء» فإن كانت التركة سبعةً الفروع 
عشر ديناراًء فلكل امرأة دينارٌ . ويّعايا بها . 

قال في «عيون المسائل»: ''ونظمها بعضهه'" 

قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن سألتٌ الشيوح والأحدانًا 

مات ميٽ عن سبع عشرة من وجوو شى فَحَرْنَ التراثا 

اعات هده كنا أحدك: ٠‏ كلف عفار ودره] واا 

وثمنْ مع سدس » أو م 1 من أربعة وعشرين» وتعول إلى سبعة 
وعشرين»2 وفي فى «التبصرة» روايةٌ : إلى إحدى وثلاثين . ولعل مراده بالرواية 
عن ابن مسعووا ا رو او ا 
والمنبرية ؛ لقولٍ عليٌ رضي الله عنه على المنبر : صار ثمنها تسعا" . 

وفروض من جنس تغول إلى سبعة فقط»› وهي : آم وإخوة لأمء 
وأخواتٌ لأبوين» أو لأب . 


وإذا لم يستغرقٍ الفرضٌ/ المالّء ولا عصبةًء رد الباقي على كل فرض» ۸۸/۲ 


(۱-۱) ليست في (ر) . 

(9) قال ابن أبي عمر في «الشرح الكبير» ١11/18‏ ما نصّه : #ولا يمكن أن يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذاء إلأعلى قول ابن 
مسعودء فإنه يحجب الزوجين بالولد الكافر » والقاتل والرقيق» ولا يورّنُه . فعلى قوله : إذا كانت امرأةٌ» وأمٌ وستٌ أخواتٍ 
مفترقات» وولدٌ كافرٌء فللأخوات الثلّث والثلثان» وللامٌ والمرأةٍ السدس والثمنْ سبعةٌ» فتعولُ إلى أحدٍ وثلاثين». 

وأصل ابن مسعود في أنه يحجب بهم ولا يُوَرَتُهم . أخرجه عبدالرزاق في #المصنف» 2))١91١7(‏ وسعيد بن منصور في 
«السنن» 1۷/١‏ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في #المصنف» »)۱۹٠۳۳(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» ٠٤۳ /١‏ وابن أبي شيبة في #المصنف» 
١‏ ووالبيهقيٌ في «السنن الكبرى» 5/ ٠٠۴‏ . وقد عزاه الحافظ في «التلخيص» 7/ ۹١‏ للطحاوي بذ كر المنبر 


من رواية الحارث عن على رضى الله عنه . 


الفروع 


الى كتاب الفرائض 
بِقَذْرِوء إل زوجاً وزوجة . نقله الجماعة . وعنه: لا رد وعنه: على ول أم 
معهاء أو جدةٍ مع ذي سهم . ونقله ابن منصورء إلا قوله : مع ذي سه . فان رد 
على واحدء أَخَدَ الكل وان الجماعة من جنس » كبنات ا فإن 
ا ا ا عن اف ت ابداء لآن ارو كلها 
تخرجُ من ستقٍ» إلا الربع والثمنّ» وهما فرضٌ الزوجين » وليسا من أهل الردٌ . 

فإن انكسَرٌَ شيءٌ» صححت» وضربت في مسألتهم» لا في السنَّةِ؛ فجدةٌ 
وأ لام من اثنين . وأمّ وأح لام من ثلاثةٍ . وأمٌ وبنتٌ» من أربعةٍ . وأمْ 
وبنتان» من خمسةٍ . 

فإن كان معهم أحدٌ الزوجين» قسم الباقي بعد فرضه على مسألةٍ الردٌء 
كوصيةٍ مع إرثِ؛ فأخوان لأمْ وزوحٌ» أو هما وزوجة وأمٌ من أربعةٍ . وهما 
أو جدّتان وزوجةٌ من ثمانية . وزوحٌ وأم وبنتٌ» أو زوجةٌ وجدَّةٌ وأختٌ» 
من ستةً عشر . ومكانه زوج من اثنين وثلاثين . ومع البنتِ بنتأء من 
أربعين » وتصحح مع كسر كما يأتي . 

وإن شِنْتَء خم مسألة الردّء ثم زِدْ عليها لفرض الزوجية للنصف 
مثلاء ونويع ثلثء وللشمنٍ سبعاًء وابسظ من مخرج کسر ليزول . وأبوان 
وبنتان» من ستةء» ثم ماتت إحدى البنتين» واف ل فإن كان 
الما درا ققد حافت انا وحذا وحذة من هان عفر رای ما ماقت 
عنه الأختٌ بالأنصافي» فتضربٌ نصف إحداهما في الأخرىء أربعةً 
رسن 


باب أصول المسائل والعول والرد يف 


ثم من له شيءٌ من الأولى مضروبٌ في وَفتٍ الثانية» تسعةٌء ومن الثانية 
مضروبٌ في وَفْقٍ ما مانّتْ عنه» وهو سهمٌء وإن كان الميثٌ أنثى» فقد 
خلَقَتْ أختاً وجدَّةٌ وجداً لأمٌ لا يرث وتصحٌ من أربعةٍ توافقٌ ما ماتت عنه 
بالأنصافِ» فتضربٌ نصف إحداهما في الأخرى»ء يكن اثني عشرء ومنه 
نضح المسآلتان» وتسكن المامونية42*0 لأن النامون سال غنها يحي بن 
أكئم””'' لما أراد أن يولي القضاءء قال له : أبوان وبتتان لم نُقْسَم التركةٌ حتى 
ماتت إحدى البنتين » وخَلَّقَتْ من خَلّقَتْ . فقال: الميثٌ الأول ذكرٌ أم أنثى؟ 
فعلم أنه عرفهاء فقال له : كم سنّك؟ ففطنَ يحبى أنه استصكْرّه؛ فقال: سن 
معاذٍ لما ولاه النبيئٌ بل اليم" EO‏ 


(۶) تنبيه : ذكر المصنف في هذا الباب مسألةَ المأمونية» وليس هو محلّهاء ولكن 
ها اتا را ما الق ا ولذلك ذكَرَها هناك في محلّهاء ولعله لم 
يستحضِر أنه ذكرَّها هنا لمّا ذكرّها في المناسخاتِ» فإن من شأنه الاختصارّء والأمز 
قريبٌ» وإنما فيه تكرارٌ» لا غير . 

* قوله: (یحیی بن أكثم) 
هو بالثاء المثلثة . ذكره خطيبٌ الدهشة وغيرٌه . 


قال خطيبٌ الدهشة : كم الرجل كثماً» من باب َيب : شَبِعَ وأيضاً : عَم بطئه» وبه سمي يحهى 


ابن أكثمٌ » وتولى فقا الف وعمره جد رعو لة . وأكثم بنُ صيفي : من حكام تميم في 
الجاهلية: ذكرٌ ذلك في الكافي مع الثاء المثلثق» فَعْلِمَ أنه بالثاء المثلثة . 


)١(‏ هو: أبومحمده یحیی بن أكثمَ بن محمد بن قَطْنء التميمي» المروزي» ثم البغدادي» قاضي القضاةء الفقيه 
العلامةء ولد في خلافه المهدي» وكان واسع العلم بالفقه. كثير الأدب. حسن العارضة» قائماً بكل معضلةٍ . له 
«التنبيه» . (ت 1437ه) . «سير أعلام النبلاء» 0/17 . 

(۲) أخرج ابن سعد في «طبقاته» ۳/ ۹۰ أن معاذاً خرج إلى اليمن بعد أن غزا مع رسول الله كل تبوكاء وهو ابن ثمان 


وعشرين سنة . 


الفروع 


الحاشية 


۲۸ كتاب الفرائض 


افا و عات اما لها ولا كا فاسج جا وول القضياء” :` 
وسن عتاب بن اسيل و ستحسن جوابه و 


(۱) هو: أبوعبدالرحمن . ويقال: أبومحمد» عاب بن أسِيد - بفتح أرّله ‏ ابن أبي العيص» أسلم يوم الفتح› واستعمله 
النبيُُ صلى الله عليه وسلم على مكة حين انصرف عنها بعد الفتح وسنه عشرون سنة . «تهذیب الکمال» ۱۹/ ۲۸۲ . 
(۲) أخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 1۹۹/1٤‏ . 


باب تصحيح المسائل ۲۳۹ 
والمناسخات وقسم التركات 

إذا انكسّرٌ سهم فريق عليه » ضربت عدده» إن بايّن سهامّه أو وفقّه لها في 
المسألة. وعولها إن عالٿ› ويصير لواحدهم ما كان لجماعتهم» أو وققه , 

وإن انكسّرٌ على فريقين فأكرَ a‏ 
أو أكثرَ المتناسبين بأن كان“ الأقل جزءا”" من الأكثرء كنصفهء أو 
وفقهما. أو بعض المباين في بعضه إلى آخره» ووَفقٌ المتوافقين» كستة 
وثمانية عشرٌ في كل الآخرٍ . ثم وفقّهما فيما بقيّء ثم في المسألةء وعولها 
إن عالت فما بل فمنه تصحٌ» ثم من له شيءٌ من أصل المسألة مضروب 
في العدد الذي ضربته فى المسألةء وهو المسمى جزء السهم» فما بلع فله› 
إن كان واحداًء وتقسمّه على الجماعة . 


ءِ0 
ومتى تباین 


وثلاث جدات» وخمس أخواتِ لام سمت اء 8 وأربع نسوة» 


- ٠ ۶ 0 ع ا‎ 2 f (r 
أعداد الرؤوس» أو الرؤوس والسهام. كأربع سوة»‎ 


وخمس جدات» وسبع بنات» وتسع م أخوات لأبوين» أو لأب» شعن 
مسألة الامتحان؛ لأنّها تصحٌ من ثلاثين ألفاً ومكتين ا لضرب 
الأعدادٍ بعضها في بعضها ألفاً ومئتين مكتين وستین » ثم في المسألةء وليس في 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. في الأصل: «حراء‎ )۲( 
. في الأصل: «باين»‎ )۳( 


الفروع 


الفروح 


۳۰ كتاب الفرائض 


الورثة* صنفٌ يبلغ عددُهم عشرة . 
فصل 

من مات من ورثةٍ ميتٍ قبل قَسْم ترکټه» وورتّه وره كالميتٍ الأول» 
كعصبةٍ لهماء قسمئتها على من بقي . وإن لم يرت ورثةٌ كل ميتٍ غيرّه» كإخوة 
لوم وف مات الأرلن» رفست موه المت الاي على مساك 
وصحَحَحْتَء كما تقدَّمَ . وإن لم يرثوا الثاني كإرثئهم للأول» صحَحْتَ 
الأولى» وقَسمْتَ سهم الثاني على مسألته. فإن انقسمّتُ» صحّتا من 
الأولى» وإن لم تنقسِمْء ضربت مسالته» أو وفقّها لسهامه في المسألة 
الأولى» ثم من له من الأولى شيء» مضروبٌ في الثانية» أو وفقهاء ومن له 


من الثانية شيءٌ» مضروبٌ في سهام الميتِ الثاني أو وفقها؛ فزوجةٌ وبنت 


وأخّ من ثمانية» ماقت الينت عن عمها وبنت وروج» فهى من أربعة» 
وصحّتا من ثمانية . 
ولو كانت الزوجة أمَاً للبنتِ الميتة» كانت من اثنى عشرًء توافِقٌ سهامّها 


بالربع› فتضرت ربعها ثلاثةٌ في الأولى» أربعة وعشرين» ولو علقت البت 


الحاشية 


بنتين» عالّث إلى ثلاث عشرّء فتضربُها في الأولى؛ لمباينتها لسهايها 
الأربعةء تكن مئة وأربعة» وتعمل في ميتٍ ثالث فأكثرٌ كعملك في الثاني مع 
الأول . 

واختصارٌ المناسخاتٍ أن توافِقٌ سهامً الورثة بعد التصحيح بجزءء 


* قوله: (وليس في الورثة) 


أي : الورثة المذكورين في هذه الصورة 5 


باب تصحيح المسائل ۳١‏ 


كنصفي وخمس» وجزءٍ من عدو أصمّ كأحدّ عشرً» فتردٌ المسائل إلى الجزءء الفرع 
وسهامَ كل وارث إليه . وإن قيل: أبوان وابنتان» لم يقسمٌ حتى ماتت إحدى 
البنتين» احتيجٌ إلى السؤالٍ عن الميتٍ الأول" فإن كان رجلاً» فالأبُ جد 
أبو أب وارسٌ في الثانية» وتصححان من أربعةٍ وخمسين . وإن كان امرأةٌ» فهو 
ابو أل موتصكا دعن ال e‏ لأن المامرن مان 
يحيى بن أكثم عنها فقال: من الميتٌ الأول؟ فعلِمَ فهمّه . 
فصل 

إذا أمكنّ نسبةٌ سهم كل وارثِ من المسألةٍ بجزءء فله من التركةٍ كنسبيه» 
ولو قت التركة على المسألةء وضربتٌ الخارج بالقسم في سهم كل 
وارثِ» خرج حقّه » ولو عرت به كل وارتي عد التركة» أو وَفقِهاء 
وقسمْتَ المرتفعَ على المسألةء أو وفقهاء خرج حقّه . 

وإن أردتٌ القسمة على قراريط الدينار"“ جعاتها كتركةٍ معلومة 


# قوله: (وتسمّى المأمونية) إلى آخره . 
هذه المسألةٌ ذكَرّها هناء وذكرها”" في آخر الباب الذي قبل هذا ؛ لأن لها تعلّقاً بكلٌ منهما؛ ففي 
الباب الأول: ذكَرَ أصلّهاء وكمّلَ عملّها)؛ ففيها تعلق من جهة التأصيل» ولها تعلّقٌ في هذا 
الباب؛ لأنّها من المناسخات» وفيها هنا زيادةٌ ذِكْرٍ الاحتياج إلى السؤالٍ عن الميتٍ الأول» وهو 
معظم المقصودء فَذِكْرٌها ثانية فيه زيادةٌ فائدة مقصودة . ۰ 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(5) في (ط): «الدنيا» . 


(۳) في (د): «ذکر» . 
() في (ق): «عليها» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳۲ كتاب الفرائض 


وعملتٌ كما تقدّمَ . 

وبع السهامً من العَقارء كثلث ودبع من قراريط الدينار”'' وتقسمُها 
كما تقدَّم . وإن شئت» أخذْتّها من مخرجهاء وقسمتها على المسألقٍ» فإن لم 
تنقسمٌ واقَقْتَ بينها وبين المسألة» ثم ضربْتَ المسألة» أو وَفْقَها في مخرج 
سهام العَقارٍء ثم من له شيء من المسالق يضربٌُ في السهام الموروثةء من 
العَقارء أو وَفقِهاء ما بوه فانسَّبه من مبلغ سهام العقارِ» ا 
تركة الميتِ» يضربٌ في مسألته» أو وَفقهاء فإن أحَذ بعضهم ار قدا 
معلوماً قسمْتّه على سهايه» وضربْتٌ الخارجَ في المسألةء فهو التركة . 

ولك ضربٌ ما أحَذ في المسألٍ» وقسمته على سهام الزوج*» تخرجٌ 


بأفيق 


التركةٌ 


(۶۲) الأول: قولة في النسبة بعد الفصل الثاني: (ولك ضربُ ما أَخَلٌ في المسألةء 
وقسمئه على سهام الزوج» تَخْرُجُ التركة) انتهى . في هذا الكلام نظرٌ ظا هه(" والصوابُ 
أن يقال : وقسميُه على سهام الآخذء وعلى سهامه؛ إذ المسألةٌ قد يكون فيها زوج وقد 
لا يكونٌ؛ وسببٌ ذلك والله أعلمُ ‏ أنه ثبع صاحبّ «المغني0”" و«الشرح»”*' في ذلك» 
E SAE E E e a AE RR i‏ م 


* قوله: (وقسمته على سهام الزوج) 
كذا وقَعَ . لعلّه: على سهامدء بحذ الزوج؛ لأنّه أوضحٌ وأقربٌ إلى المساق؛ لأنه لم يتقدّمْ 
للزوج ذكْرٌ . وسببٌ ذكرِه أن «شرح المقنع؟ صوّرٌ صورة فيها زوجٌ فتَبِعَه هنا في اللفظ» ولم يذكرٍ 
الصورة التي فيها ذكْرٌ الزوج» فكان اللائق عدم ذكر الزوج . 

)١(‏ في (ط): «الدنيا». 

. ۷/٩ )۳( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١ ٠١١/۱۸‏ . 


باب تصحيح المسائل ۳۳ 


2 
مه 


ولك ضربه في/ سهام بقية الورثة ”'وقسمته على سهامه”*” وإن أخدّ 
عَرْضاً*» > فطريق قيمته قسمة التق على سهام بقية الورئة'" فتضربٌ الخارج 
على سهام الآخل* من سهام البقيةء فحُذْ بالنسبةٍ من النقدٍ e‏ 
ونقداً» فألقي لتقد من النقدء واضربٌ سهامّه في البقية» واقسمه على بقية 
المسألةء فالخارح حقّه فألق النقدّ منه» والبقيةٌ يمه . 


لكن صاحب «المغني» و«الشرح» صوّرا صورة فيها زوجٌ» وأعطى الزوجٌ في عمل 
المسألة على الطرق الثلاثةء والمصنف لم يذكز إلا قاعدة كليةء سواء كان فيها زوحٌ أو 
زوا اوغ فكلامُ المصنفٍ فيه سهوء والله أعلم . 

(7) الثاني: قوله: (ولك ضربه) أي: ضربٌُ ما أَحَذَ (في سهام بقية الورثةء 
وقسمته على سهامه) انتهى . لم يظهر من هذا الكلام حكمٌ؛ واعلمْ أن في كلام المصنفٍ 
نقصاء وصوابه أن يقال بعد قوله TS‏ فهو باقي التركة 
7 وقد ذكَرَ مثلَ ذلك في «المغني“ و#الشرح)”” وهو أصحٌ» ولا يصح الكلامُ إلا به : 


* قوله: (وإن أحذ عرضاً) إلى آخره . 
فإذا كان زوج وثلاثة بنين » فأحَدٌَ الزوجُ ثوباًء وباقي التركة ستون ديناراً فنة فتقسم الستين على سهام بقية 
الورثة» وهي سهام البنين» وهي ثلاثةٌ» يكونُ الخارجُ لكل سهم عشرين» فتضربٌ ذلك الخارج ' 
وهو العشرون» في سهام الآخذٍء وهو الزوجٌ» وما أخَذَّه أحدٌ فتضرب عشرين في أحدٍء تكونٌ 
عشرين» فَحُذْ للثوب بنسبته من النقدِء أي : اجعل قيمته من النقدٍ مثل تلك النسبة» وهي عشرون . 
* قوله: (فتضرب الخارجٌ على سهام الآخذ) . 
«على» هنا بمعنى «في» . ووَجَدتُ في نسخة (في) وهي أظهرٌ . وقوله: في سهام بقيةٍ الورثة» 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 


. 6۷/۹ )( 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١ ٠١١/۱۸‏ . 
(4) ليست في (ق) . 


۸4/۲ 


الفروع 


الحاشية 


۳٤‏ كتاب الفرائض 


الفروع ومن قال: إنما و رسع بنین ؟ ؛ للأكبر دینار» وللثاني ديناران» 
وللثالثِ ثلا لازا او وك ميان ال ٠ NR‏ فت ركه 


ص 


ست عشرٌ دنار“ , 
ولو قال لمن قال: أوص -: إنما يرثني امرأتاك» وجدتاكء 
وأختاك› وعمتاك. راک کیا جا 9 ر؛ ام امه 


التصحبح ‏ (7) الثالث: قوله: (ولو قال: إنما يرئنى أربعةٌ بنين؛ للأكبر دينارٌ» وللثاني 
ديناران» وللثالث ثلاثةٌ» وللرابع أربعةٌ» لكل مي ديا أخَلّ حْمُس الباقي» فتركثه 
ستةٌ عشر ديناراً) انتهى . فقولّه : (ولكلٌ منهم بعدما أخَذََ خمس الباقي) سهوٌء فإن الأكبر 
إذا أَحَذَ ديناراً وحْمُسٌ الباقي» يكونٌ قد أَحَدَ أربعة» فإذا أَحَذَ الثاني دينارين وخمس 
الباقي» يكونٌ قد أَحَلَ أربعة» فإذا أخَدَّ الثالثُ ثلائةٌ وخمسٌ الباقي» يكونٌ قد أَحَدَ أربعة» 
”فلم يبق إلا أربعة" وهي نصيبُ الرابع» فما أَخْلّ إلا الباقي» لا غيرٌ» وكلامّه يشمل 
الراب وليس الأمرُ كذلك» فصوائه أن يقال: ولكلّ منهم بعد ما أخّذّ خم الباقي» إلا 
الرابعَ» فإن له الباقيّ . والظاهِرُ أنه سقّط من الكاتب . والله أعلم . وليس في باب ذوي 
الأرحام شيءٌ مما نحن بصدده . 


الحاشية متعلّقٌ بالخارج . و(في سهام الآخلٍ): متعلقٌ بقوله: (تضربٌ) والتقديرٌ : فتضربُ الخارج من 
سهام بقية الورئة» في سهام الآخذ . ولو أتى بهذه العبارة» كان أظهَرٌ . 

* قوله: (ومن قال: إنما يرثني أربعةٌ بنين» للأكبر دينارٌء وللثاني ديناران» وللثالثِ ثلاث 
وللرابع أربعةٌ» ولكلّ واحدٍ منهما بعدما أخدٌ حمس الباقي) . 
إنما يصح ذلك إذا أذ كل واحدٍ من الثلاثة ما ذكَرّهء ويفضل للرابع الأربعةٌ فقط» فيكون للأكبر 
دينارٌ ومس الباقي» وهو ثلاثةٌ . وللثاني ديناران وخ ا وهو اثنان . وللثالث ثلاثةٌ 
وحمل الباقي» وهو واحدٌ . ويبقى أربعةٌ» للرابع 


(۱) ليست في (ر) . 
(۲) في الأصل: «جدة» . 
(") ليست في (ط) . 


باب تسشيع المسائل ro‏ 
وأمّ أبيه» فأولدَ المريض كلا منهما بنتين» فهما من أمّ أب الصحيح عمتا الفروع 
الصحيح» ومن أمْ أمّه خالتاه. وقد كان أبوالمريض نكح أمَّ الصحيح» 
ES‏ فوته به رأ رميق : 

قال أحمدٌ في قوله: «إوَإدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ ولوا ألْمْرِقَ» [النساء: 8]: 
وذلك إذا قِسَمَ القومٌُ الميراتٌ» فقالَ حصان بن عبدالله : قِسَمَ لي أبوموسى 
بهذه الآية» وفعلَ ذلك غيرٌه . قال: فدلٌّ ذلك على أنها محكمة . وقال ابن 
المسيب: إنها منسوخةٌ؛ كانت قبل الفرائض . ونقل ابن منصور أنه ذكَرَ هذه 
الآية» فقال: قال أبوموسى: أطعِمٌ منها”''. وعبدالرحمن بن أبي بكر“ . 
وذكر القاضي وغيرّه أن هذا مستحبٌء وأنه عام في الأموالٍ. واحتجٌ بأن 
محمد بنَ الحكم سألّ أحمدّ عنهاء فقال: أذهبٌ إلى حديث أبي موسى؛ 
يعطى قرابة الميْتِ من حضرٌ القسمة*» وإن قال بعض الورثة: لا حاجةً لي 
بالميراث » اقتسمّه بقية الورثة ويوقّفٌ سهمه . قاله أحمدٌ رضي الله عنه . 


* قوله: (قال أبوموسى : أطعم منها . وعبدالرحمن بن أبي بكر) 
يحتمل أن يكون قال ذلك . 
* قولّه: (يُعطى قرابة الميتِ من حضّرٌ القسمةٌ) . 


من حضّرٌ : بدلٌ من (قرابة) والمعنى : يُعطى مَنْ حضّرٌ القسمةً من قرابةٍ الميتِ . 


. 7717/5 وذكره البيهقيٌ في «السنن الكبرى»‎ 2140 ١94/١١ أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في «المصنف؛‎ )١( 
. 190/١١ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )۲( 


الفروع 


الإخوة. والأعمام لأبوين» أو للأب» ونناث بنيهم » ولد الإخوة لام 


۳٦‏ كتاب الفرائض 


باب ذوي الأرحام 
یرثون بالتنزیل › وعنه : على ترتيب العصبة» والأول المذهتٌُ لل 
بنات الصلب» ولد بنات ا ولد الأخوات» كأمهاتهن › وبناتٌ 


26 


عي عه 


كآبائهم» وأبُ الام والخال» والخالة كالأمٌ» وأبُ أمّ أب» وأبُ أمَّ ام 
وأخواهما وأختاهماء وأمٌ أب جد بمنزلتهم» والعماتُ والعمٌ من الام 
كالأب . وعله: كالعم من الأبوين» وعنه: العمة من الأبوين أو لأب» 
ل فعلى هذه؛ العمةٌ لأمء والعم لأم كالجدة أمّهما : 

وهل عمة الأب لأبوين أو لأب كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأبي 
الجن منة على الووابياك لاا دل الخد أو اغ اوا 
وهل عم الأب من الام وعمةٌ الأب لأم» كالجدٍ» أو كعم الأب من أبوين» 
أو كأم الجد؟ مبنئٌ على الخلاف» وليسا كأبي الجد؛ لأنه أجنبىٌ منهماء 
فتجعل نصيبٌ كل وارث لمن أدلى به» فإن أدلى جماعةٌ بوارث» واستوت 
منزليُهم منه بلا سبق كأولاده» أو اختلفت كإخوته المفترقين» وأدلوا بأنفسهم 
فنصيبّه لهم كإرثهم منه» لکن الذكر كأنثى اختاره الأكثر . 

وعنه: إلا الخال والخالة: وعنه . يُفَضّل الذكرٌ إلا في ولد ولد الأمء 


)0 في (ر) و (ط): «البنين» . 
() في (ر): ولاه , 
(۳) في الأصل : «بابنه» . 


باب ذوي الأرحسام ۳۷ 


وإن أدلؤا إليه بواسطة» جعلتّه كميت 0 إرنّه» وفي تفضيل الذكر 
الخلاف» فثلاثٌ خالاتٍ وعماتٍ مفترقاتٍ”'"2. كأبوين خلّفٍ كل منهما 
ثلاتٌ أخوات مفترقات» فثلٹ للخالات أخماسنٌ» وثلثان للعمات كذلك» 
وتصح من خمسة عشرء بضرب ثلاثة في خمسة» وثلاثٌ بناتِ عمومة 
المال للتي من الأبوين . وثلاثة أخوالء لذي الأم سدسسٌء والبقيةٌ لذي 
الأبوين» ويُسقطهم أبو أمٌ 

قال في «الفنون»: خالةٌ الأب كأختها الجدةٌ أم الأب» وتقدّم: هل العمة 
كأب أم لا؟. 

ولما أسقطت الأم أمهات الأب كأمهاتهاء عُلم أن كلهن يُذلِير 
بالأمومة؛ فالعجب من هاتين المسألتين» أن قرابتي الأب من جانبي أمّ 
وأمّه* كجهتين وجهة الأمومة مع جهة الأبوة كجهة. وإن أدلى جماعةٌ 
بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم» ثم يأخذ المدلى به ما لكل واحدء 
ولحت ري لصت انها ولبسور دكا أخرى تنك يدك ران اسقط يعضوم 
بعضاً» عملت به؛ فثلاثُ بناتٍ أخوة مفترقين» لبنت الأخ للام سدمن» 


الفروع 


والبقية للتي للأبوين› كابائهن » وأولاهم القريبٌ من الوارث» ولو بعد عن ١‏ 


الميت» الى تلفت" ال رل كل واحدٍ حتى يلْحق بمن يُدلي به» ولو 


% قوله : (من جانبى أمّه وأمّه) 


كذا في انسح :وو جد فى تة (أمه.وابية) وهو الذييظهة ٠‏ 


. في الأصل: «متفرقات»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


۳۸ كتاب الفرائض 


أسقط القريت» كبنتٍ“ بنثٍ"» وبنت أخ لأمٌ المالُ للأولى . وخالةٍ 
أب» وام أبي آم المالُ للثانية؛ لأنها كأ والأخرى كجدةٍ . 

وفي «الترغيب» روايةٌ: الإرثُ للجهة القُربى مطلقاً . وفي «الروضة»: 
ابن بنت» وابنُ أختٍ لأمٌّ له السدس» ولابن البنتِ النصف» والمال بينهما 
على أربعةٍ بالرّدٌ . وفيها : أن العمة كأب . وقيل: كبنتٍ . 


والجهاتٌ: الأبوةٌ» والأمومةء والبنوةٌء ويلزمُ عليه إسقاط بنتٍ عمة*”" 


لبنتِ بنتِ أخ . وقيل: والأخوةٌء ويلزمٌ عليه إسقاطها مع بعدها لبنتِ أخ . 
ال أبوالحظاف؟ لر .زهو ولاق لف اخ وة عليه 
إسقاطها لبنتِ 7 لأبوين“ . 

وعنه : کل ولد للصلب جهة» وعنه: کل وارث جهةٌ» فعمةٌ» وابنُ 
ال-4 ا الفا را عا ا الک كلك : 
والبتعة؟ شفط هاا الالء وها مواق للعمة د وال آم 
وخالةٌ أب المالُ لهما كجدتين . وتُسَقِطظهما أمُ أبي أمّ» على هذه الرواية . 
والمذهبٌ : تسقط هي . 


- 0 و 

* قوله: (ويلزم عليه إسقاط بنتٍ عمه) 

يحتملٌ أن يكونَ بنت عم" أو عمّه ٠.‏ 
)١(‏ في (ر): «لبنت؟ . 
(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
)۳( في النسخ الخطية: #عمه»» والمثبت من (ط) . 
)٤(‏ في الأصل: «للأبوين» . 
() في الأصل: «خالة» . 
)١(‏ في (ق): اعم . 


باب ذوي الأرحام ۳۹ 


وإن أدلى ذو رحم بقرابتين» ورت بهما کشخصین . وحكي عنه: 
ا 
والبقيةٌ لهم كانفرادهم . وظاهرٌ الخرقي د ودگره في «التعليق» و«الواذ 
يقس بينهم كما يقسَم بين من أدلوا به؛ فزوج ويك ننه داه 
للزوجة الربعٌ» والبقيةُ بينهما نصفين» وتصحٌ من ثما 

وعلى الثاني : هي بينهما على سبعةٍء لبنتٍ البنت أربعة» وللأخرى 
ثلائةٌ وتصحٌ من ثمانية وعشرين» بضرب سبعةٍ في أربعةٍ» ويعول أصل ستةٍ 
خاصة إلى سبعةٍء كخالةٍ وبنتّي أختين من الأمٌ» وبنتي أختين من الأبوين . 
وكأبي أمٌ. وبنتٍ أخ لأمٌ وثلاثِ بناتٍ ثلاث أخواتٍ مفترقات» وال 


. في الأصل: «كشخص»‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


باب ميراث الحمل 

من مات عن حمل يرئه» فطلب ورثتّه القسمةً» وَقِف له الأكثرٌ من إرثِ 
ودين طلقا : ۰ 

فإذا وُلِدَّ أخدَهَ . وهل يجزئ في حول الزكاةء كما قاله صاحبٌ «الرعاية» 
من عنيه من مويه ؛ لحُكمنا له بالملكِ ظاهراًء حتى منغنا باقي الورثة» أو إذاً» 
كما هو ظاهرٌ كلام الأكثرء وجرَّمَ به صاحبٌ «المحرر» في مسألة زكاةٍ مال 
الصبئ ؛ معلَلاً بأنه لا مال له» بدليل سقوطه ميتاً ؛ لاحتمال أنه ليس حملاًء أو 
را فا و ا 


التصحيح _ مسألة  :١‏ قوله: (فإذا وُلِدَّه أَحَذَّهِ . وهل يجزئ فى حول الزكاةء كما قاله في 


الحا 


شية 


«الرعاية» من عنده من مويه ؛ لحُكمنا له بالملكِ ظاهراًء حتى منغنا باقي الورثة» أو إذأء 
كما هو ظاهرٌ كلام الأكثرء وجرَّمٌ به في «المحرر» في مسألة زكاةٍ مال الصبيّ ؛ بعلل ناته 
لا مال له» بدليل سقوطه ميتاً؛ لاحتمالٍ أنه ليس حملاًء أو ليس حيّاً ؟ فيه وجهان . 
كر الو ايعان قل الملك التامٌ) انتهى . 

الصحيحٌ ما قاله المجدٌء وهو ظاهرٌ كلام الأكثرء كما قال المصنفٌ . قال الشيخ 
الموفقٌ في فطرة الجنين: لم تثبت له أحكامٌ الدنياء إلا في الإرثِ والوصية» بشرط 
خروجه حيا . 

وقال في «القواعد»: ومنها ملكه بالميراث» وهو متفقٌ عليه في الجملة» لكن هل 
يشت له الملك ''بمجردٍ موت موروثه» ويتبين ذلك بخروجه حيّاً أم لم يثبت له الملك 


١ في (ر): «وكدين؟‎ )١( 
. في (ص): «ذكرها؟‎ )0( 
. ليست في (ص)‎ )۳۳( 


قال: ولو وضَّى لحمل ومات/ » فوضعتٌ لدونِ ستةٍ أشهر» وقبل وليه ٩۰/۲‏ 
ملك المال» وهل 00 من الموت» أو القبول؟ فيه الخلافُ في الفروع 
حصول الملك . 

وإن لم تكن تُوطأ فوضعَت لمضي أربع سنين» وقلناء تصح الوصية لهء 
ففي وجوب زكاةٍ ما مضى من المدَّة قبل الوضع وجهان ‏ وما بقي» 
امجح يدوي ا ی ومن ينقضه.شيئاً البقينَ ومن 
سقط بهء لم يأخذ شيئاً . 

ويرت ويُورثٌُ إن استهلّ صارخاًء نقله أبوطالب . قال في «الروضة»: 
هو الصحيح عندنا . ْ 

وعنه: وبصوتٍ غيره . والأشهرٌ: برضا + ورد طوياة ب ور 
ما تكلم ا لا برد رکو را اوج ٠‏ وذكر الشيحٌ : ولو عَلم معهما 
حياةٌء لأنه لا يُعلم استقرارُها؛ لاحتمالٍ كونها كحركةٍ المذبوح» فإن 
اللحواة ترك :بعل ده ندا وهو كميتٍ . وقال القاضي وأصحابه 


حتى ينفصل حيّاً؟ فيه خلافٌ بين الأصحاب . وقال فى أول القاعدة: الحملٌ هر ل“ التصحيح 
حكمٌ قبل انفصاله» أم لا؟ حكى القاضي وابنُ عقيل وغيرُهما في المسألة روايتين . 
قالوا: والصحيحٌ أن له حكما . انتهى 
تنبيهات: 
الأول: ما ذكره المصنف عن أبي المعالي من التفاريع”'' بعد ذلك» مبني على 
المسألة» والله أعلمُ . 


(۱) ليست في (ص) . 
)۲( في النسخ الخطية : «#اكتفاء ربع؟. والمثبت من (ط) 2 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


5 ® 


٤۲‏ كتاب الفرائض 


وججاعة : وتفن . وفي «المذهب» و«الترغيب» : إن قافت بيئةيأن الجنينَ 
تنمس أو تحرّك أو عَطْسَء فهو حيّ 0 

ونقل ابن الحكم ا ا 
يستهلٌ؛ وإن خرّجٌ بعضه فاستهلٌ ثم خرج ميتأء لم يرث؛ على الأصح . وإن 
جهل مستهل من توأمين ‏ إرتهما مختلفٌ ‏ عُيّن بقرعة . 

ولو مات كافرٌ عن حمل منه» لم يرثه؛ لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه . 
كذا في «المحرر» . وقيل رر اغ 


الثاني : ذكَرَ المصنفٌ هذه المسألةٌ بعينها في أول كتاب الزكاة"» فحصلل منه 
تكرارٌء ولكن هنا زياداتث على ذلك . 1 

(*7) الثالث: قوله: (وفي «المذهب»ء و«الترغيب»: إن قامت بينةٌ بأن الجنينَ 
تنفّسَ أو تحرّك أو عطس» فهو حيٌ) انتهى . قال في «المذهب» في هذا الباب: إذا 
استهلٌ المولودٌُ صارخاً بعد انفصالٍ جميعه. ووُرِثٌ» وإن لم يصرخ بل عَطْسٌ أو بكى أو 
ارتضع » فكذلك» فإن تحرّك أو تنفّسَء لم يكن كالاستهلالٍ . انتهى . فهذا مخالف لما 
نقله المصنفٌ عنه في التنفّس والتحرّكِء والله أعلمُ . 

مسألة ‏ ؟ : قوله: (ولو مات كافرٌ عن حمل منه» لم يرنه ؛ لحكم أحمدٌ بإسلامه قبل 
وضعه . كذا في «المحرر» . وقيل: يره وهر ا ار . ما قاله في «المحرر» هو 
الصحيح . نص عليه . ونصرّه في «القواعد الفقهية» بأدلة جيدةٍ . وقدّمّه في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير؟» و«الفائق» وغيرهم 1 وقطعٌ به في«النظم» و«المنورٍ» . وما اختاره 
المصنفٌ وقال: إنه أظهرٌ . اختاره القاضي في بعض كتبه . وهو الصوابٌ . 


. 451١/8 )١( 
8 في النسخ الخطية : الو والمثبت من (ط)‎ )5( 


وفي «المنتخب»: يحكم بإسلامه بعد وضعو و : ثم ذكرٌ عن أحمدّء الفروع 
إذا مات» حُكمَ بإسلامه ولم يره . وحمَّلّه على ولادته بعد القسمة . 

وكذا إن كان من كافر غيره» فأسلمت أمه قبل وضعه* . 

ومن زوَّج أمتّه بحرٌ فأحبّلّهاء فقال السيدٌ: إن كان“ حمذّكِ ذكراًء فأنت 
وهو قتان» وإلآ حُرّان . فهي القائلة : إن أَلِدْ ذكراًء لم أرث ولم يرف وإلاً 
و 

ا روا وأماً وإخوةً لأم» وامرأءً أب حاملاً» فهي القائلةُ: إن 
الذانش» ورثتك» لا ذكرا : 

او رع ففي «المغني)”": ينبغي أن لا يطأ حتى 
ُسْتَبْرأً» وذگر غيرٌه: يحرمٌ؛ ليُعلمَ أحامل؟* 0" . 

اا قله و وأمّا مزوجةً» ففي «المغني)”": ينبغي أن لا التصحيح 
بطاح ا دودر غ يحرْمُ؛ ليُعلمَ/ أحاملٌ, أم لا؟) انتهى . ۱۷1 

قلت : الصواب: التحريمٌ . وهو المذهبٌ» وعليه الأكثرٌ . 

فهذه ثلاثُ مسائل في هذا الباب . 


*/ قوله : (فأسلَمَت أمّه قبل وضعه). A:‏ 
فإنه يُحكمٌ بإسلام أمَّهء فإذا كان أخوهٌ قد مات» كان حكمّه حك ما لو مات أبوه» في إِرثه منه ! 
الخلافٌ. : 

* قوله: (وذگر غيرٌه: يحرمٌ؛ ليُعلمَ أحامل)؟ 
يعني : أحامل أو لا؟ لأجل إرث الحمل من الميتِ؛ لكونه أخاه من أمّه . 


. ۷۹/4 )( 


الفروع 


3 كتاب الفرائض 


فإن وطئ ولم تُستْرَاء فأنَتْ به بعد نصفٍ سنةٍ من وطئه» لم يرنه . قال 
أحمدٌ: يكف عن امرأته» وإن لم يكف فجاءت به بعد ستة أشهرء فلا أدري: 
هو أخوه. أم لا؟ : 


باب ميراث المفقود ه: 


باب ميراث المفقود ْ الفروع 

من انقطعٌ خبره لغيبةٍ ظاهرها السلامة ؛ كأسْرٍء وتجارةٍ» وسياحةء انتَظرَ 
نه يمه ت سد دود و اا أ. فيجتهدٌ الحاكمٌ» كغيبةٍ ابن تسعينٌ . 
ذكرّه في «الترغيب». وعنه : أبداً حتى يُتِيفنَ موثه . 

وغل ا لا يعيش مثلّه غالبا . اختاره أبوبكر وغيرٌه. وقال ابن عقيل : 
ا وف و و ۰ 
. وقال ابن رزين: تحمل عدي أربع فراة نضا TE‏ 
هو في مَهُْلكة؛ وإن كان ظاهرها هلاكه. كمفقودٍ بين أهلهء ارا قفار 
مهلكةٍّء كالحجاز» أو غرفت سفينته» فسلِمَ قوم دوت فوم انثظر تتمةٌ 
أربع سنين . 
ْ وعنه : مع أربعة اشير وعشراً . وعنه الخو كالقسي قيله . وفي «الواضح»: 
وغ وما لا يجوز مله قال : وحدّها في بعض رواياته بتسعين. وقيل: 
بسبعين . نقل الميمونيٌ في عبد مفقودٍ: الظاهر أنه كالحرٌ . 

ونقل مُهنَاء وأبوطالب في الأمةء على النصفِ . 


# قوله: (وعنه : زمناً لا يجورٌ مثله) : 


. ليست في (ر)‎ )١( 
(؟) في (ر): «كقضاء»‎ 
. 445 أخرجه البيهقيُ في «السنن الكبرى» ا/‎ )۳( 


الفروع 


ویزگى قبل القسمة*» لما مضى. نص عليه. فإن مات 0 في مدة 
التريُصء أذ كل وارثِ اليقِينَ» ووَقف الباقي» فاعمّلٌ مسألةَ حياته» ثم 
موتهء ثم اضرب إحداهما أو وَفقَها في الأخرىء واجِتَرِئ بإحداهما إن 
تمائلناء أو بأكثرهما إن تتاسبتاء ويا خد اليقِينَ الوارثٌ منهماء ومن سقط في 
إحداهماء لم يأخُلْ شيا . 

ولبقية الورثة الصلح على ما زاد عن نصيبه. كأخ مفقودٍ في 
الأكدرية: فيال الحياة والموت من أربعة وخمسين ؛ ؛ للزوج لي وللام 
بدن وللحد د 2 من مسألةٍ الحياةء وللأختٍ منها ثلاثةع تق اة 
عشَّرَ على روايةٍ رَدُ الموقوف له إلى ورثة الأول. وعلى رواية قسمة نصيبه 
مما وُقِف على ورثته» وهي ستةٌ؛ لأنه ورت ْلا الأختٍء يبقى تسعةٌء كذا 
ذگرّ في «الشر »۳ زوا نالروف وچهان؟ 


التصحيح مسألة ١‏ : قوله: (ولبقية الورثة ثةِ الصلح على ما زاد على نصيبه» كأخ مفقودٍ في 


الحا 


لم 


N‏ ماله الشي زرو الموك ن اريس a‏ للزوج ثلت» وللا سدس وللجذ 
تسعةٌ"» من مسألةٍ الحياق» وللأختٍ منها ثلاثةٌ» تبقى خمسة عشرّ على رواية رَدْ 
الموقوفٍ له إلى ورثة الأول . وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقفٌ على ورثته» وهي ستة؛ 
لأنّه وْرِتَ مثلا الأختِ» يبقى تسعةٌ . كذا ذكرَ في «الشر ى" روايتين . والمعروف 
وجهان) انتهى . يعني: إذا مات ميث يرنه المفقودٌ فإنه يدق إلى كل وارث اليقين» 


* قوله: (ويزكّى قبل قسمة) . 
أي : يزكّى ماله قبل قَسمه على الورثة . 
)١(‏ في الأصل: «سبعة» . 


)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۸/ Y0‏ 5 
(۳) في النسخ الخطية: «سبعة»» والمثبت من عبارة «الفروع؟ . 


باب ميراث المفقود 4۷ 
ولَهُمُ الصلح على كل الموقوفِ» إن حبجَبَ أحداًء ولم يرت أو كان الفرع 
أخاً لأب عصَّبَ أختّهء مع زوج» وأختٍ لأبوين. 
وقل رجانه عانه رقت تس إن ورف 
وفي أخذٍ ضمينٍ ممن معه زيادةٌ محتملةٌ وجهان" . 
ومتى بان حيّاً یوم موتٍ موروثه» فله حقّهء والباقي لمستحِقّه وإن بان 
ميتأء فالموقوف لورثة الميتٍ الأول. وقال في «المغني» : وكذا إن جهل 


.و 
وفت موته . 


/ 


ويوقفُ الباقي . فإن قدِمَ» أخَذَّ نصيبّه» وإن لم يقدّمْء فهل حكمُه حكمٌ ماله» أو يرد إلى 
ورثة الميتِ الذي مات في عَيِْتِهِ؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: أنه يكون لورثة المفقودء وهو الصحيحٌ . صحّححه في «المحررا» 
و«النظم»» قال في «الفائق»: هو قول" غير صاحب «المغني» فيه . وقطعٌ به 
«الكافي»”", و«المقنع»” "2 واشرح ابن منجااء و«الوجيزا» وغيرهم» وقدمة 
في«المحرر» انشا و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني: يُرَدُ إلى ورثة الميتِ الذي مات في مدَّة الترئص . قطعَ به في 
«المغني» : وقدّمه في «الرعايتين» . 

مسألة ‏ ۲: قوله: (وفي أَخَذٍ ضَمِين ممن معه زيادةٌ محتملةٌ وجهان) انتهى . يعني 
على القولٍ بعمل مسألة حياته ووقفِ 5 إن وَرِثَ . وأطلقّهما في «المحرر»» 
والحاوي الصغير» : 


ا مده بح ب الخاسية 
)865/4 . 

(0) ليست في (ط) : 

5 ع 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۳۳/۱۸ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۸ كتاب الفرائض 


8 0 000 mm 8 ه‎ 2: 5 ۰ 

وإن مضت مدة تريصه. ولم يَبِنْ حاله. فقيل : ما وقفَ له» لورثته إذاء 
» و ا 2 8 -- 5 0 ١‏ 

كبقيةٍ ماله» فيقضى منه ديه في مدة تربُّصِه. وقيل ‏ وجرّمَ به في «الكافي»"" . 
ا أي 500 ل عد 3 إل 

وصححه في «المحرر) : وينفق على زوجته . وقيل : يرد إلى ورثة الاول» 

فلا يقضى» ولا ينمَّقُ. جرم به صاحبٌ «المجردا» و«التهذيب»» 


له ل(« »ا ىم عت )» و«المغ: 27 . ۴ 
9 2 و د وعيرهم 


اح ودخ لك . وهو الصحيحٌ . جرم به ابن عبدوس في «تذكرته» . 
وقدَّمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وصحُحه الناظمُ . 

والوجه الثانى : ا 

مسألة -" : قوله: (وإن مضَتُ مده تربصه» ولم يَبِنْ حاله. فقيل: ما وُقِفَ لورثته 
إذأ؛ كبقية ماله . فيّقضى منه ديه في مدَةٍ تريصِهِ . وقيل - وجرّمَ به في «الکافي» ٠‏ 
وصخحه في «المحرر» -: ويُنَقَقُ على زوجته . وقيل: يُرَدْ إلى ورثة الأول . فلا يقضى»› 
ولا ينق . جرم به صاحبُ «المجرّداء و«التهذيب»» و«الفصول»» و«المستوعب»» 
و«المغني»”" وغيرُهم) انتهى . قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المئة: يقسَمْ ماله 


بعد انتظاره 5 


وهل يثبثُ له أحكامٌ المعدوم من حين قَقَدِهِ أو لا يثبْتُ إلا من حين إباحةٍ أزواجه 
وقسمة ماله؟ على وجهين» ينبني عليهماء لو مات له في مد انتظاره من يره» فهل يحكمٌ 
بتوريثه منه» أم لا؟ ونص أحمد: أنه يُكّى ماله بعد مدة انتظاره؛ معلّلاً بأنه مات وعليه 
زكاةٌ. 

وهذا يدل على أنه لا يُحكَمْ له بأحكام الموتى إلا بعد المدةء وهو الأظَهَرُ . انتهى. 
وهو موافقٌ لما قاله في «الكافي»”"' و«المحرر» وغيرهما . وهو الصحيح . وقَدَّمّه في 


. 1۳1/٤ ١١ 


. 1۸1/۹ )( 


2 ت‎ rk o ٣ 

ومتى قَدِم بعد قسم ماله» أخذ ما وجده بعينه. والتالف مضمون»› فی 

5 م و 3 05 0 3 2100 و 5 5 
رواية صححها ابن عقيل وغيره» وجرّم به الشيخ . ونقل ابن منصور : لا 
و 2 (٤‏ 
إنما قم بحق لهم . اختاره جماعة © . 

5 2 6 55 8 ا 3 1 o‏ و 

وإن حصّل لأسير من وقفٍء تسلْمّه* وحَفِظَهُ وكيله. ومَنْ ينتقل إليه بعده 

2 211 51 ع 2 و 
جميعا . ذكّرّه شيخناء ويتوجّه وجه : يكفي وكيله. 


والمشكل نسَبه» كمفقودٍ. 


«الرعايتين»» و«الفائق» وغيرهم . وصححه في «النظم» وغيره . وكثير من الأصحاب 
بناهما على المسألةٍ الأولى . وهو الصحيحٌ . ْ 

مسألة  ٤‏ : قوله: (ومتى قَدِمَ بعد قسّْم ماله» أَحَلَ ما وجَدّه بعينه . والتالف 
مضمونٌ» في رواية صححَها ابن عقيل وغيرُه» وجرّمَ به الشيخح» ونقل ابن منصور: لاء 
انا ق ايحن ل د احتان حاف این : 

الرواية الأولى : هي الصحيحةٌ في المذهب . نص عليها في رواية عبدالله؛ واختاره 
نوكو قال في «الفائق»: وهو أصحٌ. وصحّححه ابن عقيل وغيرُهء واختاره الشيخ 
وغيرُه» كما قاله المصنفٌ . 


والرواية الثانية : اختارها جماعةٌ» وقدَّمّها فى «الرعاية الكبرى» . 


* قوله: سل : 
هو جوابٌ «إن» الشرطية في قوله: (وإن حصل) أي : إذا كان على الأسيرٍ وقف» وينتقل بعده إلى 
غيره» فإذا حصل من رَيْع الوقفٍ شيء في حال غيبة الأسير في الأسر» فإنه يكونُ تحت يدٍ وكيله» 
وتحت يد من ينتقل إليه الوقفك» بعد" فيتسلّمانه جميعاً» ولا ينفردُ بتسلّمِه وحفظه أحدُهما؛ لأنّه 
يحتملٌ أن الأسيرٌ موجودٌ فيكونٌ له » ويحتملٌ أن الأسيرٌ معدومٌ فيكونٌ لمن ينتقلٌ إليه . 


)١(‏ في (ط): «بعده». 


الفروع 


الحاشية 


٠ 6‏ كعاب الفرائض 


الفروع ومن قال: أحدها آبێی› ت یت أحدهماء فیعینه › فإن مات 
فوارثة. فإ تعدر» أرع”القافة :إن عدت عى أخدهما قرطو" ولا مدل 
للقرعةٍ في النسب» على ما يأتي . 
ولا يرت ولا يُوقَ*. ويُصرّف نصيبٌ ابن لبيتٍ المالٍ. ذكرّه في 
الي ل ا 
والمذعث 00 E ١‏ لان الوقفت إنما 0 إذا رُجى زوك 
الإشكال0* . 


المح مسألة ‏ ه: قوله: (ومن قال: أحذهما ابني, تَبَتَ نسب أحدهماء فيعَينه» فإن 
ماتء فوارثّه . فإن تعد أَرِيّ القاقّة» فإن تعلّرَء تق أحدُّهما بقرعةٍ . . ولا يرث ولا 
ب ويُصرَفُ نصيبٌُ ابن لبيتٍ المالٍ . ذكرّه في «المتتخب» عن القاضي . وذكر 
الأزجيُ عن القاضي : يُعزل من التركة ميراثُ ابن يكونُ موقوفاً في بيتِ المالٍ؛ العا 
باستحقاق أحدهما . قال الأزجيٌ : والمذهبٌ الصحيخ : : لا وقف؛ لأنَّ الوقف إنما يكونٌ 
إذا رُجِيَ زوالٌ الإشكال) انتهى كلام المصنفٍ . ْ 


نه 5 2 0 و 

الاي * قوله: (فإن تعذرّء عَيّن أحدهما بقرعة) . 
في النسخ : (عَتَقَ أحدّهما) والظاهرٌ أنه تصحيف» وأن الصوابَ (عُيْنَّ) كما في هذه النسخة . 

* قوله : (ولا يرث ولا يوقفُ) 
أي : الابنُ الذي أقر به ولم يعيّنه» ود ت فإنه لا يرثٌ؛ لعدم تعيينه» ولا يوقفٌ له نصيتٌ» 
بل يدقع من التركة لبيتٍ المال نصيبٌ ابن . 
والذي يظهرٌ أن هذا مفرّعٌ على قوله : (ولا مدخل للقرعة في النسب) . وأمًا على قول: (عَيْنّ 
أحدهما بقرعة)ء فإنه إذا عُيّن بالقرعةء أَخَلّ نصيبّه» والله أعلم . 


باب ميراث المفقود °١‏ 


قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير؛ا» و«الفائق» : ومن افتَقَرَ نصيبه إلى قائف». التصحيح 
فهو في مدة إشكاله كالمفقود . انتهى . 

قلثُ: ويحتمل أن يُقرَعَّ بينهما لأجل الميراث» فمن قرع استحقّه» والله أعلم . 

فهذه خمس مسائل في هذا الباب . 


الفروع 


۹۱/۲ 


التصحيح 


الحاشية 


؟ه كتاب الفرائض 


باب ميراث الخنق 

وهو: من له شكل ذكن وجل وفرع امرأؤء فإن بالء أو سبق بوله 
من ذكرهء فهو ذكرٌ. نص عليهء وعكنه ا وإن خرّجٌ منهما معاء 
ال 

وقيل: لا يعبر أكثرهما. ونقله ابن هانئ. اه 
وغيره. وقال : هل يعتبرٌاسّبُْ في الانقطاع؟ فيه روايتان0* '. وفي «التبصرة): 
يعتبرٌ أطولّهما خروجاً . ونقله أبوطالب؛ لأن بوله يمتدُ وبولها يسيل . 

وقدّم ابنُ عقيل الكثرةً على السّبْقٍ . وقال هو والقاضي: إن/ حرجا 
معا 0 . وفي «عيون المسائل»: إن حاض من فرج المرأة أو 
احتلّم منه» أو أنرّكَ من ذَكَرٍ الرجلء لم يُحكمْ ببلوغه؛ لجواز كوه خلقة 
زائدةً . ا من 9 النساءعء 0 من 3 00 0 بلا 


(7) تنبيه : قوله: (وقال: هل يعتبرُ السبق في الانقطاع؟ فيه روايتان) . انتهى . هذا 
من كلام أبي الفرج . والمذهبٌُ ما قدّمّه المصنف بقوله : (وإن خرجا معاًء اعِثُرَ أكثزهما) . 


* قوله: (وفي «عيون المسائل»: إن حاض من فرج المرأةٍ أو احتلَّمَ منه. أو أنرَّلَ من ذگر 
الرجل» لم يُحكم. ببلوغه؛ لجواز كونه خلقةٌ زائدةٌ . وإن حاض من فرج النساءٍ و" 
أنرّكَ من ذكر الرجل» فبالعٌ) 
"في الصورة الثانية “؛ لما حصل الحيض والإنزالُ منهماء يقن بلوعٌه؛ لأنّهِ إن كان امرأةٌ فقد 
حاضت» وإن كان رجلاً» فقد أنرّلَ . 

)١(‏ في (ر): #خرجتا». 


(۲) في (د): «أوا . 
(۳۔ ۳) ليست في (د) ١‏ 


علامة رجل» أو امرأق غناك ادق ا و 1 الفريع 
e‏ 

وبلوغه بالسنٌّ» أو الإنباتِ. وكذا إن حاض من فرجه» وأنرّلَ من ذكره» 
فإن وج أحذهماء فوجهان0'' . 

وإن وُجدا من مخرج واحدء فلا ذكرٌء ولا أننئ2*0. وفي البلوغ 
0 1 

مسألة ١‏ : قوله: (وبلوعه بالسنّ» أو الإنباتِ» وكذا إن حاضٌ من فرجه» وأنرّل 
من ذكره» فإن وُجِدَ أحذهماء فوجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يحصل البلوعٌ بذلك . قال القاضي : ليس واحدٌ منهما عَلّماً على البلوغ . 

نالك حلي يحصلٌ به . قَطَّمَ به في «الکافي»"» وغيره . وقدَّمّه في «المغني»" "2 
و«الشرح»”' '» واشرح ابن رزين»» وغيرهم . وصخحه في «التلخيص»» وغيره . قال في 
«الرعاية الكبرى» : والصحيح أن الإنزال علامة البلوغ مطلقا “زعو الضوات” 

مسألة ‏ ۲: قوله: ل ا فلا ذكرٌ ولا أنثى ١‏ وفي البلوغ 
وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الصغرى» . و«الفائق» : 

أحدهما: لا يحصل به البلوغٌ . قدَّمّه في«الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : يحصل به البلوعٌ . قطعٌ به في «الحاوي الكبير» . قلت : وهو الصوابُ . 

(7) تنبيهان: 

(7) الأول: قوله: (فلا ذكرٌ ولا أنثى) يعني: ليس هذا علامة للذكر» ولا علامة 


1 


وأمًا الصورةٌ الأولى : فإنما وجدّ من أحدهما الحيض فقطء أو الإنزالٌ من فرج الرجل فقط فلا الحاشية 


يحكمٌُ ببلوغه ؛ لجواز أن يكونّ الحيضٌء أو المنيئُ خلقة زائدة» فلا يحصل البلوع . 
)0( فلك تديهاء وأفلك» وفلّك» وتفلّك : استدار . «القاموسن»: (فلك) . 
111/٤ 0‏ . 
3١9/6 5‏ . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ..517-37141/1١8‏ 


الفروع 


54 كتاب الفرائئض 


وقيل: إن اسْتَهّى أنثى » فذكرٌ في كل شيءٍ. وفي «الجامع» : لا في رث 
ودية» لأن للغير حمّاً. وقيل: أو انتشّرٌ بوله على كثيب رمل» والعكسٌ 
بالعكس . وقال ابن أن موسى : : تعد أضلاعُه؛ فستة عشرٌ أضلاع ذكرء» 
وسبعةً عشر أنثى . 

فإن مات أو بَلَعّ بلا أمارةء وورتٌ بكونه ذكراً أوأنثى › أل تضق وإن 
وَرِثَ بهماء فله نصفُ إرثهماء كولدٍ الميتٍ معه بنثٌ وابنٌ؛ له ثلاثةٌ» وللابن 
ا وللبنت سهمان. 

وقال الأكثرٌ: تعمل المسألة على أنه ذكرٌء ثم أ وتف ت حاار 


وفْقّها في الأخرى» واجتزئ بإحداهما إن تماثلتاء أو بأكثرهما إن 


التصحيح الأنبى. وإلاً هو في الحقيقة» إما ذكرٌ وإمًا أنثى . 


الحا 


الا 


() الثاني: قوله: (فإن مات أو ب بلا أمارقء ووت بكونه ذكرا أو أنئى؛ اخ 
نصفّه؛ وإن ورت بهماء فله نصفٌ إرثهماء كولدٍ الميتِ معه بنتٌ واب بن؛ له ثلاثةء وللابنٍ 
أربعةٌ وللبنتِ سهمان . وقال الأكثرُ: تعمل المسألةً على أنه ذكرٌء ثم أنثى» وتضرتٌ 
إحداهما أو وفمّها في الأخرى) إلى آخره . ما قدّمّه المصنفٌ هو اختيارٌ الشيخ الموفق . 
ل ل ل لا 

وقال الشيح في «المغني»“ و«المقنع»"" والشارح» وغيرُهم: وقال أصحاينا: 
ل الا على ا دک تم جلى ااا 2 ل ا 

فهاتان مسألتان في هذا الباب . وليس في باب ميراث العَرْقى ونحوهم شيءٌ مما 
نحن بصَدَدِه» والله أعلم . 


(۱) 11/۹ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤٤/۱۸‏ . 


باب ميراث الخلثم هه 
تناسبتاء واضربُها في الحالين» ثم من له شيءٌ من إحدى المسألتين مضروبٌ افرع 
في الأخرى» أو وَفقِهاء واجِمَعْ ما لَهُ منهما إن تماثلتا . 

وإن كانا خحنثيين ) فأكثرء زهھ بعدد أحوالهم» كإعطائهم اليقين قبل 
البلوغء وكالمفقودين. وقيل: حالّين؟ ذكوراً وإناثاً. وقال ابن عقيل : 


الفروع 


28 كتاب الفرائض 


باب ميراث الغرق ونحوهم 

إذا عُلمّ موت متوارثين معاًء فلا إرتٌء وإن جُهل السابق بالموتِ» أو 
عُلمّ وجُهل عيثه؛ ورت كل منهما من الآخر. نص عليه اختاره الأكثرٌ. من 
لاد ماله» دون ما وَرَنّه من المیت معه؛ لثلا يدورّء فيقدّرٌ أحذّهما مات 
أولاء ويورّتٌ الآخرٌ منه. ثم يقِسَمُ إرنه منها على ورثته الأحياءء ثم يُعمل 
بالآخر كذلك. 

فلو جُهل موتٌ أخوين» أحذهما عتيقٌ زي والآخرٌ عتيقٌ عمروء كان 
مال كَل منهما لمعتتي الآخر . 

زوج وزوجةٌ وابتُهماء خلّت امرأة أخرى وأمَا» وخلّقَت ابناً من غيره 
وأبأء فتصحٌ مسأل الزوج من ثمانية وأربعين» لزوجته الميتةٍ ثلاث وللأب 
سدسٌ» ولابنها الحيّ ما بقي» ردَدْتَ مسألتّها إلى وفّتي سهايها بالثلثِ اثنين» 
لاا وثلاثون» لام ا سدسٌ» ولأخيه لأمّه سدسٌ» وما بقي 
لعصبته» فهي من ستَة» توافق سهامّه بالنصفِ» فاضرب ثلاثة في وف مسألة 
الأمّ اثنين”"» ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعين» تكن مئتين وثمانية 
وثمانين» ومنها تصح. ومسألةٌ الزوجة من أربعةٍ وعشرين» فمسألة الزوج 
منها من اثني عشَّرٌ» ومسألةٌ الابن منها من ستةٍء دحل وفقُ مسألة الزوج اثنان 
في مسألتّه» فاضربٌ ستةٌ في أربغة وعشرين تكن مئةٌ وأربعةٌ وأربعين. ومسألةُ 


. في الأصل: «ابنه»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )۲( 


باب ميراث الغرقى وغيرهم ¥ 


ع 


الابن من ثلاثةء فمسا 
عشَرَ» فاجتزئ بضرب وَفْقٍ سهايه؛ ستةٍ في ثلاثة تكن ثمانية عشّرّء وكذا لو 
عل ا 

وقيل : بالقرعة. قال الأزجىٌ : إنما لم تجز القرعةٌ؛ E‏ 
في النّسَبء وقال الونيئ”'' : يعمل باليقين» ويَقِفُ مع الشڭ. 

وإنااذ عن زؤزنة 5 سيق الس ولا ذه أو عرقت تحالفا ولم 
يتوازثا نض عليه حار الاك وقال جماغة : بل 

وخرّجوا منها المنع في جهلهم الحالَء واختاره شيحُناء وقيل: 
بالقرعةء وقال جماعةٌ: إن تعارضّتٍ البينةُ» وقلنا: يقِسَمٌء قُسِمَ بينهما ما 
اختلفا فيه نصفين. ويرت من شك في وقتٍ موته ممن عُيّنَ وقنّه . وقيل: لا. 


ل امه من ستة» ولا موافقة ماله أبيه من اثنى الفروع 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد الونّيُ ‏ بفتح الواو وتشديد النون- الفرضيٌ» الشافعيٌ؛ كان متقدّماً في علم الفر اثض» له فيه 
تصانيف جيدة . (ت ٤٠١‏ ه) قتلاً ببغداد في فتنة البساسيري . «طبقات الشافعية الكبرى» ۳۷٤/٤‏ . 


ممه كتاب الفرائض 


الفروع باب ميراث المطلقة * 

من أبان زوجته في غير مرض الموتِ» المَحُوفٍ» لم يتوارئا . وترثه في 
طلاتي رجعيّ لم تنقض عدَنه؛ وفي مرضي محُوفٍِ ولم يمْتْء ولم يصحٌ» بل 
يع أو أَكِلَ. 

وإن أبانها في مرض موته المَحُوفٍ منَّهماً بقصدٍ حرمانهاء كمن طلّّها 
ثلاثاً ابتداة» أو بعوض من غيرهاء أو علّقّها على فعل لا بُدّ لها منه شرعاًء 
أو عقلاًء ففعلتئه. أو آقر كان ا فى فا لات «للمنتخب» فيها- أو 
علّقَ إبانةَ ذميةء أو أمةٍ على إسلام وعتق» أو عَلِمَ أن سيّدها ا 
اناا اليوم» أو وطئ عاقلا" وقيل : مكلّفاً ‏ حمائّه» أو عَلّقّها في صحته 
على مرضه» أو على فعل له» ففعَلّه في مرضه» أو على تركه نحو: 
اتروع علفه اناف ور ر ا 
فأبانها في مرضه'“» OES a‏ ا 


الحاشية »* لم يصرّح المصنفٌ بكونه يرثها في الطلاق الرجعيّ . وظاهرٌ «المقنع»”"“و«المحرر» 
و«الرعايتين» و«الفائق» أنه يرثُها . وقد صرّح بذلك في «النظم» فإنه قال : 
ومن طلقةٍ رجعيةء فهي وارثٌ سوروت قبل القتضاء الحو : 
# قوله: (أو وطئ عاقلاً) 


هو نصبٌ على الحالٍ . 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 


زف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۰۹/1۸ :5 
(۳) «عقد الفرائد»: ۴٣/۲‏ . 


باب ميراث المطلقة 8ه 


لم يرنهاء وترثه ما : تتزوّجٌ. نقله» واختاره الأكثرُ ما لم تربّدٌ. فإن الفروع 
أشلمت + وو ااا . فلو تروّج ارا غيرّها ثم ماتّ» صمٌّء على 
الأصح» فترئه الحَمسُء وعنه : رُبعه لهاء والبقيةٌ لهنَّ* إن تزوجَهُنٌ في عقء 

وإلاً فلثلاثِ سوابق به. ولو كان موضعها أربعٌء فهل ترثّه الثمان» أو 
المبتوتاثُ؟ على الروايتين”*©2. فإن تزوَّجَتُ أو ماتت» فحقّها للجددٍ في 

عقدِء وإلاً فللسَابِقةٍ إلى كمال أربع بالمبتوتة. 


مسألة  ١‏ : قوله» بعد ذكر مسائلَ في الطلاقء المّهُم فيه في مرضه: (لم يرثهاء التصحيح 
وترنه مالم تتزوج . نقله واختاره الأكثرء ما لم تربّدٌ . فإن أَسلَمَتْء فروايتان) انتهى . 
يعني : إذا طُلْقّها طلاقاً منَهّماً فيه في مرض موته» ورٿنه ما لم تتزوج اود فإن 
ارتدتْء لم ترئه» فإن عادّث أسلَمَّث» فهل ترثهء أم لا؟ أطلق الروايتين» وأطلقهما في 
«الرعايتين»)» و«الحاوي الصغير: 

إحداهما : لاترثّه أيضاً . وهو الصحيحٌ» قدَّمَه في «المحرر»» و«الفاءة ئي » وصحححه . 

والرواية الثانية : ترنّه . وهو ظاهرُ كلام جماعة من الأصحاب . 

() تنبيه : قوله: (ولو كان موضعَها أربعٌ؛ فهل ترثّه الثمان» أو المبتوتاث؟ على 
الروايتين) . مرادُه بالروايتين: الروايتان اللتان فيما إذا ترو أربعاً بعد المبتوتة» هل ترثه 
الخمس أخماساًء أو ترت المبتوتة ربعَ ميراث الزوجات والباقي لهن ؟ وقدّم أنه للخمْس 
أخماساًء فكذا يكونُ للثماني على المقدّم . 
* قوله: (فيرثه الكَمْسٌ . وعنه: ربّعُه لهاء والبقيةٌ لهن) إلى آخره . ا 
هذا كله على رواية أنها رنه ما لم تعزرّخ» كما قدّمه . وأما على قوله : (وعنه: لا ترت مبتوتةٌ) 
فالإرك للزوجاتٍ . وقدَّمّه في «المقنع» و«المحرر» لكن صكَّمح في «المحرر' قولّه : (وعنه: 
ريُعه لهاء والبقيةٌ لهن) . 


. 7١09/18 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


اربع وعنه: لا ترت مبتوتةٌ بعد عدَّتها . اختاره في «التبصرة». وفي بائن قبل 
الدخول الروايتان”* ©2. وكذا عدَّةٌ وفاة“؟. وقيل: طلاق» وتكملةٌ مهرء 
وعنه : لا عد فقط . وعنه : لا يكمّل فقط. 
وإن لم يِنّهَمْ بقصدٍ حرمانهاء كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل 
لها ا عل ال به » أو أبانها يسؤالها فيه » فكصحيح . وعنه . 


2 


کمتهم . صخُحها في «المستوعب» وشيحنا » كمن سألنّه طلقة ٠‏ فطلّقها ثلاثاً . 
قال أبومحمد الجوزي : وإن سألنه الطلاق ء فطلقّها ثلاثًء لم ترثه . وهر 
بعى كلدم عير وحسَّنَ الشيح في قوله : إن لم أطلّقُكِ فأنتِ طالقٌ : أنه إن 
لته على فعلها ولا مشقّةَ عليها فيه فأبَثْء لم يتوارثاء فإن ها في صحتهء 
ولاعَنها في مرضه - وقيل : للحَدّء لا لتفي ولدٍ - أو علق إبانتها على فعل لا 
د لها منه» هله في مرضه» ورئثه؛ على الاصح . 
جرم جماعة : لا ترثّه في الأوّلة . 


a 


زا عمل ري كلا فَفَعَلّه في مرضهء أو بشهرء فجاءَ في مرضه» 
فروايتان0”؛ "' والزوجٌ في إرثها إذا قطعَتْ نكاحها منهء كفِعْلِهِ . وكذا رده 
أحدهما. ذكره في «الانتصار». وذكره الشيح قيامن المذهب. والأشهرٌ: 


التصحيح ١‏ (7) وقوله: (وفي بائن قبل الدخولٍ الروايتان) . مراده بهما: اللتان في إرثِ 
۲ المبتوتة بعد انقضاء العدة» وقبل أن تتزوّج/ وقدّمَ أنها ترث ما لم تتزوّخ » فكذا هذه . 
(7) وقوله: (وكذا عدهٌ وفاة) مبنىٌ عليهما أيضاً. فإن قلنا: ترت ما لم تتزوّخ» 
اعتدَّتْ للوفاق» وإلآ فلا . ْ 
مسألة ۳-۲ : قوله: ا ففَعَله في مرضه»› أو بشهرء فجاءً 
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لا. وكذا خرّجَ الشي في بقية الأقارب . ی 
وإن أَكرَهَ ابنٌ وارثٌ عاقلٌ - ولو نقص إرثهء أو انقظعَ - زوجة أبيه* 

و كام - وعنه: ولو طاوعته - لم يُقطعْ إرثهاء إلا 

أن تكون له امرأة وارثة غيرهاء او 


"في مرضهء فروايتان) انتهى . ذكر مسألتین : اح 

المسألة الأولى : إذا عله بفعل زيدٍ كذاء ففَعَلَه في مرضه» فهل ترئهء أم لا؟ أطلق 
الخلاف . 1 

إحداهما : لا ترُه . وهو ظاهرٌ ما صحَّححه الشارحٌ وغيرُه . وهو الصوابُ . 

والرواية القائنة ؛ ره 

المسألة الثانية : إذا علق طلاقها بشهر» فيجاء ' ا في مرضه» فهل ا أم ل؟ 
أطلَقَ الخلافٌ فيه : 

إحداهما: لا ترئه . وهو ل . قدَّمّه في «الكافي”"'. و«المغني)”", 
وصححه أيضاً في «المقنع»” ا ع و(شرح ابن منجا)» وغيرهم . وجرّم به 

في «الوجيز» وغيره» وقدّمَه في «المحرر)» وغيره» وهذه المسألةٌ عدم الإرثِ فيها أؤلى 
من المسألة التي قبلها . 

واوا تولك وهر ميت لعدم الثهمة . وفي إطلاق المصنف 
نظرٌ في هذه . فهذه ثلاث مسائلٌ في هذا الباب . 


* قوله: (أو انقطع زوجة أبيه) الحاشية 


(زوجة): مفعول (أكْرّه) . 
)1-١(‏ ليست في (ص) . 
T/4 (Y)‏ . 
(۳) 1۹4/۹ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠/۱۸‏ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١٠/۱۸‏ 


الفروح 


ذفنق 


والاعتبارٌ بالتهمة حال الإكراه. وجرّمَ بعضّهم : إن انتَقَتِ التهمة بقضدٍ 
حرمانها الإرتٌ أو بعضّهء لم ترثه. في الأصحٌ. 

فيتوجّه منه : لو تزوَّجَ في مرضه مُضارَّة؛ لينقصٌ إرتٌ غيرهاء وأقرّثْ به 
لم ترثه . ومعنى كلام شيخنا - وهو ظاهرٌ/ كلام غيره -: ترله؛ لأنّ له أن 
يوصي بال فال ولى وطن واا أ ار تارا a‏ 
a as RODIN‏ ة نما هي في هذا. ومن 
جحَدَ إبانة اذَعَنْها امرأنّه» لم ترثه» إن دامث على قولها . 

وان مات عن زوجاتٍ لا يره بعضْهنّ لجهل عينهاء أخرج الوارثاث 
بالقرعة. ولو قتَلّها في مرضه ثم مات» لم ترثه؛ لخروجها من حيز التملكِ 
والتمليك» ذكره ابن عقيل وغيره. ويتوجّه خلافٌ» کمن وَقَعَ في شبكته صيدٌ 
وو ۰ 


را و ا 


. ۷1/۷ )١( 
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لا یرت كافرٌ مسلماًء ولا مسلمٌ كافراً» ويتوارثان بالولاء؛ لثبوتهء 
وعنه: لا توارتٌ؛ فعليها يرت عصبةٌ سيه الموافق لدينه. وورّتٌ شحنا 
المسلم من ذميّ؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام» ولوجوب نصرهم”* ولا 
ينصرونناء ولا موالاةً» کمن آمنّ ولم يهاجز ننضّرًه'". ولا ولاء؛ ل5ی" . 
فهؤلاءِ لا ينصروننا”» ولا هم بدارنا لننصُرّهم دائماً» فلم يكونوا يرثون» ولا 
يورّئون. والإرثٌ كالعقل . وقد بَيّن في قوله : لوَولوأ الْدَا 4 في الأحزاب 
[الآية: ]١‏ أن القريبٌ المشاركً في لارا ا عدن ر 
وان كان مها مهاجر ا . 

ولما فُتِحَتْ مكةٌ توارثوا. ومن لزمَنْه الهجرةٌ ولم يهاجرٌء فالآيةٌ فيه إلا 
من له هناك نصرةٌ وجهادٌ بحسبه» فيرثٌ. 

وفي الردٌ على الزنادقة أن الله حم على المؤمنين لما هجوو ان لا 
يتوارثوا إلا بالهجرةء فلما كَثْرَ المهاجرونٌ رد اللَّهُ الميراتٌ على الأولياء 
هاجروا أو لم يهاجروا. 


* قوله: (ولوجوب تَضرهم) 

أي: نصر آهل الذمةء (ولا ينصّروننا) فلذلك نرهم ولا يَرئوننا؛ لكونهم لا ينصروننا . 
# قوله: (فهؤلاء لا ينصّروننا) 

يعني : من آمَنَ ولم يهاجر . 


. في (ر): «نصرم»‎ )١( 
. ]۷۲ وهي: قول الله تعالى : الین مثا ولم اچوا ما لک ين تیم ين قو سی بابرأ [الانفال:‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


1٤‏ كتاب الفرائض 


وفي «عيون المسائل»: كان التوارثُ في الجاهلية ثم في صدر الإسلام 
بالحلتك: والميرة ثم تبيخ إلى الإسلام والهجرة بقوله: ال امنا وَل 
ا ال ا [الأنفال : ۲ فكانوا 
يتوارثون بالإسلام والهجرة مع وجود النسبء ثم يح بالرّحم والقرابة. 
قال: فهذا نسح مرتين. كذا رواه عكرمةٌ. 

وإن اسل كافرٌ قبل قسم ا إرث قريب مسلمء ور و الا 
ES‏ 

والكفرٌ مل مختلفةٌ ٠‏ فلا يتوارثون مع اخختلافها وغه أثللانة © اليهودية» 
والنصرانية ودين غيرهم. وعنه: کله ملةٌء فيتوارثون. اختاره الخلال. 
اا 

ويتوارٹ حربىٌ ومستأمَنٌ. وذميٌ ومستأمنٌ. وفي «المنتخب» :يرت 
مستأمناً وره بحرب؛ لأنه حربيٌ. وفي «الترغيب»:هو في حكم ذميٌّ. 
وقيل : حربي . 

نقل أبوالحارث: الحربيئُ المستأمَنُ يموت هنا: يره ورثثه. وكذا ذم 
وحربىٌ . نقله يعقوبٌ. وقاله القاضي في «تعليقه». 

قال في «الانتصار»: هو الأقوى في المذهب. قال الشيحُ: هو قياسه. 
وفي «المحرر»: اختارٌ الأكثرٌ: لا. وذكره أبوالخطاب في «التهذيب» اتفاقا . 


. في الأصل: «قسمة؛‎ )١( 
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ولا يرت مرتدٌ أحداً. فإن أسلمَ قبل القسمةء فالروايتان. وإن فل الفرع 
عليهاء أو مات» فماله فيءٌ. وعنه: لوارث مسلم. اختاره شيحُنا؛ لاه 
المعروفٌ عن الصحابةٍ؛ عليٌء وال ود )ونان انه کر ونه 
وعنه: من أهل دينه الذي اختاره. ۰ ْ 

والداعيةٌ إلى بدعةٍ مكمّرةٍ: ماله فيء. نص عليه» في الجَهْمِيٌ وغيره. 
وسيأتي ذلك. وعلى الأصحٌ : أو غير داعية. وهما في غُسله والصلاةٍ عليه 
وغير ذلك . 

ونقل الميمونيٌ في الجَهْميّ إذا مات في قريةٍ ليس فيها إل نصارى من 
يشهذه؟ قال: أنا لا أشهذهء يشهذه من شاء . 

قال ابن حامدٍ: ظاهرٌ المذهب خلافهاء على نقل يعقوب وغيره» وأنه 
بمثابة أهل الرّدّةِ في وفاتِهِ وماله ونكاجه. قال: و يتخرّج على رواية 
الميمونيئّ» أنه إن تولاه مَُوَلٌء فإنه يحول في ماله وميرائه أهلّه وجهان. 
وذكر غيره رواية الميمونيّ . نُقِلَ: أنا لا أشهدٌ الجهميةً” ولا الرافضة“)» 


. أن عليّاً رضي الله عنه قضى في ميراث المرتدّ» أنه لأهله من المسلمين‎ : ٠٠٤ /5 أخرج البيهقيٌ في «السنن الكبرى»‎ )١( 

وفيه أيضاً عن علي : أنه أتي بالمستورد العجليّ فقتله» وجعل ميراثه لأهله من المسلمين . 

وفي 700/5 عن عبدالله بن مسعودء قال: إذا ارتدٌ المرتدٌء ورثّه ولده . 

(۲) ليست في (ر) . 

(۳) الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان؛ وهو من الجبرية الخالصة» الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه 
إلى الله تعالى . «الملل والنحل» ٠١١/١‏ . 

(1) كان من مذهب زيد بن علي جواز إمامة المفضولء فأجاز إمامة الشيخين أبي بكر وعمرء فلما سمعت شيعة الكوفة 
هذه المقالة رفضوهء فسموا رافضة . «الملل والنحل» ص5 3٠5-5١‏ . 


الفروع 


فى كتاب الفرائض 


5-4 


ويشهده من شاءَ. قد ترك النبئ بي الصلاة على أقل من ذا؛ الدّين» 

وقال صاحبُ «المحرر»: إن أرادَ به الإباحةً لا الإنكارّء فمحمولٌ على 
المقلّدِ غير الداعية؛ لأنه فاسقٌ» كالفاسق بالفعل. ظ 

والزنديقٌ» وهو المنافق» كمرتَدٌ. 

قال في «الفصولٍ»: وآكدٌء حيث لا تقبل توبثه . فالمرادٌ: إذا لم ينْبْء أو 
تابَء ولم نقبلها. وذكر الروايتين إذا تابّء في قتلوء وأحكامً الإسلام 
الظاهرة. واحتجٌ جماعةٌ منهم الشيخُ بكفٌ النبئ يك عنهم بإظهار الشهادةٍ مع 
ءلم الله له بباطنهه”" . وكذا قال ابنُ الجوزيّ بعد أن ذكرٌ: هل جهادُهم 
بالكلام» أم بالسيفي؟ وأورد على الثاني أنه لم يقَعْء فأجاب: أنه إذا 


)١(‏ أخرج البخاري (۲۲۹۸) ومسلم )۱٤()۱٦۱۹(‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى» عليه 
دين» فيسأل: «هل ترك لدّينه فضلاً»؟ فإن حدّتٌ أنه ترك لدينه وفاءء صلىء وإلاً قال للمسلمين: «صلوا على 
صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح» قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليّ 
قضاؤه . ٠.‏ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرج البخاري (٤۲۳٤)ء‏ ومسلم (181(0110) في العبد الذي استشهد وكان قد غلّ شملةٌ من الغنيمة فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «بلى» والذي نفسي بيده» إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم» 
لتشتعل عليه نارأ» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرج يتلم 004۷۸0 عن جار بن مره "قال أتي النبِيُ صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقصض» فلم 
يصل. عليه . 1 

(۲) أخرج مسلم (۳۳()۲۱) والبخاري (199) بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» 
وحسابه على الله» . 
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أظهّروه. فإن لم فإنه أمرَ أن يأخدٌ بظاهرهم» ولا يبحت عن سرّهم. ار 
وكذا قال شيحُنا: هذا كان أوَّلأَه ثم نزل : «تلموزيرت يسا فوا ذا 
قينا يا [الأحزاب: ١1]ء‏ فَعْلِمَ أنهم إن أظهروه كما كانواء قُتلواء 
وقال ابن الجوزئ في هذهو الآية: معنى الكلام : الأمرُء أي : هذا الحكم 
ود 0 الى 3ك فى لقي جانقر3 ماتيا زر ضيه أن تقل بق 
هذا ا قال المفسرون: وقد أغري بهمء فقيل له: هر الكُثَارَ 
وَالْمْتَفْقِتَ [التوبة: “ا/ا]. 

وعند شيخنا: يرت ويُورَتُ؛ لألّه عليه السلام لم يأخد من تركة منافق 
شيئاًء ولا جعلّه فيئًء فَعْلِمَ أن الميرات مدارّه على النصرة الظاهرة. قال: 
واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر(ع). 

0 قد يسمّى من فَعَلَ بعضٌّ المعاصي منافقاً؛ 
للخبر”". وقاله ابن حامدٍ. ”“واحتجٌ بأن ابنَ هانئ سأل أحمد عمّن* ”لا 
ا lg‏ 


حال الإنسان. 
ASSL‏ ل م ا م م التصحيع 
ا 1 الحاشية 
)١(‏ أي: إن لم يظهروه. (۲) زاد المسير 477/56 ٤١۳‏ . 


(۳) أخرج البخاري (74)» ومسلم )1١7()08(‏ عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله اة : «أربع من كن فيه» كان 
منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان» . .» 
الحديث . 

. ليست فى الأصل‎ )٤  4( 

دع ت 


الفروع 


۳/۲ 


وقال القاضي وغيرّه: من أحكام النفاق» قَظعٌ الإرث» وتحريم النكاح» 
وهذا المعنى لا يثبت فيمن ارتكبٌ المعاصي» فوجَبَ أن لا يوصّف بهذا 
الاسم. وحمل الخبرَ على التغليظ . 

ادال توي ريت كر فا كنار ارخا 

وكذا مسلم بولق 5ات ' محرّم وغيرهاء a REY‏ وفي 
المغني"”” : وكذا من يجري مُجرى المجوس ممن ينكحٌ ذاتَ محرم . 

ولا رکاج ذا م ولا بتكاح لا يقر عليه كافرٌ لو أسكَم. فلو 
أُولَدَ بننّه بنتاً م ا وفنا ا الثلثان» والبقية لعمهء فإن 
ا الكترق عدف الال اع ها ات لأب» فإن ماتت 
قبل الكبرى فلها ثلث ونصف» والبقيةٌ للعمٌّ» ثم لو تزوّجَ افر فولّدَتْ 
بنتاً وخلّف معهن عمَاً» فلبناته الثلثان» وما بقي لهء ولو مات" بعده بن 
الكبرى» فللوسطى النصفُ؛ لأنها بنتٌّء وما بقي لها وللصّغرى؛ لأنهما 
أختان لأب فيصحٌ “من أربعة“» فهذه بنتُ بنتٍ ورنّتُْ مع بنتٍ فوق 
السدس» ولو مات بعدّه الوسطى» فالكبرى أمّ وأختٌ لأب» والصّغرى بن 
وأختٌ لاب» فللامٌ السدمنُ» وللبنت النصت» وما بقي لهما بالتعضيب : 


فإن ماتت الصّغرى/ بعدهاء فأمٌ أمّها أخحث لأب» فلها الثلثان» وما بقي 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. 1١56/84 )۲( 

() في(ط): «ماتت» . 
)٤  (‏ ليست في (ر) . 
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0 ولو مات بعده بنثّه الصغرى» فللوسطى بأنها أَمٌ ا وحَبَبّتُ 
نفسّهاء ولهما الثلثان بأنهما أختان لأب» وما بقي للعمء ول عر 
الكبرى؛ لأتها جدةٌ مع أ م مدعا فور فياه 


ومن حجب بنفسِدء عمل" به' 

ولا یرت مكلّتٌ أو غيره انفرّدَ أو شارك بقتل موروثه» ولو بسبب» إن 
زمه داو داو كفارة وا وَرت؛ فلا ترت من شرِيّتُ دواءً فأسقطتٌ. 
من العْرّةِ شيئاً . نص عليه . 

وقيل: من أذَّبَ ولده فمات» لم يرنه وأنه إن سقاه دواءً» أو فصَّدّهء أو 
TIE‏ فوجهان””. وأن في الحافر احتمالين. ومثلّه نصبٌ 
سکين» ووضع حجرء ورش ماءٍ» وإخراجُ جناح. وفي إرثِ باغ عادلاً 
روایتان. 


(75) تنبيه : قوله : (وأنه إن سقاه دواءً» أو فصَدَه» أوايط اه اه فوجهان) 
انتهى . هذا من تتمة طريقة مؤخرة عند المصنفِ والمذهبٌ ما قدَّمّه» وهو عدم الإرثِ. 
مسألة  ١‏ : قوله :(وفي إرثٍ باغ عادلاً روايتان) انتهى . وأطلقَهما في «الرعاية»» 
و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن منجا)» وغيرهم: 
إحداهما: يره . قال في «المحرر»: لا يُمْئَعُ الإرتَء على الأصمّ . قال في 
«الفائق»: لا يُمنعٌ الإرك» في الأصح . قال الناظمُ: هذا أؤلى . قال الزركشيٌ: 
ی ت : وفي «المستوعب» كما في «الهداية»؛ وليس بالصّريح في 


* قوله: (ومن حَجَبَ بنفسه» عُمِلَ ”به) أي : بذلك الحَجْب . 


. ليست في (ر)‎ )1-١( 
. أي: شقٌّ . «المصباح»: (بطّ) والسلعة: الغدة في الجسدء أو: خراج في العنق. «القاموس»: (سلع)‎ )( 
. ليست في (د)‎ )7”9( 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


وجرَّمٌ في «التبصرة»» و«الترغيب»: لا يرثه. ونصرّه جماعةٌ . وفي عكده 
ووا اروا اد وغ لهذا غ روا :" لا يرك اة واتار 
الشيحٌء وغيرّه: إن جرّحه العادل ليصيرٌ غير ممتنع» ورِلّه» لا إن تعمد قتله 
ابتداءً. وهو متجة. وذْكَرَ أبوالوفاء» وأبويعلى الصغير : أن أحدَّ طريقّى بعض 
أصحابناء أنه يرث من لا قضِدَ له؛ من صبيّ ‏ ومجنونء وإنما يحرم من 
ينهم . وصحححَه أبوالوفاءء. ونصٌ أحمدَ خلاقه؛ لأنه قد يظهرٌ الجنون ليقتلّه» 
وقد يحرّضٌ عاقل صبيّاً» فحسّمْنا المادةّء كالخطأء واللهُ أعلم. 


التصحيح ذلك» ولكنّ ظاهرَ كلامهما إخال هذه المسألة في التصحيح 5 وَقَدمّه في «المقنع»» 


و«الكافي»» وقال: هو أظهرُ في المذهب . قال الشارح: هذا ظاهرٌ المذهب . وجرَّمَ 
به في «الوجیز»» وغيره . 

والروايةٌ الثانية : يمنعٌ الإرث . جرم به في «التبصرة» و«الترغيب»» و«المذهب»» 
والقاضي في «الجامع الصغير»» والشريفٌ وأبوالخطاب في «خلافيهما»؛ والشيخ في 
«المغني 40 5 قئال أهل البغي سه جماعة عد الأصحاب . وهو ظاهرٌ كلام 
الخ فن مسال اة : 1 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۲/۱۸ . 


. 0/0 


)( ؟1ا/لاه؟ . 


باب ميراث المعتق بعضه ۷١ ٠‏ 
باب ميراث المعتق بعضه 


ار وکا برت عله وغه لی عند عدم 
ذكره فى «المذهب»» وأبوالبقاء فى «الناهض» . 

وإن هايا معبَقٌ بعضه سيدّهء أو قاسَّمّه فى حياته» فتركتّه. كلها لورثته» 
وإل فإنه يرت ويُورثُ» ويحجُبٌ بقدر حرية بعضدء وكسبه بها لورثته» ثم 

(3) 0 5 ان 0 و‎ e 

فبنت نصفها حر وأم وعم؛ للبنتٍ الربع» وللأم الربع» بحجبها ٠‏ عن 
ا 7 4 و 
نصفِ سدس» والبقية للعم» سهمان من أربعةٍ . فلو كان مكانها عصبة نصفه 
حرّء كابن» فهل يأخذ النصف» أو نصف البقية بعد ربع الأمٌ» أو نصف ما 


يستحقّه بكمالٍ حريته مع ذي الفرض ؛ فيه وجه : 


مسألة  :١‏ قوله: (فبنتٌ نصمُها حر وأمّ وعمٌء للبنتٍ الربعٌ» وللأمٌ الربع» 
بحجبها””" عن نصفِ سدس» والبقيةٌ للعمّ» سهمان من أربعةٍ . فلو كان مكائّها عصبةٌ 
نصفه حر كابن» فهل يأخدٌ النصفء أو نصف البقية بعد ربع الأمّ أو نصف ما يستحقّه 
بكمالٍ حريته مع ذوي الفرض؟ فيه أوجة) انتهى . وأطلقهن في «المحرراء 
و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق» و«القواعد) . 

أحدها: يستحقٌ نصفٌ ما يستحقّه بكمالٍ حريته مع ذوي الفرض» فيستحق الابنُ هنا 
ربعاً وسدساً من المالٍ؛ لأنه لو كان حرا كان يستحقٌ خمسة أسداسه» وهو نصفٌ وثلتٌ» 


. ليست في الأصل‎ )1١( 
. في (ر): يحجبها؟‎ )0( 
. في (ح): يحجبها؟‎ )9( 


الفروع 


1 


الفروع 


٠‏ الحا 


¥ كتاب الفرائض 


فإن لم ينق ذو الفرض بالعصبةء كجدةٍ مكان الأمٌ» فله النصف على 
الأول» وعليهما: نصفٌ البقية بعد فرضها . ولو كان معه فرض يسقط 
بحريته» كابنٍ نصفه حرٌّء وأختٍ وعدٌء فله النصف ولها نصف البقية 
فرضاً. وقدَّمَ في «المغني»“: لها النصفُ . ابنان» نصف أحدهما حرّء 
الما بينهما أرباعاً*؛ تنزيلاً لهماء وخطاباً بأحوالهما . 

وقيل: أثلاثاً؛ جمعاً للحرّية» وقسمة لإرثهما كالعولٍ . 

فإن كان نصفهما حرا ففي «المستوعب»: لهما”" ثلاثةٌ أرباع المالٍ . 


تيد ااه ميك حريته» وهذا الوجة هو الصحيخ» 0 الف" ذكره إبراهيم 
الحربيٌ فى كتاب «الفرائض» . واختاره القاضى فى «المجرد» واب عقيل» وصخځخه فى 
«المحرراء و«الحاوي الصغير» بعد إطلاقٍ الخلافٍ . وحِرّمَ به في «المنور» وقدّمّه فى 
«الرعايتين» . 

والوجه الثاني: له نصفٌ الباقي بعد ربع الأمّ . اختاره أبوبكر» والقاضي في 


«خلافه». نقّلّه عنه فى «القواعد»ء قال فى «المحرر» و«الحاوي»: وفيه بُعْدُ . قال في 

«الرعايتين»: وهو بعيدٌ . 

* قوله: (ابنان» نصفُ أحدهما حرّء المالٌ بينهما أرباعاً) إلى آخره . 
لأن الابنَ الحرّ لو انفرَد» أَحَدَّ الما جميعه» ومع أخيه الحرٌ يأحُذُ النصت؛ لأن المال بينهما 
نصفان» فحرّيةٌ أخيه تحجيّه عن النصفيء فنصفُها يحجُبّه عن الربع» يبقى له ثلاثة أرباع» ولمن”*) 
نصفه حر ربعٌ ؛ لأنه يأحُدُ مع كمالٍ حرّيته النصف» فيحصل له مع نصفها نصف النصفٍ» وهو 
الربعٌ . ووجه كونه بينهما أثلاثاً: أن المالَ يقسمٌ على حرّيّة ونصفي» فيحصل لكل نصفي ثلثٌ . 

ورم . ۰ 

(۲) في النسخ الخطية و(ط): «لهاء» والمثبت من «المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» ۳۸۸/۱۸ . 


(0) ليست في (ح) . 
)€( في (د): #واين» 5 


باب ميراث المعتق بعضه وف 

2 و‎ E 1 

وقيل : تنزيلهما حريه ورقا ¢ فلهما بحريتهما المال» فبنصفهما نصهة 2 . 

ول الال نينا عا لل كابن» وللأمٌ معهما سدسٌ» 
ابه ابه 

وللزوجة ثمن . 


والوجه الثالث : له نصفٌ المالٍ كاملا . قال في القاعدة الخامسةً عشرةً بعد المئة: 
رجحه الشيخ تق الدين» وذكر أنه اختيارٌ أبيه . 

مسألة - ؟ ‏ ": قوله: (فإن كان نصمهما حرا - يعني: نصفُ الابنين - ففي 
«المستوعب»: لهما ثلاثة أرباع المالٍ . وقيل: تنزيلهما حريةٌ ورقّاً. فلهما بحريتهما 
المال» فبنصفهما نصفقُه . وقيل : الال بينهما؛ جمعاً للحرية) : انتهى . 

اعلمْ أنه إذا كان عصبتان» نصفٌ كل واحدٍ منهما حرّء فهل تكمّلٌ الحريةٌ» أم لا؟ فيه 
وجهان . وأطلقهما في «الهداية»» و«المقنع»"'» و«المغني»» و«الشرح»» واشرح 
ابن منجا»ء و«النظم»» و«القواعدٍ الفقهية»» وغيرهم . وظاهرٌ كلام المصنف إطلاق 
الخلافٍ . ْ 

أحدهما: لا كمل . وهو الصحيح . صححه في «التصحيح» . وقطعٌ به في 
«الوجيز»» و«المنور"» وقدّمّه في «المحرر»» و«الفصول»» و«الفائق» وغ 6 

والوجه الثاني : تكمّلُ الحريةٌ» فيكونُ لهما المالٌ كلّه . 

وهو ظاهرٌ ما قدمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي». ولاشرح ابن رزين» و(نهايته»), 


* قوله: (وقيل: تنزيلهما حريةٌ ورقّاً) . 


”كذا في النسخ» ويحتمل أن يكون التقديرٌ: وقيل : بجت زایا حرية ورقا . 


. ۳۸۷/۱۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 40 

(۳) ليست في (ص) . 

(4) ليست في (ح) . 

. ليست في (ق)‎ )١ ۔‎ ٥( 


الفروع 


الحاشية 


افرع 


الحا 


۾ ٍ 


Vé‏ كتاب الفرائض 


ابن وابنٌ ابن نصفهما حرّ؛ للابن النصف» ولا شيءَ لابنه» على 
الأوسطء وله على الأول الربع» وعلى الثالث النصفٌ . 

و حر وأمّ نصفها حا للام ب وللجدة نصفٌ سدس 5 ومع 
نصفي حريتها"2» لها ربعٌ سدس على الأول» ونصُ سدس على الثالثٍ» 
ولا شيءَ لها على الأوسط . 


و«إدراك الغاية»» و«تجريدٍ العناية» . قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المثة: رجه 


القاضى» والسَّامريٌ» وطائفةٌ من الأصحاب . وله مأخذان: 
أحدهما : جمع الحرية فيهماء فتكملٌ لهماحرية ابن . وهومأخَدٌ أبي الخطاب» وغيره . 


والثاني : أن كل واحلٍ منهما مع كمالٍ الحرية في جميع المالٍء لا في نصفه. وإنما 
أَحَذَّ نصفّه لمزاحمة أخيه له» وحينئذٍ فقد أخَلَّ كل واحدٍ منهما نصفٌ المالء وهو نصفٌ 
حقّه مع كمالٍ خريته» فلم يأخلْ زيادة على قدر ما فيه من الحرية . | انتهى 

قال أبوالخطاب في «التهذيب»: قياس قول الإمام أحمد جمعٌ الحرر ية . 

قال شیځه الونيٌ : هذا أقيسٌُ وأولى . فعلى الأول: هل لهما ثلاثة أرباع المالٍ 
بأحوال» أو تنزيلهما حريةً ورا فقطء فلهما بحريتهما المالُ فبنصفها نصقُه؟ أطلق 
الخلاف فيه . وأطلقّه في «القواعدٍ الفقهية» . 

أحدهما: له ثلاثة أرباع الما بالأحوال والخطاب» وهذا الصحيحٌ . وقاله في 
«المستوعب» وغيره . وجِرّمَ به في «الوجيز» وغيره . وقدَّمّه في «المحرر»» و«الفائقٍ كق2). 
NT‏ وهو احتمالٌ في «المغني»» ۳ رمال لني : 


والوجه الثانى : لهما نصفُهء بتنزيلهما حريةً ورفاً فقط . 


. في الأصل: «حريتهما»‎ )١( 
. 1۲۸/۹ )( 
. (۳۔ ۳) ليست في (ص)‎ 


باب ميراث المعتق بعضه Vo‏ 


آم وأخوان بأحدهما رق؛ لها ثل وحجّبّها أبوالخطاب بقدر 
حریټه» فبنصفها عن نصف سدس . 

ويرد على ذي فرض وعصبةٍ لم تَرثُ بقدرٍ نسبة الحرية منهما؛ فلبنتٍ 
نضفها رة الصف بفرض :ورد + ولان مكانها التضت بالعصوية» والبقيةٌ 
لبيتٍ المالٍ . ولابنين نصفهما حُرٌ ‏ إن لم نوَرُنْهما المالَ ‏ البقيةٌ مع عدم 
العصبة . 

ولبنتِ وجدة» نصفهما حرّء المالُ نصفين بفرض ورد . ومع حرية ثلاثة 
أرباعهماء المال بينهما أرباعاً بقدرٍ فَرْضَيْهما . ومع حرية ثلثهماء الثلثان 
بينهماء والبقيةٌ لبيتٍ المالٍ . 


وهذه مسألة ‏ : أخرى قد صحُحَتْء والتفريعٌ الآتي بعد ذلك في كلام المصنفٍ 
مبنيٌ على هذا الخلافٍء فلْيُعَلمْ ذلك فهذه ثلاثٌء وفي التفريع مسألتان» فيكمُل 


و 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


الفروح 


ا 


۷٦‏ كتاب الفرائض 


باب الولاء 


من أعتقّ رقيقاً - ندباً أو بعضّه فسّرى» أو واجباًء أوسائبةء أو علق 
عتقّهء أو حلفت به» فحنت ولو برحمء أو إيلادٍ أو بعوض أو كتابق 
نص 0 وفيهما قولٌ ‏ فله عليه الولاء» وعلى أولادِو من زوجةٍ 
عتيقة» وسريّة) وعلى مَنْ له أو لهم ولاؤه» كمعتقيه ومعتقي أولاده 
3 أبداً ما تناسلُوا . 

وعنه في المكاتب: إن ن أدّى إلى الورثةء فولاؤه لهم» وإن أدَّى إليهماء 

وفي «التبصرة» وجةٌ: للورثة» وفي «المبهج»: إن أعتقّ كل الورثة 
المكاتبّ» نف والولاء للرجالء وفي النساء روايتان . وعنه: في معت 
سائة» وهو اعنقتك ساف أ لا وَلاءَ لي عليك . أو في واجبء لا 
ولا ايت لم EN‏ 


(%) تنبيه : قولّه : وعنه في معت سائبة . وهو: (أعتقتك سائبة . . أو لا ولاءَ لي 
عليك» أو في واجب» لا ولاءَ عليه اختارّه الأكثرٌُ) . انتهى 

قدِّمَ المصنفٌ قبل هذا أن له الولاة على هؤلاءٍ المذكورين» وهو المذهبٌ عند 
المتأخرين» وصخحه في «التصحيح" و«النظم» واتجريدٍ العناية») . وقال في «المذهب»: 
أصخهما الولاءٌ لمعتقه فيما إذا أعتقّه عن كفارته أو نذره 1 وجزم به في «الوجيزا وقدّمه 
في «المحرر» و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير» و«الفائق» وغيرهم 1 

والرواية الثانية : وهي التي ذكرّها المصنفٌ: لاولاء له عليهم . هي المذهبٌ عند 
المتقدمينء وهم أكثرٌ الأصحاب» منهم الخرقي» والقاضي› والشريف أبوجعفر» 


باب الولاء با 


ففى عَقَلْهِ لكونه خا وانتفاء الولاء عنه روايتان» قالّه 
أبوالمعالي”'"2. وماله لبيتِ المالٍء وعنه: يرد ولاؤه فى عتق مثله» يلى 
عتقهم الإمامٌ . وعنه : للسيدٍء وقيل: وكذا عتقه برجم . 


وأبوالخطاب. والشيرازي» وابنُ عقيل» وابنُ البناءء وغيرُهم» وقطعَ في «المذهب» بأنه 
لا ولاءَ له فيما أعتقّه سائبةٌ» أو قال : لا ولاء لي عليك . وقيل: له الولاءٌ في الثانية دون 
غيرها . اختارّه الشيخ والشارح . قال الزركشيّ: المختارٌ للأصحاب: لا ولاءَ له في 
السائبة . انتهى . 

إذا علمتَ ذلك» فالخلافٌ قويٌ من الجانبين» فكان حمّه أن يطلِقٌ الخلاف» ولكنٌ 
المصنف تابعَ صاحبٌ «المحرر» . 

مسألة  ١‏ : إذا قلنا: أنه لا ولاء له على هؤلاءء فقال المصنف: (ففي عقَلِهِ لكونه 
معتقاء وانتفاء الولاء عنه روايتان . قاله أبوالمعالي) انتهى . 

إحداهما: يعقل» كالحرٌ أصالةٌ» وهو ظاهرٌ كلام جماعة» وهو مُقتضى ما اختارّه أبو 
بكر . 

والرواية الثانيةٌ : لا يعقل عنه . وهو الصوابُ» وقد قال المصنفُ في باب ذكر 
أصناف الركاة0؟ : ومن ن أَعتِقٌ من الزكاق رڏ ما رجڄعَ من ولاية في عتتي مثله» في ظاهر 
المذهب . وقيل : في الصدقاتِ . وهل يَعقل عنه» فيه روايتان . انتهى . وتقدّم الكلامٌ/ 
عليها هناك . 

وقدّم الشيح في «المغني» : أنه لا يعقل عنه في هذه المسألة» ونصّرّه وقال: 
اختارّه الخلال . والقول بأنّهِ يعقلُ عنه اختارّه أبوبكرء وذكرّ ذلك في باب قسمة الفيء 


. TT1/€ (1) 
. ۲/۹ (۳ 
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ولو قلّ عن رَقبةء ففي الصدقة به» وتركه ببيتٍ المالٍ وجهان في 
«التبصر ت" . 

ومَنْ أن لعبِه في عتتي عب فأعتقّه ثم باعه» فولاؤه لمولاه الأوّلِء نقله 
ابنُ منصور . ومَنْ أبوه عتيقٌ» وأمّه حرّةٌ الأصل» فلا ولاء عليه» كعكسهاء 
ET‏ ۰ 

و ولاء على من ابوه متجهول السب ».واه عتيفة «وحكيعنة: بلى: 
لمولى أمّه . ومَنْ أعتقّ رقيقّه عن غيرو بلا إذنه» فالعتقٌ والولاء للمعيتي» إلا 
أن يُعتقّه وار في واجب» ول وز لم يتن ال اط أو کنا 
ويصحٌ عِتقّه . وقيل: بوصية . قال في «الترغيب»: بناءً على قولنا: الولاءٌ 

تق عنه . 

وإن تبَرّعَ بعتقه عنه» ولا ترگة» فهل يجزئه؟ كإطعام وكسوقء أم لا؟ . 
جرّم به في «الترغيب»؛ لأنَّ مقصوده الولا ولا يمن إثبائه بدون المعتّ 


e). .‏ 
عنه» فيه وجهان" . 


التصحيح والغنيمة والصدقة» وهى فردٌ من أفرادٍ المسألة التى قد ذكرّها المصنف هناء فإنّه قال هنا : 


(أو في واجب) . 

مسألة ‏ ۲ : قوله: (وإن قلَّ عن رقبةء ففي الصدقة به وتركه ببيتٍ المالٍ وجهانٍ في 
«التبصرة») انتهى . 

أحدهما: يتصدق به . قلت: وهو الصوابٌ» وهو مما لا شك فيه في هذه الأزمنة . 

والوجه الثاني: يتركُ في بيت الما . والظاهرٌ: أن محلّ هذا الوجهء إذا كان بيت 
المال منتظماً» وهو الحقٌ . 

مسألة ‏ : قوله: (وإن تبرّعَ بعتقه عنه ولا تركة» فهل يجزئه» كإطعام وكسوقء أم 


باب الولاء ۷۹ 


وإن تبرع أجلي عنه» فأوجة. الثالثٌ : يجزئه في إطعام وكسوة : 
«الرعاية» : مَنْ أعتق ق عبڌه عن ميتٍ في واجب» وقعا للميت» 0 لا 
وقيل: ولاؤه فقط للمعتق“ قال أبوالنضر: قال أحمدٌُ في العتق عن 


لا؟ جزم به في «الترغيب»؛ لأنّ مقصوةه الولاءء ولا يمكنٌ إثبائّه بدونٍ العتق عنه» فيه 
وجهان) . انتهى 

قلت : ظاهرٌ كلام أكثرٍ الأصحاب الإجزاء فإنّهم أطلقوا فيما إذا أعتقٌّ عبدّه عن ميتِ 
بلا أمرو: أن الولاة للمعتق» ولم يتعرضوا لعدم الإجزاء؛ فظاهره الإجزاء» قال أبن ززين 
في «شرحه» وغيرٌه: لو أعتق عبدّه عن زيدٍ الحيّ أو بكر الميت؛ بغير إذَنِء فالولاء له 
دوتهما . وعنه: إن كان بعوض» فهو لهماء وإن كان بغير عوض» فهو له . انتهى . 

وقال في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»: من أعتقّ عبداً عن ميتٍ أو حي بلا إذنٍ» 
فالعتق والولاءٌ عن المعتت فإن أعتقّه عن ميت في واجب عليه وقعا للميتِ . 

و لا . وقيل: ولاه فقط للمعتت . قال في «الكبرى» عن القولٍ الأخير : وه 
أولى . وقال في «المحرر»: ومَنْ أعتق عبدّه عن غيره بغر إذنه» وقعَ العتق والولاء عن 
المعتت» إلا أن يُعتقّه عن ميتِ في واجب عليه فيقعانٍ للميتِ بالف أهدا الكادم والدي 
قبلّه عمومٌ ليشمَل مسألة المصنفٍ» والله أعلم . 

وقد ذكرٌ المصنفٌ كلام صاحب «الروضة»» وعلى كل حال الصوابُ الإجزائى 
كال طعام والكسوة . 

مسألة ‏ 4: قوله: (وإن تبرّعَ أجنبي عنهء فأوجةٌ . الثالتُ: يجزئه في إطعام 
وكسوةٍ. وفي «الرعاية»: من أعتق عبدّه عن ميتٍ في واجب» وقعا للميتٍ . وقيل: لا . 
وقيل: ولاؤه فقط للمعتّق) . انتهى كلام المصنفٍ . 

وكلامُه أعمْ من كلام «صاحب الرعاية»؛ لأنّه أدخل الإطعامٌ والكسوةٌء والصحيحٌ 
من المذهب الإجزاء في الجميع» وتقدمَ نظيرُ هذه المسألة في كلام المصنفٍ: (ولو 


فى الفروع 


الفروع الميتٍ: إن وصّى به» فالولاء له» وإلآ للمعتق» قال في رواية الميموني» 
وأبي طالب» في الرجل يعتق عن الرجل : فالولاء لمن أعتقه» والأجرٌ 
للمعتتي عنه . وقال في رواية حنبل : إذا وضّى لرجل بعتقي رقبة» فزاد الوصيٌ 
من ماله مئة درهم » وقال: ا رق ا ا . لا بأمنَ بذلك» 
ولا يكون للوصيٌ من الولاء شيءٌ؛ لأنّه قد صبّرّه للميتٍ بإعطاء المالٍ . 
دلت لض 5ة أنَّ العتقّ للمعيّقٍ عنه» وَأ الول للمعتق» إلا على رواية 
حنبل . وفي «مقدمة الفرائض؛لأبي الخير سلامة بن صدقةً الحرًاني”" : إن 
أعتقّ عن غيره بلا دنه فلأيهما الولاء؟ فيه روايتان . 

وفي «الروضة»: فإن أعتقّ عبداً عن كفارة غيروء أجزأهء وولاؤه 
للمعتق» ولا يرجم على المعكق عنه» في الصحيح من المذهب . 

وكذا لو أعبّق عبدّه» عتقّء حيّاً كان المعتنُ عنه أو: ميتأء وولاؤٌه 
للمعتتي. وفي «التبصرة»: من أعتقّه عن غيره بلا إِذندء فالعتق للمعتقيء 

۲ كالولاءء ويحتملٌ: للميتٍ المعتّقٍ عنه/ لأنَّ القُرَبَ يصل ثوابُها إليه 
قيل له : أعيِق عبدّك عنّي» أو: عن مجاناء أو: وعلي ثمئه» ففعل قبل فراقه 
أو بعدّه» فالعتق وولاءه للمعئّق عنه» کإطعامه» وة والكسرة:. 


ال لتصحيح أخرج أجنبيٌ واجباً عن ميتٍء بغير إِذنِ الوليّ في ذلك) في آخرٍ باب تبرعاتٍ المريض» 
وأطلقّ الخلاف فيه . وتكلمنا على ذلك هناك" . 


. هو: آبوالخير» موفق الدين» سلامة بن صدقةبن سلامة بن الصولي» الحراني» كان من أهل الفتوى (ت571ه)‎ )١( 
. ٠١١/۲ «ذيل طبقات الحتابلة»‎ 
. 601 _ £0 |۷ )۲( 
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وذكرٌ ابنُ أبي موسی: لا یجزئه» حتى يُملگه إیاه» فیعتقّه هو . ونقله 
مهنا. وعلى الأول: يجزئه عن واجبء ما لم يكن قریبه» ويلزمُه عوضه 
بالتزامه. وعنه: يلزمّه إن لم ينفه”". وعنه: العتق وولاؤٌه للمعتِق» إن لم 
يلتزم عوضه . 

وفي «الترغيب»: أعتَفُه عن كمّارتي» ولك علي من فأعتقّه» عتّقّ ولم 
يُجِزِئّه» وتلزمّه المئةُ» والولاءٌ له 

قال ابنُ عقيل : ولو قال: أعتِقّه عن بهذا الخمرء أو الخنزير . ملكه 

و ا و 0 على ای ي قن ا يلفط الع 
بذليل: اميق سد علي ٠‏ يقل الملك قبل إعتافه . ويجوز بعل قايفا 
ی اي ٠‏ كقوله : , بعتّكَء أو: وهبتكٌَ هذا العبدّ . فقال المشتري: 
هو حرّء عق . ونقدّرٌ القبول حكماً . وكلامٌ غير في الصورة الأخيرة 
يقتضي عدم عتقه . ولو قيل له: أعتقّه وعليّ ثمئهء أو: أعتِقّه عنك وعلي 
ثمنه . لزمّه ثمنّه. والأصح أن العتقّ وولاءه للمعتتق“ . ويجزئه عن واجب» 
في الأصحٌ. ولو قال: أُقبَلُهُ على درهم . فلغرٌ . ذكرّه في «الانتصار». 


ك 
ويتوجه وجه . 


. ٤٤١ الإرشاد ص‎ )١( 
. في (ط): «بنفقه»‎ )۲( 

(۳) ليست في (ر) . 

(5) بعدها في الأصل و(ط): ١عنه؟‏ . 
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الفروع وإن قال كافر لمسلم : أعتق عبدّك المسلم عتّي» وعلي ثمنه . ففي صحته 


¥ 1 
0 


فصل 
ولا ترثٌ امرأةٌ بولاءِ إل عتيقّها وعتيقّه وأولادّهما ومَنْ جروا ولاءَهُ 
والمنصوصٌ: وعتيقٌ أبيها إذا كانت ملاعنة» وعنه: ترت بنث المعتق» 
اختارّه القاضي وأصحابه. وعنه: مع عدم عصبةٍء وعنه : : تر مع أخيها . 
فلو اشترى هو وأختثه أباهما فعتق» ثم اشترى عبداً وأعتقّه» نّم مات عتيقه 
بعد أبيوء ورثه ابنه لابنتّه » وعلى الثانية يرثاه أثلاثاً . 


التصحبح ١‏ مسألة 0: قوله: (ولو قال كافر لمسلم: أعتِق عبدّك المسلمَ عنيٌ» وعَلىٌ ثم 

ففي صحته وجهان) . انتهى 

وأطلقهما في «المغني»'' و«المقنع»”"' و«المحرر» و«الشرح» واشرح ابن منجا» 
و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: يصح ويعتّق. وله عليه الولاء كالمسلمء وهو الصحيح» صحًحّه في 
«التصحيح»» وجزم به في «الوجيز» وغيره . واختارّه القاضي ذ في «الخلافٍ» وغيره : 
وقدمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني : لا يصح . صحّححه الناظم . 

() تنبيه: حكى المصنفٌ الخلافٌ وجهين» وكذلك صاحبٌُ «المقنع»"“ 
و«المحرر» و«الشرح”", واشرح ابن منجااء وغيرّهمء وحكاه روايتين 
صاحبٌ«الرعايتين»» و«الحاوي»» و«الفائق» فهذه خمس مسائلٌ في هذا الباب . 


الحاشية 


(1۹/7)1 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۲۹/۱۸‏ . 
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و أل 


ومَنْ نكحت عتيقّها فأحبّلهاء فهي القائلةُ: إن أَلِدْ أنشى» فلي النصف› 
وذكراً الثمنٌء وإن لم أذ فالجميعٌ . 

ولا يرت به ذو فرض غيرٌ سدس لأب» اإجلى E‏ 
حيتٌ فُرِضّ في السب . واختارٌ أبوإسحاق: سقوطهما مع ابن» ويجعل جد 
كأخ» وإن كثرواء قال في «الترغيب»: هو أقيس . 

وفي «الانتصارة: رما حملنا توريت أب سدساً بفرض مع ابن على رواية د 
توريث بنتٍ المولى» فيجيءٌ من هذا أنه يرت قرابةٌ المولى بالولاءِ على نحو 
را 

ولا يجو بيع الولاءِء ولا يوهبٌء ولا يورثٌ» وإنما يرثٌ به أقربُ 
عصبة السيدٍ إِليهِ يوم موتٍ عتيقه . 

قال EE‏ عليه السلام : «أعطه أكبرَ خزاعة“ . ليس أكبرّهم 
سنا ولكنّه أقربُهم إلى خزاعة . قال: ولا يجوز شراؤه:ولا وَقفه . فلو مات 
السيدُ عن ابنين» َم أحدُهما عن ابن م مات عتيقه؛ فإره لابن سيه لق 
خلت أحدٌ ابنيه ابنأء والآخرٌ أكثر» َم مات عتيثه فإرنه لهم بعدوهمء نص 
على ذلك . ونقل حنبل : يورث الولاءٌ كالمالٍ» لكنْ للعصبة» فلابن الان 
نصفُ الإرثِ فيهما . وقيل: في الأولى» ونقله ابن الحكم في الثانية . ومَنْ 
خْلََّتُ ابناً وعصبةً غيرّه وعتيقاًء فولاؤه لابنهاء وعقلّه على عصبتهاء فإن 


. )۲۹۰۲( رواه أبوداود‎ )١( 
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باد" بنوهاء فولاؤٌه لعصبتها . ونقل جعفرٌ: لعصبة بنيها » وهو موافقٌ 
للولاء يورت ثم لعصبة بنيها . وقيل: لبيتٍ المالٍ . وسيأتي مَنِ العاقلة. 
واحتجٌ أحمدُ بأنّ علياً والزبيرٌ اختصما في موالي صفيةٌ» فقضّى عمرٌ بالعقل 
على علىٌّ» والميراثٍ للزبير””. 
فصل في جر الولاءِ ودوره 

ومَنْ ثبت له ولاء» لم يرل عنهء فأمّا إن تزوحٌ عبدٌ معتقّةَ فأولدّهاء فولاءً 
ولدها لمولى أمّهء فإن عتقّ الأبُء انجر ولاؤُه إلى معتقهء ولا يعودُ إلى 
ول ا ولا قبل قول سید مكاتب ميّتٍ: ا اوی عق لبد الولف 
وا يتيز و : بلى» مع موتٍ الأب» وعنه: مطلقاً . 
ثم إن عتقّ الأب جرّه . وإن اشترى الابنُ أباه» عتقّ عليهء وله ولاؤّف 
وولاءُ إخوته . ويبقى ولاءٌ نفسو لمولى أمّهء كما لا يرث“ نفسّه . فلو أعتقٌ 
هذا الابنُ عبداء» ثُمّ أعتقّ العتيق آبا معيقهء ثبت له ولاؤهء وجدّ ولاء 
مُعتقِه. فصارٌ كل منهما للآخرء ومئله لو أعتقّ حربيٌ عبداً كافراً» فسبى 
E‏ 


فلوسن السيلموة الى الأول رق ي أعتق + رلو ل ثانا : 


# قوله: (كما لا يرثٌ) . 
أي : لا يجرٌ ولاءَ نفسِوء كما لا یرت نفسّه . 
)١(‏ باد يبيد بيدا وبيوداً: هلك . «المصباح»: (باد) . 


(۲) في الأصل: «بنتها» . 
(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ۳/ ١٠٠١ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 501/1١‏ . 
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وقيل: أولاً . وقيل: لهما . ولا ينجرٌ ما للأول إلى الأخير قبل رقه ثانيا من 
ولاءِ ول وعتيق» وكذا عتيقٌ ذمىّ» وقيل: أو مسلم . 
إذا اشترى ار 
وإذا استرى ابن 
لهماء وجرّ گل منهما نصف ولاءِ صاحبه» ويبقى نصفه لمولى أمّه . فإن 
مات الأبٌُء ورثاء أثلاثاً بالسب . وإن مائت البنتٌ بعدّه» ورثها أخوها 
بالنسب. فإذا مات فلمولى أمّه النصف» ولمولى أخته النصف» وهم 
الأ ومولى الأمٌّ . فلمولى أمّها النصف» وهو الربع» يبقى الربعٌ: وهو 
الجزءٌ الدائرٌ؛ لأنَّه خرج من الأخ وعاد إليدء فيكون لمولى أمّه . وقيل : لبيتِ 
المال. وقيل : لمولى أمّهِ ثلثان» ولمولى أمّها ثلث» ولا ترت البنتٌ من عتيق 
أبيها مع أخيها ؛ لأنّه عصبةٌ*. وأخطأ فيها خلقٌ*؛ قالّه في «الترغيب» . والله 


أعلم . 


ه٠‏ 5 04 0 
وبنتٌ معتقه * اباهما نصمين » فمد عتق » وولاؤه 


* قوله: (وإذا اشترى ابنُ وبنت معتقه) . 
أي : ابن معتقه وبنتُ معتقه» فهوء بجر (معتقه) بإضافة (بنثُ) إليها . وشَّرْظ كونه ابنَ معتقه؛ لأنَّ 
مَنْ أحدٌ أبويه حر الأصل لا ولاء عليه . 
* قوله: (ولا ترت البنتٌ من عتيقٍ أبيها مع أخيها؛ لأنّه عصبة) . 
المرادٌ ‏ والله أعلم ‏ البنثٌ التي ذُكِرَتْ في الصورة السابقةء بقوله : (وإذا اشترى ابن وبنت معتقه 
أباهما) . 
* قوله: (وأخطأ فيها خلقٌ كثيرٌ) . 


قال ابن عقيل في «التذكرة»: مسألةٌ عجيبةٌ : ابن وبنتٌ اشتريا أباهماء فأعتقاه» ثُمّ اشترى الأبُ 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


كم كتاب الفرائض 


عبداً فأعتقه» ثم هلك الأبُء ثم هلك العبدٌ . فالجوابٌ: أنه لما هلك الأبُ كان مَاله بين ابه 
وبلته للذكر مثلٌ حط الأنثيين» بالفرض دونَ الولاءء ولما هلك العبدُ وخلّف ابن مولاه وبنت 
مولاه» كان ماله" لابن مولاه دون بنتٍ مولاه؛ لأنّه أقربُ عصبته؛ لا خلاف في ذلك . وهذه 
المسألةٌ يروى عن مالك أنه قال: سألتٌ سبعين قاضياً من قضاة العراق عنهاء فأخطؤوا فيها . 
انتهى . ش 

قوله: لا حلاف في ذلك ”" . ليس بجيدٍ بل على قول من قال: بنتٌ المعتق ترثٌ» يكو بين 
الابن وأختِهِ . ذكره في «المغني»”" و«المحرر» وغيرهما . يحتملٌ أنَّ الذين أخطؤوا أفتوا أنَّ 
الولاءَ بينهما نصفين؛ لأنّهما أعتقا الأب والأبُ أعتقّ العبدّ . والنساءٌ يرثن من أعتقن أو مَنْ 
أعتقّه مَنْ أعتقنَ . وهذا خطأ في هذه الصورة؛ لأنَّ الإرت بالعتق إلّما يكون عند عدم النسبء ولا 
شك أنّهماعصبةٌ من جه النسبء فلا يمكنٌ توريثهُما بالتعصيب من جهة العتق . مع إمكان 
توريثهما بالتعصيب من جهة النسب» وحيئئلٍ يكون إرثٌ العبدٍ الذي أعتقه لابن وحدّه؛ بناء على 
أن النساء لا يرثن من الولاءٍ بالنسبٍ . نعم على الروايةٍ التي وردت بتوريثِ بنتٍ المعتقٍ يكونٌ 


الإرثٌ بين الابن وأخيهء كما تقدّم . 
ورث بين الا بن واحيه مم 


5 في (ق): «ولاوٌه»‎ )١( 
. يعني : قول ابن عقيل المتقدّم آنفاً‎ )١( 
. 0/۸4) 


باب الإقرار بمشارك في الميراث 

إذا أقرّ كل الورثة» ولو مع عدم أهلية الشهادةء ولو أنه واحدٌّء بوازث 
للميتٍ من حرَّةٍء أو أمته ‏ نقلّه الجماعة - مشاركِ أو مسقطء فصَدَّقَ» أو كان 
صغيراً» أو مجنوناً ثبت نسب ولو مع منكر له لا يرثُ لمانع رق ونحوه 
بيت وه مع عدم مانع رف ونحوه فيه وار 

وقيل: لا يرثٌ مسقّط . اختارّه أبوإسحاقء وذكرّه الأزجي عن 
الأصحاب سوى القاضي» وأنّه الصحيح» فقيل : نصيبّه بيد المقرّ . وقيل: 
مت الال 10 


مسألة  ١‏ : قوله: (وقيل: لا يرثُ مسقط . اختارّه أبوإسحاقٌ» وذكرّه الأزجئئ عن 
الأصحاب سوى القاضي» وأنه الصحيح . فقيل: نصييّه بيدٍ المقِرٌ . وقيل: ببيتِ 
المال). انتهى 

'يعني: إذا قلنا: لا يرت مسقط . فهل يكون نصيبّه بِيدٍ المقرّء أو يكون ببيتِ 
المال"؟ أطلق الخلاف» وأطلقّه في «الفائق» . قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: لا 
يرت الابنُ إذن . 

قلت : وهل نصيبّه بِيدِ المقرٌ أو في بيت المال؟ يحتمل وجهين . انتهى . 

أحدهما: يقرٌ بيد المقِرٌ . قلت: وهو الصوابُ» وهي قريبة الشبه بما إذا أقرّ لكبير 
عاقل بمالٍ» فلم يصدّقْه . على ما ذكرّه في كتاب الإقرار " ۰ 

والوجة الثاني : يوضع في بيتٍ المالٍ؛ لأنّْ المقرٌ يقول: أنا لا أستحمّه . 

إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنفٍ نظرٌ؛ لكونٍ الوجهين إِنْما خرّجهما صاحبُ 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. 402/1١1١ )( 


الفروع 


84 كتاب الفرائض 


اشع ويعتبرٌ إقرارٌ الزوج والمولى المعتّق» إذا كانا من الورثة . ولو كانت بنتاًء 
صحٌّ؛ لإرثها بفرض ورد . 

وإن أقرٌ أحدٌ الزوجين بابن للآخر من غيره» فصدّقه نائبٌ إمام» ثبت 
نسبّه. وفيه احتمالٌ . ذكرّه الأزجي؛ لأنْ الإمامّ ليس له منصبٌ الورثة . 
قال: وهو مبنئٌ على أنه هل له استيفاءً قَوَدٍ لا وار له وإذا لم ّت أخَحدَ 
(POs e‏ ا ا 
نصف ما بيد المقر . ولا يصح إقرار غير وارث لرق ونحوه . 
وإن شهدَ عدلانٍ منهم» أو مِنْ غيرهم : أنه وله أو وَلِدَ على فراشه. أو 
قز به» ثېت› وإلآ فلا . فيثبتٌ نسبه من المقرين الوارثين* . وقيل: لا . 


أنه أ 
التصحيح «الرعاية»؛ فلم يختلف ترجيح الأصحاب في ذلك» ولكنّ الخلاف قوي من الجانبين» 
والله أعلم . 
() تنبيه : قوله : (وإذا لم يثبت» أل نصفٌ ما بيدٍ المقرٌ) . انتهى . 
في أخذِه نصفٌ ما في يدٍ المقرٌ نظرٌ؛ إذ قد يكونٌ المقّرُ به لا يستحقٌ نصفٌ ذلك» ولا 
نصف التركة» نبّه عليه أيضاً ابن نصر الله . وهو كما قال ثُمّ ظهرّ لي : أن كلام المصنفٍ 
صحيحٌ » وأ المسألةَ مفروضة فيما إذا أقرّ أحدُ الزوجين» ولم يكن للميتٍ ولدّ. 


الحاشية * قوله: (فيثبتٌ نسيّه من المقرّين الوارثين): 


ظاهرٌ اللفظ : أنَّ هذه المسألةً مفرَّعةٌ على ما إذا شهد عدلان منهم أو مِنْ غيرهم . 

والذي يظهرٌ: أن ثبوت النسب في هذه الصورة لا خلاف فيه » وأنَّ هذه المسألة مفرّعةٌ على 
الإقرار. ويدلٌ على ذلك قولّه : (من المقرين) فدلّ أنّها مفرّعةٌ على الإقرار» لاعلى الشهادة . 
وظاهرٌ كلايه: أنَّ الوارثين إذا أقرُواء وغير الوارثين لم يُصدَّقوا : أن هذا الخلافٌ موجودٌ في 
ثبوتٍ النسب على ما ذكرواء ولا شك أن هذه المسألة تقدّمت في أو الباب في قولِه: (ثبتَ نسب 
ولو مع منكرلا يرثٌ) فيتعينُ أن تكونَ هذه المسألةٌ غيرّهاء وقد ذكرٌ في «المحرر» هذه الصورة فيما 
إذا مات المنكرٌ والمقرٌ وارلّه» ثبت نسب المقرٌ به منهما . 


جزم به الأزجيٌ وغيرٌه . فلو كان a‏ وما المقِرٌ عن بني عي 
ورثوه» وعلى الأول يرنه الأحُ . وهل يثبثٌ نسبه من ولدٍ المقرٌ المنكر له 
تبعاً» فتثبثٌ العمومة؟ فيه وجهان0" . 

وفي «الانتصار»: خلافٌ مع كونه أكبرَ سنًا/ من أبي المقرّء أو معروت 
الت 

ولو مات المقِرٌ وخلّقّه والمنكرٌء فإرئه بينهماء فلو خلّّه فقطء ورثه» 
وذكرٌ جماعةٌ إقرارّه له كوصية*. فيأخدُ المالّ في وجي وله في آخرّ . 


مسألة ‏ 7 : قوله: (وإن شهد عدلان منهم» أو مِنْ غيرهم : أنه ولده» أو ولد على 
فراشه» أو أنه أقر به» ثبت» وإلا فك فيثبتٌ نسبة من المقرّين الوارثين . وقيل: لا . جزم به 
الأزجيُ وغيره» فلو كان المقرٌ به أخأء وماتٌ المقرُ عن بني عم ورثوه . وعلى الأول يرنه 
الأخّ» وهل يثبثُ نسيّه من ولد المقرّ المنكر له تبعاً فتتيْتُ العمومةٌ؟ فيه وجهان) . انتهى 

أحذهما: يعدت نه هن المقر عا وهو الصوات» وعو فام كلام جماعة» منهم 
ابن e‏ وصاحبٰ «الحاوي» . 


وقيل : لا ثبت لكن يعطيه الفاضل في يِه عن إرثه» فلو مات المقرٌ بعد ذلك عن بني عمٌ. وكان / 

المقر به أخاًء ورثه دونهم على الأول» وعلى الثاني : يرثونه دون المقَرٌ بوء ذكر ذلك في كتاب 

الإقرارٍ . فالذي يظهرٌ أن مراد المصنفٍ ما ذكره في «المحرر؟ ويكونٌ قد حصل سقط في الكتابة» 

فيحتمل أن يكو التقديرٌ : فيثبثٌ نسبّه من المقرين والمنكر إن مات المنكرٌ والمقرٌ وارثّهء وقيل: لا . 
* قوله: (وذكرٌ جماعةٌ إقرارّه له كوصية) : 

قال في «المحرر؟: ولو مات المقرُ بنسب ممكن» ولم يثيْتْ ولم يُخلّف وارثاً من ذي سهمء ولا 

رحمء ولا مولى سوى المقرٌ بوه جل الإقرارٌ به كالوصيةء فبُعطَى ثلتٌ المال في أحد الوجهين» 


وجميعّه فى الآخر . 


الفروع 


40/۲ 


۹۰ كتاب الفرائض 


الفروع وقيل : المالُ لبيتٍ الما“ . وإن صدَّقّ بعض الورثة» إذا بلع وعمّل» ثبت 
نسيّه . فلو مات وله وارثٌ غيرٌ المقِرّء اعتَبِرَ تصديقّه*» وإلآ فلا . 


0 


وعنه: إن أقرّ اثنان" منهم على أبيهما بدين . أو نسب ثبت في حقٌ 


التصحيبح <١‏ (*) تنبيهان: 
(*3) الأول: قوله : (وذكرٌ جماعةٌ إقرارّه له كوصية» فيأخذُ المال في وجدء وثلگه 
في آخرٌ . وقيل: المالٌ لبيتٍ المال) انتهى . 
هذا الخلاف طريقةٌ مؤخرةٌ؛ لأنَّ المصنف قَدَّمَ حكماً في المسألةٍ غير ذلك . 


الحاشية وقيل: لا يجعل كالوصيةء ويكونٌ الإرثُ لبيتٍ الالء فتكون هذه المسألةٌ من فروع قوله : (وإذا 

لم يثبت): ٠‏ 
أي: إذا لم يثيّت النسبُ» فيكون موافقاً لقولٍ «المحرر»: بنسب ممكن ولم يثبت . قال ذلك في 
كتاب الإقرارٍ . | 

* قوله: (فلو مات وله وارثٌ غيرٌ المقرّ» اعثُيرَ تصديقّه) . 
قال في الإقرار من «المغني»7'' عند قول الخرقي : ولو ماك وخلّف ولدين» فأقرٌ أحدّهما باخ أو 
بأخي» بعد ذلك يورقنين قال : فصل :.إذا لفت امرا؟ رابت من غيرهاء قافر الاب باخ له لم ينيبت 
نسيّه ؛ لاله لم يقر به كل الورئة . وهل يتوارثان؟ فيه وجهان: 
أحدهما : يتوارثان؛ لان کل واحدٍ منهما مقر أنه لا وارتٌ له سوى صاحبه ولا منازع لهما . 
والثاني : لا يتوارئان؛ لأنَّ النسبّ بينهما لم بث فإنَّ لكل واحدٍ منهما وارثٌ غير صاحبه لم 
يره ؛ لأنه منازعٌ في الميراث» ولم يثبت نسبه . ش 

* قوله: (وعنه: إنْ أقرٌ اثنان ) إلى آخره . 


لما فهِمَ من كلامِهِ المتقدم: أنه إذا أف بعص الورثة آنه لا يشت النسبٌ إلا إذا حصل ذلكِ من 


. TYE/V (1) 


باب الإقرار بمشارك في الميراث ۹۱ 


غيرهم ؛ إعطاءً له حكمٌ شهادةٍ وإقرار» وفي اعتبار عدالتهما الروايتان2*0 . الفروع 
وفي «الهداية» : إن أقرّ بعضهم» لم ثبت نسبه في المشهورِ من المذهب. 
وسأله أبوطالب عمّن تزوّج سرَاً فأراد سفراًء فقال لبعض قرابته : لي في 
ال ااه رلك ٠‏ ثم سافرّء فماتء فأنّت امرأثه بصبئ» فقالت: إنّها 
ارا أو انه ابئه» ولها شاهدان غيرٌ عدلين» فقال: إن کان من أخبرّه ثد 
لحقّه بقافةء أو إقرار , بعض الورثةء مثلَ ما أقرّ ابن زمعة”'©. وإن لم يكن 
قال: لقرابيه ولا وضّى» لم بل إلا بعدلين . 
ومراذه: أقرٌ بعضهم ولم يكره غيره . نقلّه أبوطالب . 
ونقل الأثرم : إن شهد اثنانٍ بأخ» ثبت نسبه على من نفاه . 
وإن أقرّ به واحدٌء فإِنّه أ ا إذا لم يكن من يدف ذلك؛ لاه 


(7) الثاني : قوله : (وفي اعتبار عدالتهما الروايتان) انتهى . التصحيح 
مراده بالروايتين ين الروايتان اللتان ذكرّهماء فيما إذا أقرٌ اثنان منهم بنسبه من غير لفظ 
الشهادةٍ . قال في «الفائق»: وفي ثبوتٍ النسب والإرثِ بدونٍ لفظ الشهادةٍ روايتان . 
وهما في إقراره بدين على الميتٍ» قال القاضي: وكذلك يخرّج في عدالتهما . ذكرّه 
أبوالحسين في «التمام؛ . انتهى كلامّه في «الفائق» . 
والصحيحٌ من المذهب: أنه لا بد من لفظ الشهادة» قدّمه المصئّفٌ وغيره» فعلى هذا 
لا بد من عدالتهما . 


عدلين وشهدوا بذلك» فعرف أنه إذا حصل بإقرار بدونٍ شهادةٍ لأ يثبتٌ ذكرٌ هذا الخلات وى الحاشية 
أن الإقرار من الاثنين يُعطى حكم الشهادقى وإ نلم يكن بلفظ الشهادة . 


)00( هو: عبد بن زمعة بن قيس القرشي» أخو سودة آم المؤمنين» أسلم يوم الفتح» وكان من سادات الصحابة . 
«الإصابة؟ 5/ ۳٤١‏ . 


الفروع 


۹۲ كتاب الفرائض 


عليه السلامُ قال في ابن أمة زمعة: «الولدُ للفراش»'“ . ولم يدفع دعوى عبدٍ 

ابن زمعة أحدٌ من الورثةء ومتى لم يَثبْتْ نسبّهء أخذ الفاضل بيد المقرء إن 

فضل شي ستياه 

فإذا أقرّ أ ل ل ل 
خت فلها مشه ۰ : 

د سان مووي ا O‏ 


5 


الأ لأب بأخ لأبوين» أخدّ ما بيده . وإن أقر به الأ لأم فلا شيء له . 

وطريقٌ العمل في جميع الباب: أن تضربٌ مسألة الإقرار في مسألةٍ 
الإنكار» وتراعي الموافقةء وتعطئ المقِرّ سهمه من مسألةٍ الإقرار في 
الإنكار» والعكس بالعکس» فما فضل فللممَرٌ به . فلو خلّف ابنين» فأقرٌ 
أحدّهما باخوين» صد أخوه في أحيهما ثيك نسبه» فصاروا ثلاث من اثني 
عشرّ» للمقرٌ رب وللمنكر ثلث وللمتّفقٍ عليه مثله» إن جحد الرابع . وإلاً 
فكالمقرٌء والبقيةٌ للمجحودء وعند أبي الخطاب: لا يأخد المتفقّ عليه من 
المنكر» إذا صدَقَ إلا رُبِعَ ما بيده . وتصح من ثمانيقء للمنكر ثلاثة 
وللمجحودٍ سهم › وللآخَرَيْن سهمان بينهما . ) 


. 75017 رواه البخاري )ل ومسلم‎ )١( 
5 في (ر): «أو وكله»‎ )0( 


باب الإقرار بمشارك في الميراث ۹۳ 


اختلفاء ولم يكونا توأمين» فلا . وإن أقرّ بأحدهما بعد الآخر» فَكُذّبَ 
الأول الا فنك نبيت: الأول فقط ولف ها ال وللثاني ثلث 
ما بقي بيده . وإن كُذبَ الثاني بالأول وهو مُصدّق به ثبت نسب الثلاثة: 
وقيل : يسقط نسبٌ الأول . 

وإن أقرٌ بزوجةٍ للميتٍء لزمّه من إرثها بقدر حصّته . ٠‏ 

وإن مات المنكرٌء فأقرٌ به ابه ففي تكميل إرثها وجهان0”" . وإن مات 
قبل إنكارو» ثبت إرثها . ومن قال لغيره: مات أبي وأنتَ أخي . فقال: هو 
أبي ولست بأخي . فالمالٌ لهما . وقيل: للمقِرٌ . وقيل: للمُقَرٌ به . وكذا 
مات أبونا ونحنٌ ابناه. 

وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك . فكلّه للمنكر . وإن قال: ماتَّتُْ 
زوجتي» وأنت أخوها . فأنكرٌ الزوجيّة» قبل إنكارُه؛ في الأصمٌّ . 

وإن أقرٌ في مسألةٍ عَوْلٍِ بِمَنْ يزيله» كزوج وأختين» أقرّت إحداهما بأخ. 
فاضرب مسألة الإقرار في الإنكارٍ ست وخمسين مايل كبا ققدم ورور 
أربعة وعشرون» وللمنكرة ستةٌ عشرً» وللمقرَّةٍ سبعةٌ وللاخ تسعة تسعةٌ”*2 . فإن 


مسألة - ۳: قوله: (وإن أقرٌ بزوجة للميتِ» لزمّه من إرها بقدر حصتهء وإن مات 
المنكرٌ فأقرٌ به ابئه» ففي تكميل إرثها وجهان) . انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: يكمّلٌ . قلت: وهو الصوابُ؛ لأنْ المقرّ يعتقدُ أنَّ والدّه ظلّمها بإنكاره . 

والوجه الثاني : لا يكمّل . 

(75) تنبيه : قوله : (وللأخ تسعة) انتهى . 

ب صاحب «المحرر»» وفيه نظرٌ» ته عليه شار «المحرر» » وتبقه ابن نصر الف 


الفروع 


الفروع 


تكن 


۹4 كتاب الفرائض 


صدَّقها الزوج» فهو يڏعي ار والأح يڏعي أربعة عشرّء فاقسم التسعة 
على مدّعاهماء للزوج سهمان» وللأخ سبع دمع أختين لأم من انين 
وسبعين » للزوج انعد وعشرون» ولولډ الام ستة عشرّء وللمنكرة مثلّه ‏ 
و رة ثلاث يبقى معها ثلاثةَ عشّر؛ للأخ ست تھی سبعة لا مذعى لهاء 
مد بيد المقرَّةٍ . وقيل: ببيتٍ المالٍ . وقيل: يقسمٌ بين المقرّةٍ والزوج وول 
الأمّ باحتمالٍ استحقاقهم . 1 


اسم لكنْ ألزوج بإتكاره الآخرَء لا يستحق OT‏ + يكت تاهما إن غير عن او ينها 


له؟ . انتهى 
قلتٌ: يمكنْ الجوابٌ: بأنَّ السهمين من حضة الأختٍ» e‏ 

والأختُ تذعي بإقرارها أن للأخ من الميراث أكثرٌ من سبعة» فكان أولى بهما . 

المقدٌ به يَدُعى أربعةً عشِرٌ سهماء والسهمان لا يدّعيهما أحدّء فكانا له . ا 

مسائلَ فى هذا الباب . 


أحكام العتق ۹۷ 
كتاب العتق الفرهع 


وهو من أعظم القرب» وفي «التبصرة»: هو أحيّها إلى الله» وأفضل 
الزقان اميا عدا قله ير اماك" AEE‏ 
كانت" كافرةً (وم) وخالفه أصحابّهء ولعلَّه مراد أحمد» لكن يُثاب على 
عتقه (ع)0 . 

قال في «الفنون»: لا يختلف الناسٌُ فيه» واحتجٌ به» وبرق الذرية» على 
أن الرقٌّ ليس بعقوبة*» بل محنةٌ وبلوى . 

وعتقٌ ذكر أفضلٌ» وعنه: أنثى لأنثى» وعنه : أمتين”؟' كعتقه رجلاً» وعن 
عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب عن القاسم» عن عائشة أنها أرادت أن 
تعيِقّ مملوكين لهاء زوجٌ*. فسألت النبيّ لا فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل 


* قوله: (واحتجٌ به» وبرقٌ الذرية»على أن الرقٌّ ليس بعقوبة) . 
وجه كونه حجةً على أن الرقٌ ليس بعقوبة» أنه لو كان الرقٌ عقوبةٌ» لم يؤمر بعتق الكافر» ويحصلٌ ٠‏ 
الثوابُ بعتقه ؛ لأنَّ الكافرٌ يستحقٌ العقوبة في الجملة» فلو كان عقوبةٌ» لم يؤمر بزواله عن الكافرء 
وكذلك لو كان عقوبةٌ» لم يسترقٌ الذرية» وهم غيرٌ البالغين؛ لأنه لا عقوبةً عليهم . 

* قوله: (أن تعتقّ مملوكين لهاء زوجٌ) . 
يحتمل : أن يكون التقديرٌ: وهما زوج» أي: ذكر وأنثى . يدل عليه قوله» فأمرها أن تبدأ بالرجل 
قبل المرأة» وقد أجارٌ ابن دريد والجوهري أن الاثنين يقال لهما: زوج» ورجح جماعةٌ أن الاثنين 

. في الأصل و(ط): «أعلاها»‎ )١( 

(۲) ليست في (ر) . 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


)£( في (ر): «أنثيين» ٠.‏ 


الفروح 


الحاشية 


۹۸ كتاب العتق 


المرأة . رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجه"“ . وهو ثابت إلى ابن 
موهب» وابنُ موهب اختلف قول ابن معين فيه» وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث . وقال النسائي : ليس بقوي» وقال ابن عدي: حسن الحديث» 
ووثقه ابن حبان» وقال العقيلي”'' ‏ وقد رواه -: لا يعرف هذا الخبر إلا بعبيد 
الله بن عبدالرحمن بن موهب» وهو ضعيف . ٠‏ 

قال شيخنا : وتزویجه بهاء وعتقّه من انعقدٌ سببُ حريتها أفضل »2 ويتوجه 
في الثانية عكسه . 

و عق وكاب من له كس وعنه: وغيرٌه» وعنه : يُكره کتابته» 
وعنه: الأنثى» كخوففٍ محرّمء فإن ظنٌء حرم“ وصح» ذكره الشيخ . 
ويتوجه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام . 

وينعقدٌ بصريحه» فلو قال: أنت حر في هذا الزمان» أو المكانء عَتَقَ 


و للقا 
5 9 5 
وصريحه : لفظ العتق والحرية› بغير أمر ومضارع › وعنه: بنية وقوعه"“ . 


إنما يقال لهما : زوجانء والزوجٌ : الفردُ إذا كان معه آخرٌ من جنسهء وإلاً قيل له : فرد أو نحوه . 
* قوله: (فإن ظنٌّ حرم) . 

أي : ظن المحرمٌ» مثل أن يغلبٌ على الظنٌ أنها تزني . 
# قوله: (وعنه: بنية وقوعه) . 

فعلى هذه الرواية: لا يحصل العتقُ» إلا مع نية وقوعِه . 


. )5975( أبوداود (۲۲۳۷)ء والنسائي في «المجتبى» 2171/5 وابن ماجه‎ )١( 
: )١١١١( (؟) في الضعفاء الكبير‎ 


أحكام العتق ۹۹ 


وفي «الفنون» عن الإمامية: لا ينف إل إذا قصد به الفربةء قال: وهو يدل الفروع 
على اعتبارٍ النية» فإنهم جعلوه عبادة» وهذا لا بأ به . 

ولا عتق مع نية عفته؛ وکرم خلقه» ونحوه” > في ظاهر المذهب» قال في 
«الترغيب» وغيره : : هو كطلاق فيما يتعلّقٌ باللفظ والتعليق» ودّعوى صرف 
اللفظ عن صريجه . قال أبوبكر: لا يختلفُ حكمهما في اللفظ والنية . نقل 
بك موس د كن إلى اعرد ام هار ديرن EE‏ 
ذلك» ويسعه فيما بيه وبينَ الله تعالى أن يبيعها 

والقاضي يرق بينهما . وجزم في «التبصرة»: لا يقبل حكماً . 

وتعفد كانه بنية» وفي «التبصرة»: أو دلالة حال» نحو: خلّيتك» 
واذهب حیث شئت» وأطلقبّك . وهل: لا سبيل» أو لا سلطان. أو لا 
ملك. أو لا رق أو لا خدمةً لي عليك» أو ملّكُّك نفسكء أو فككت 
وف رانك له رانس ساف وأنت مولاي» صريحٌ أو كنايةٌ؟ فيه 
راان : 

مسألة  :١‏ قوله: (وهل لا سبيلَء أو لا سلطانّء أو لا ملك أو لا رق أو لا التصحيح 
خا ل بك ار مات فك ان لكك قنك :وات له رادت ا راک 
مولاي» صريحٌ أو كنايةٌ؟ فيه روايتان) انتهى . 

وأطلقهما في «مسبوك الذهب» و«الكافي»“ و«الهادي» و«المقنع» '""» و«البلغة» 
و«المحرر» وغيرهم» في أكثر الألفاظ التي ذكرها المصنف : 


* قوله: (ولا عتقَ مع نية عفته. وکرم خلقه. ونحوه) . الخاشية 


يعني : إذا قال لعبده: هو حرّء ونیئه أنه عفيٌ» وخلقّه کریم» لا آنه حر من الرقٌ» فلا يعتّق . 


. 6/6 )١١ 
. ٠١-٠۳/۱۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


۹1/۲ 


د١1‏ كتاب العتق 


وظاهر «الواضح»: وهبتك لله صريح/ › وسوی القاضي وغيره بينهماء 


الفروع وبين : أنت لله وفي «الموجز: هي 2 ورفعت يدي عنك إلى الله كناية . 


التصحيح 


الحا 


به 3 


وهل قوله لأمته : ا طالقٌ» أو حرام» كناية أو لغوٌ؟ فيه روایتان"“ . 


إحداهما i‏ عر li E‏ اندر لدع بح المحرر» وبه قطع في 
«الوجيز»» ولم يذكز: لا خدمةً لي عليك» وملكئك نفسك» > قال ابن رزين : وفيه بعد . 

والرواية الثانية : كناية» صححه في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» و«النظم» 
و«الحاوي الصغير' وغيرهم» وجزم به في «المنورا»» وامنتخب الأدمي» 
و«تذكرة ابن عبدوس» وغيرهم» وقدمه في «الخلاصة» و«الرعايتين» و«إدراك الغاية» 
وغيرهمء وقدّمه ابن رزين في «شرحه» وصححه» واختار الشيخ الموفق أن قوله: لا 
سبيل» ولا سلطان لي عليك» وأنت سائبة» كناية . 

وقال القاضي في قوله: لا ملك لي عليك» ولا رق عليك» وأنت لله: صريحٌ» وقال 
هو وأبوالخطاب في : لا سبيل لي عليك» ولا سلطان لي عليك : كناية؛ على الصحيح» 
0 «الفائق»» وقال: ومن الكناية: لا سلطان لي عليك» ولا سبيل لي عليك» 
وفكَكتٌ رقبتك» وملكثك نفسَك» وأنت مولاي» وأا ساي في صح الروايتين . 
وقوله: لا ملك ولا رق لي عليك» وأنت لله صريحٌ؛ نص عليه» وعنه: كناية . 
انتهى. وقطع في اا أن قوله: لاملك لي عليك» وأنت للهء كنايةٌء» وقال: 
اختلفت الروايةٌ في ثلاثة ألفاظ : لا سبيلَ لي عليك» ولا تلطان م ا ا 
وقال ابن البناء في «خصاله» : لا سبيل لي عليك» ولا رق لي ء وأنت لله» صريح . 
وقال: اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ› وهي التي ذكرها في «الإيضاح». وقد ذكرَ 
المصنلف علاته فى «الواضم»ه وكلام القاضى وغيره 6 كلام في (الوجيز.. 

مسألة - 7: قوله: (وهل قوله لأمته: أنتِ طالقٌء أو حرام كنايةٌ أو لغوٌ؟ فيه 


. ليست في (ط)‎ )١( 


أحكام العثق ۹۱ 


وفي «الانتصار»: وكذا : اعتذّي» وأنه يحتملٌ مثلّه في لفظ الظهارء وفي 
اعيون المسائل»: : في طلاق aN‏ وغنة: لا تطلقٌ المراة إذا أضاف الها 
ال و كا أنت ابني» لم يَعيق في 
الأصح» كقوله: أعتقتّك. أو أنت حر من ألف سنة . 

قال في «الانتصار»: ولأمته: أنتٍ ابني» ولعبده: أنت بنتي» وإن أمكنّ 
وله نسب معروف"''» عتق؛ لجواز كونه وظءَ شبهة» وقيل: لا؛ لكذبه 
قرفا ركاه ای ات ای 

ومن ملك ذا رجم مَحْرّم عليه وافقه في دينه أو لاء عتق» وعنه: عمود 
التب قال في ٠«الكافي ٠:‏ بناء على آنه لا اتفقة الخيرهم» :وف 


روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية» و«المذهب» و«مسبوك الذهب» و«الفائق» 
وغيرهم : 

إحداهما: هما كنايةٌ» وهو الصحيحٌء جزم به في «الوجيز» و«نظمه» و«المنور» 
و«اتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم» وصحًّحه في المي ا م 3 
«الخلاصة» و«الرعايتين»» و«إدراك الغاية) وغيرهمء وقدّمه ابن رزين 0 قوله: أ 
0 

والرواية الثانية: هُما لغرٌ . قدّمه ابن رزين" فى «شرحه» فى قوله: أنت طالقٌ» 

2 3 ). اناه 00 ؟ ait‏ )6( 72 ا 

وصحح الشيخ والشارح أنه كناية في قوله: أنت حرام وأطلق الروايتين في قوله : أنت 


. في الأصل: «معرف»‎ )١( 
. ١١/4 )90( 

(55) ليست في (ط) . 
() في (ط): «وأطلقا» . 


الفروع 


. الحاشية 


1۰۲ كتاب العتق 


الفريع «الانتصار»: لنا فيه خلافٌء واختار الآجري: لا نفقة لغيرهم» وذكر 
أبويعلى الصغير : أنه آكدُ من التعليق» فلو علق عتقّه على ملكه» عتقّ بملكه 
لا بتعليقه» قال شيخنا فيمن عق برحم: لا يملكُ بائعه استرجاعه لفلس 
مشتر» ورجّح ابن عقيل : لا عتقّ بملك . وعنه: إن ملكه بإرث» لم يعتق» 
وفي إجباره عتقه روايتان» ذكره ابن أبي موسى 60237“ وغنه : لا يعتِقٌ 
حمل حتى ولد في ملكو حي فلو زوج اينهيأمته» فولدت بعد مون جده؛ 
فهل هو موروتٌ عنه أو حرٌ؟ فيه الروايتان» واحتجٌّ في «الفنون» بأن ابتداء 
العقود آكدٌ بتملّك الرحمء وكافر لمسلم بإرث» وأن أكثرٌ الفقهاء 
SS‏ ا 
من زنىّ » ذكره في «التبصرة) 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ ": قوله: (وعنه: إن مله بإرثٍ لم يعت وفي إجباره على عتقه» 
روايتان» ذكره ابن أبي موسى) انتهى . 
هذه طريقةٌ ابن أبي موسى» وليست الروايتان مطلقتين عند المصنف» بل المقدّمٌ أنه 
لا جيك ».قولاً واحدأً» وابنْ أبي موسى ذكر روايتين» ويحتمل أن الإجبارٌ وعدمّه ليسا في 
كلام الأصحاب» وإنما حكى ذلك ابن أبي موسى» فيكون فيه الخلاف المطلق على 
رواية عدم العتتي» وعلى كل حال» ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجبر على عتقه؛ 
على هذه الرواية . 


الحاشية * قوله: (وأن أكثر الفقهاء الاستدامة) . 


أي : : الاستدامة 1 كد عند أكثر الفقهاء » ووجد فى نسخة : بر جُحون الاستدامة . 


. ٤۳۷ فى الإرشاد ص‎ )١( 


أحكام العتق يكل 


تق حمل وحذه بعتقه» ويتبع أمّه بعتقها . نص عليهماء وإن أقرّ بهاء 
u‏ 
وذكرٌ الأزجئٌ وجهّين» ووجه دخوله شمول اسيها لهء كما لو أ 
ببستانء شيل" الأشجارَّء أو بشجرة» شيل الأغصانٌ . فإن دحل ع 
فقال: لم آرد الحمل» فقيل: لا يُقبل؛ لرجوعه عا دحل تحت إطلاقِه, 
وقیل : بلى» كاستثنائه بلفظه0, كعضو*» بخلافي عبدّين» فقوم حاملاً» 


مسألة  ٤‏ : قوله : (ويعيِق حمل وحدّهء بعتقه ٠"‏ ويتبعٌ أمّه بعتقها بعتقهاء نص عليهماء 
وإن أقرٌ ر بهاء فاحتمالان) انتهى . يعني : لو أقرٌ بالأمة لشخص» ٠‏ فهل يدخل الحمل في 
الإقرارٍ أم لا؟ ذكر احتمالين» وذكر الأزجي وجهين» قال في «التلخيص» :لو قال: له 
عندي جاريةٌ» فهل يدخلُ الجنينُ في الإقرار إذاكانت حاملا؟ يحتمل وجهين . انتهى . 
وأطلقهما في «الرعاية» : 

أحدهما: لا يدخل . قلت: وهو الصوابُ؛ لأنه ظاهِرٌ اللفظ وموافنٌ للأصل» 
ودخولّه مشكوك فيه . 

والقول الثاني : يدخل تبعاً» كالعتق . 

مسألة ‏ ه : قوله: (فإن دخل» فقال: لم أرد الحمل) يعني : إذا قلنا بدخولٍ الحمل 
في الإقرارء فقال المقرٌ: لم أرد إدخالهء (فقيل: لا يُقبل؛ لرجوعه عمّا دخلَ تحت 
إطلاقِه » وقيل : بلى» كاستثنائه بلفظه) انتهى . 

القول الثاني : هو الصوابُ؛ لأنّه فسّر كلامّه بما يحتمِله. بل هو ظاهر كلامه 
والقول الأول فف 


* قوله (كعضو) . 
هذا تشيبة لدخولٍ الحمل معها؛ لأنه كعضو من أعضائها فدخل كما يدخل العضرٌ . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ليست في النسخ› والمثبت من (ط)‎ )۲( 


الفروع 


الحاشية : 


٠6١‏ كتاب العتق 


الفروع وقيل : كل منهما مُنفرداً» وإن أعتقه ثم هي" ؛ ذم ولا سراية منه . ويصح 

استثناؤه» كتدبير وكتابة» ويتوجه فيهما مثلّه؛ ولهذا قاس في «الروضة» 
الكتابةً على العتق» وعنه: لا يصحٌ» وعنه: لا يَعتِق فيهما عا 

وإن أعتقَ من حملها لغيره» كالموصى به» ضمِنَ قيمته» ذكره القاضي › 
وقدَّم في «المستوعب»: لا يَعيِق» وجزم به في «الترغيب»» واختاره في 
«(المحرر» . 

ولا يعت رحمٌ غير محرّمء ولا محرم برضاع أو مصاهرةء تقله الجماعة؛ 
قال على قول النبى كَكِلة: ١مَنْ‏ ملّك ذا رحم مرم فَهُوَ حرا" . فالرضاعة 
ليست برحم. 

ا ا و الحم كرتي اه 
لرضاعء وقال: يبيع أخاه! . 


ا * قوله: (وإن أعتقه. ثم هي) . 
أي : أعتقَ الحمل» ثم أعتق أمّه . 
* قوله: (وعنه : لا يعتقٌ فيهما) . 

راجع إلى قوله : (ويعتقُ حمل وحدّه بعتقه» ويتبعٌ م أمّه بعتقها) ثم ذكر هذه الروايةً» أنه لا يعتقٌ 

فيهماء أي: في الصورتين . قال في «المحرر: وإذا أعتقت الأمةٌ الحاملٌ» عتقّ حملّهاء إلآ أن 

يستثنى» وإن أعتق الحمل» عتقّ» ولم د تعتق أمّه» وعنه : لا يعتق الحمل فيهماء حتى تضعه حياً» 


فيكونُ کمن علق عتقّه بشرط . 


. في الأصل: «قال»‎ )١( 
. )5055( وان ماجه‎ »)١7174( أخرجه أبوداود (۹٤۳۹)ء والترمذي‎ )۲( 


أحكام العتق 10 
ومَنْ مل برقيقه * بقطع عضوء أو حرقه» عَتقّ ) في المنصوص» بلا حکم 
(م) قال جماعة : لامکاتب» لا بضريهء وخدشه 8 
وفي اعتبارٍ القصدٍء وثبوتٍ الولاءِ وجهان”"'*" ولو زاد ثمئه بجَبْ» أو 
خصاء» فيتوجه: جل الزيادة* 


مسألة  ٠‏ - ۷: قولّه فيما إذا مل برقيقه : (وفي اعتبار القصدٍء وثبوتٍ الولاء 
وجهان) انتهى . فيه مسألتان: 

المسألةٌ الأولى-5: هل يُعتبرٌ في التمثيل القصدُ أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما : لا يُعتبرُ ذلك» وهو الصحيح. قدَّمه في «الرعايتين»» قال في «الفائق»: لم 
يشترط القصد غير ابن عقيل . 

قال القاضي في «التعليق»: لا نعرفٌ عن أحمد نضأ بالفرق بين الخطأ والعمدٍء 
قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 

والوجه الثاني : يُشترط القصدُ في ذلك» اختارّه ابنُ عقيل» وقطعٌ به في «الوجيز»» 
"والقاضى فى «التعليق'“» . 

المسألة الثانية - ۷: هل يبت الولاء إذا عتَقَ عليه بالتمثيل» أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يَثْبِتُ ويكونُ لسيّده» "وهو الصحيع'» نص عليه» وقدّمه في 
«الرعايتين» و«الفائق» . 


* قوله: (ومَنْ مل برقيقه) . . إلى آخره . 
قال في «الفائق»: ولو مثّل بعبد مشتركِء سرى العتقُ إلى باقيه» وضمن للشريك . ذكره ابن عقيل. 
* قوله: (ولو راد ثمنه بحب أو خصاءٍ. فيتوجه جل الزيادة) . 


يحتمل أن يكون مرادّه: إذا جه أو خصاءه. وقلنا : لا يعتق . فزادت قيميّه بهذا الفعا, الذى فعلّه 
مراذه . إداجبه او و يعتقى . فر يمته بهد الدي 


. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )١- ١( 


الفروع 


الحا 


ابام 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


65 كتاب العتق 
فصل 


ومن أعتقّ بعض عبده. غير شعر ونحوه» عتقّ كله . وإن أعتق من عبد 


مشترك كله أو نصيبّه منه موسرٌ بقيمة حقٌّ شريكه ‏ على ما تقدم في زكاة 
قل 7١‏ ا 

وفي «المغني» ا نمه لا باع له أصل مال* أو كاتبه» فأدّى 
إليه» أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله» وفي رواية في المذهب» وعنه: أو قهراً 
كإرث» عق كله عليه ؛ للخبر”"؛ ولأنّ الرق لا يتجرّاء كنكاح . 


والوجه الثاني : لايعبِتٌ ويكونٌ لبيت المال» ذكره في «الرعاية» . وقال ابن عقيل : 
يُصرفٌ فى رقاب» قال: وهو قياس المذهبء قال فى «الفائق»: قلت: واختارّه ابن 


الزاغوني . 


به » وهو اجب والخصاءء فإذا باعه» فهل تحلّ هذه الزيادة التي حصلَتٌ في قيمته» بالجبٌ» أو 
الخضاء؟ وجه المضندت أنها تخل .. 


* قوله: (موسر“ بقيمة حقٌّ شريكه على ما تقدّم في زكاةٍ فطرء نص عليهء وفي 


«المغني»: مُقتضى نصّه لا يباغ له أصلّ مالٍ) . 

قال في «المغني“" : والمعتبرٌ في اليسارٍ في هذا؛ أن يکود له فضل عن قوت يوه وليلتهء وما 
يحتاج إليه من حوائجه الأصليةٍ من الكسوةء والمسكنء وسائر ما لا بد له" منه» ما يدفعه إلى 
شريكه» ذكره أبوبكر فى «التنبيه») 1 وإن وجد بعض ما يفى بالقيمة› قرّم عليه قدرٌ ما يملكّه فيه» 


. 1/6 0( 

. 01/14 )۲( 

(۳) سيأتي في الحاشية ص ١١8‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: «موسرًاء» التصويب من الفروع. 
)٥(‏ ليست في (ق) . 


أحكام العتق 1۰۷ 


فلو قال إمامٌ لأسير : أرققت” نصمّك. لم يصح» ويضمنٌ حقٌّ شريكه الفرع 
وقت عتقو*» وفي «الإرشاد»"") وجه: يوم تقويمه» ويُقبل فيها قول المعتق» 
و 


وقیل : يَعتِقٌ بدفع قيمتِه» واختاره شيحنا . 
فلو أعتقٌ شريكه قبلهاء فوجهان0”". وله نصفٌ القيمة» قاله أحمدء لا 


e ST 
عتقّ كله؛ للخبر» . . ويضمنٌ حي شريكه . . وقيل: يعتق بدفع قيمته» واختاره‎ 
شيحُناء فلو أعتقّ شريكه قبلهاء فوجهان) . انتهى‎ 

قال في «الرعاية»: فهل يصح عتقُّه؟ يحتمل وجهين . انتهى : 

أحدهما: يصحٌ» وهو الصحيح» اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب «الفائق» . 

والوجه الثاني: لا يصح . 


ذكره أحمدٌ في روايةٍ ابن منصور» وهو قول مالك» وقال أحمد: لا يباع فيه دارٌ ولا رباع . الحاشية 
ومقتضى هذا : أنْ لا يباعَ له أصل مال . 

* قوله: (ويضمنٌ حقٌّ شريكه وقت عتقِه) . إلى قوله: (وقيل: ب يعتق بدفع قيمته) . 
ل لار بق رقت عت ل دع لي . على لني لابق لأ بق قي . 

* قوله: (وله نصف القيمة› قاله أحمد. لا ق قيمةٌ النصف) . 
O EES‏ 
قيمته» فيعطاهاء وفائدةٌ ذلك الزيادة والنقصان في التشقيص» فإن العبدّ إذا قوّم جميعٌه قد تزيدٌُ 
قيمةٌ النصف على ما إذا قوم نصفُ العبدٍ فقطء فإذا بيع العبدٌ بكماله» قد يساوي مةء فيكون 

مه" اهنا عشي زنالج لفت شام جرد ا الآعره قد اي ارين ويفا 
النقصٌ في حال بيع النصف . 

. في النسخ الخطية: «أرقيت»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

. ٤۳۸ص‎ )۲( 

(7) في (ق): قيمتهاا . 


الفروع 


م4١٠١‏ كتاب العتق 


عق على الموسر ببعضه بقدرو“» في المنصوص› وال حقّه 
لخادت الا ”أو تقوو اله وف كلد 


ويُستسعى* العبدٌُ في بقيته"» نصره في «الانتصارا» واختاره 


3 


1A۲ 


يعني : إذا كان المعتِقُ موسراً ببعض نصيب شريكه» يعتقٌ عليه ذلك البعض . 

* قوله: (والمعسر يعت حقه فقط. بخلاف القياس) 3 
يعني : أن القياسَ يقتضي» أن الشريك إذا أعتقٌ حصّته» يعتقُ نصيبٌ شريكه» وإن كان المعتق 
معسراً وذلك لأن الحريةً تعض ؛ لما روي أن رجلاً أعتقّ شِقْصاً”" له من مملوك» فرفع ذلك 
إلى النبي يل فجعل خلاصّه عليه في مالو وقال: «ليس لله شريك»”" . ولكن قد ورد في 
الأحاديث» قوله هة : «من أعتق شركاً له في عبد وكان معه ما يبلعُ ثمنّ العبدٍء قوم عليه قيمة 
العدل» وأعظى شركاءه”؟» حصصّهم» وعتق جميعٌ العبدٍء وإلاً فقد عتقّ منه ما عتق“» فخولف 
القياس ؛ لظاهر هذا الحديثِ . 

* قوله: (أو لضرر الغير) . 
لأنه إذا حكما بعتت حصّةٍ الشريكِ مع عسرة المعتقي/ تضرّر الشريڭ بذلك؛ لأنه يعتقُ حصّته ولا 
يحصل له عوضها ؛ لعسرةٍ المعتق . 

# قوله : (وعنه : كله 5 ويستسعى) إلى آخره 8 
قال الزركشيٌ في أوائل العتق عند قول الخرقي : وإن أعتقه الأول» وهو معسرٌ . قد تضمنَ كلام 

. في الأصل: انفسه»‎ )١( 

(۲) في (د): «شقيصا» . 

(۳) أخرجه البخاري (/2)76511 ومسلم (2)05(056-7 من حديث أبي هريرة وليس فيهما لفظ : «ليس لله شريك؟» . وهو 
في «السنن الكبرى» للبيهقي ۲۷۷/۱۰ . 

(4) في (د) : شر كاؤهم؟› وفي (ق): «شركاؤه؟»» والمثبت من مصادر الحديث . 


(5) رواه مسلم )١6١١(‏ من حديث ابن عمر . 


أحكام العتق ۰۹ 


أبو محمد الجوزي› و في كونه قبل أدائها. كحرٌ أو مُعتق رة » 


الخرقي : أن عتقّ المعسر لا يسري عليه» ولا على غيره» وإنما يعتق ما أعتقّه فقطء وهو المشهورٌ 
من الروايتين» والمجزومٌ به عند أكثر الأصحاب» وعن أحمد رواية أخرى اختارها أبو الخطاب 
في «الانتصار»: أن العبدٌ يعتق عليه» ويستسعى في قيمة باقيه» غير مشقوق عليه» فعلى المذهب 
إذا أعتق المعسرٌء استقرٌ العتق في نصيبه» ثم إذا أعتقه الثاني » وهو موسر» عتقّ نصيبّه» وسرّى 
إلى نصيب شريكه الثالث» وعلى القولٍ بالسعاية» هل يعتق في الحال ‏ ظاهرٌ كلام الأكثرين» 
وأوردّه ابن حمدان مذهباً» أولا يعتّق حنَّى يؤدّي السعايةًء وهو اختيارٌ أبي الخطاب في 
«الانتصار»؟ فيه وجهان . 

فعلى الأول: يصيرٌ حكمّه حك الأحرارٍ» وتبقى قيمنّه في ذمته» يستسعى فيها'') قدرٌ طاقيّه» ولا 
یرجم إلى" أحدء ولا يصح العتقُ فيه بعد. فإن مات» مات حرّاً» وإن كان في يده مالٌ» كان 
لسيّده بقيةٌ السعاية» وما بقي لورثته . 

وعلى الثاني حكمّه حكمٌ المكاتب يملك اكتسابه» ومنافعه» ويصحٌ للشريك عتقّه» وإن مات» 
فللشريكِ الذي لم يعتِق من ماله مثل الذي له» لكنه تكونُ كتابئه لازمة» والله أعلم . 

ثم ذكر الخرقي : فيما إذا كان المعتقٌ الثاني معسراً» عتّقّ نصيبّه منه» ويكونٌ ثلثّه رقيقاً لمن لم 
يعتق» فإن مات» وفي يده مال» كان ثلثّه لمن لم يعتق» وثلثاه للمعتق الأول» والمعتق الثاني 
بالولاء» إذا لم يكن له وارثٌ أحقٌ منهما . قال: هذا أيضاً فرع على مذهب المتقدم» فإذا مات 
العبدٌ وتر مالاًء كان ثلثه للذي لم يعتق بملكه لثلثه» وثلثاه ميراتٌ؟؛ لأنه ملكهما بجزئه الحرٌ من 
المعتقين بالولاء» إن لم يكن له وارثٌ بفرض أو تعصيب» تقدم عليهماء فان كان له وارثٌ يرث 
البعض كام مثلاً» أو زوجةء فإنها تأخذُ فرضها . والباقي بين المعتقين» إن لم يكن عصبةٌ 


. في (ق): «بها»‎ )١( 
. في (ق): «على؟»‎ )0( 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


® 


سيه 


11۰ كتاب العتق 


لقا 
والسرايةٌ* بعتق كافر شركاً له من مُسلم وجهان***'“2. ويسري إلى 
شقص شريك رهناء وقيمئه کان قاله في «الترغيب»» وكذا كاتا أو 
مديراً قل 2 إذا بطلا 


مسألة - ٠١ ٩‏ : قوله» على رواية الاستسعاء: (ويُستسعى العبد في بقيّته . . وفي 
كونه قبل أدائهاء كحر أو مُعتق بعضهء والسرايةٌ بعتق كافر شركاً له. من مُسلم وجهان) 
انتهی . شمل کلامُه مسألتين : ْ 

المسألة الأولى - 4: هل يكونٌ قبل الأداء كحرّء أو معتّق بعضّه على القول 
بالاستسعاء؟ أطلقّ الخلافق» وأطلقّه في «المغني»"'' و«الشرح» 50 والزوكتي: 

أحدهما: حكمهُ حكمٌ الأحرارء فلو مات وبيده مالء كان لسيّده ما بقي في 
السعاية» والباقي إرثٌ» ولا يرجم العبدٌ على أحد . قدّمه في «الرعاية»» وقال الزركشي : 
هو ظاهرٌ كلام الأكثرين» وهو كما قال فإنهم قالوا: يعتق كله» ويُستسعى في قيمة 
باقيه.. قلت : وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : لا يعتقُ» حتى يدي جميمٌ السعاية» فيكونٌ حكمُه حكم عبدٍ بعضه 
حرٌ وبعضّه رقيقٌ» فلو مات» كان للشريكِ من ماله مثل مالّه عند من لم يقل بالسعاية» 
اختارّه أبو الخطاب في «الانتصار»» وقدّمه ابنُ رزين في «شرحه» . 


ضف 


مناسبٌ» وهذا كله إن لم يكن مالك تُلّنهء قاسم العبد في حياتهِ أو هايأه» فإذا لاحقٌّ في تركته ؛ 
لأنها حصلت بجزئه الحر . 

* قوله: (والسراية) : 
عطف على (في كونه) أي : إذا أعتق كافرٌ شركاً له في عبد مسلم» ففي السّراية عليه وجهان . 


(0 715 عه" . 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 04/١9‏ . 
(*) في النسخ الخطية: «من»» والمثبت من (ط) . 


أحكام العتق ۱۱۱ 


ويضمنٌ حقٌّ شريكِ بنصف قيمتِه مكاتباً» وعنه: بما بقي علیه» جزم به 
في «الروضة»: 0 له كفيك :ضوع رلته القن حوفت ا 
موسران منهم حمَّهُما معاء تَساوّيا في ضمان الباقي وولائه» وقيل: بقدر 

ومن قال: أعتقتٌ نصيبّ شريكي» فلغوٌء ولو قال: أعتقتٌ النصف› 
انصرف إلى ملكه. ثم سرى؛ لأن الظاهر : أنه أراد نصيبّه . 

ونقل ابن منصور في دار بينهُماء قال أحدهما : بعك نصف هذه الدارء 
لا يجوزء إنما له الربعٌ من النصف» حتى يقولٌ: نصيبي . 

ولو وگل أحذهما الآخرّء فأعتقّ نصفّه ولانية» ففي صرفه إلى نصيب 


المسألة الثانية  :٠١‏ لو أعتقٌ كافرٌ حصّته من عبد مسلمء فهل يسري إلى 
الجميع أم لا؟ وأطلق الخلاف فيه» وأطلمقّه في «الهداية»" و«المذهب»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة» و«المقنع» '" و«المحرر»ء و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما: يسري ۰ وهو الصحيخ » صحّحّه فی «التصحيح»» والشيخ الموفق» 
والشارخء والناظمء وغيرهم : قال فى «الفائق» : يسري إلى سائره» في أصحٌ الوجهين» 
وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدَّمه في «الرعايتين» و«شرح ابن رزين» . 

والوجه الثاني: لا يسري» ذكرّه أبوالخطاب» ومَنْ بعدّهء قال ابنٌ رزين فى 
اش رحه) : ولیس بشىء» وهو كماقال» وإطلاق المصنف الخلافٌ فيه شىء 1 


)1( ات في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(؟) في (ط): «البداية» . 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0/8 5 


الفروع 


الفروع 


1۹۲۳ : كتاب العتق 


موكّله أم نصيبه أم إليهماء احتمالاتٌ في «المغني»'' وأيّهما سرى 
غل لم عة ونه امال ) 

وإن ادّعى كُلَّ من الشريكين الموسرين أن شريكه أعتقّ حلَه» عتقّ 
عليهماء ولا ولاءَ لهُماء فإن اعترف به أحدهماء ثبت له» وضمنَ حقٌّ 
ر رال نيف لجال وف كن مهما للسراية: 

وإن كان أحدهما مُعسِراًء عتقّ حقّه فقط» ومع عسرتهما لا يعتقُ منه 
شيءٌ» ومع عدالتهما وثبوتٍ العتتي بشاهدٍ ويمينء يحلف مع شهادة كل 
واحدٍ ويعتق» أو مع أحدهما ویعتق نصفه ٠‏ وذكر ابن أبي موسى: لا يُصَدَّقُ 
أحدّهما على الآخر. 


التصحبح ١ح‏ مسألة١١:‏ قوله: (ولو وكُلَ أحدُهما الآخرَ) يعني : أحدّ الشريكين لشريكه (فأعتق 


Vo 


نصفّه ولا نية» ففي صرفه إلى نصيب موكله أم نصيبه أم إليهما احتمالات في «المغني»”) 
انتهى . 

أحدها: يُصِرف”'" إلى نصيبه . قلت : وهو الصوابٌُ؛ لأنه الأصل . 

والثاني: يُصرف إلى نصيب موکله؛ ”'لأنه وکیل فیه» فهو كنصيبه "» ويزيد بأنه 
تعين بالتوكيل للعتق . 

والثالث : يُصرفٌ إليهما؛ لأنه لما وكلهء بقي في يده كلّهء وليس أحدُ النصيبين أؤلى 
بالعتق من الآخر . هذا ما يظهر في تعليل الاحتمالات» وتعليل الاحتمال/ الثالث» أقوى 


. 5١١/1١5 )١( 


(۲) في (ص): «يصرفه» . 
(۳۳) ليست في (ح) . 


أحكام العتق 1۳ 


وذكره في «زاد المسافر» ع بأنهما خصمان» ولا شهادة لخص ٩‏ الفروع 

اهما الترى ن الآخر عى ما ىرقل ججغة: 

وإذا قال لشريكه الموسر: إذا أعتقتَ نصيبّك» فنصيبي حر ؛ فأعتقّه» 
عتقّ الباقي بالسراية مضموناًء وقيل: يَعتِقْ عليهماء كالأصحٌ في قوله: 
فنصيبي حر مع نصيبك أو قبلّه» وقيل في قبله : يَعِتِقْ جميعه بالشرط. ويضمنٌ 
A-2 (7 7‏ 
حق شریکه» ومع عسرتهما ۰ يُعتق عليهما . 

ل فال هة 6 ليف ك و ل ا اف بس قله فا 
كذلك» عتقّث» وقيل : لاء جزم به أبوالمعالى؛ لبطلان الصفة بتقديم 
ال ٠‏ 

وإن قال: إن أقررت بك لزيدء فأنت حر قبلّه» فأقر به له صح إقراره 
فقط» وإن قال: إن أقررت بك له» فأنت حر ساعة إقراري» لم يصحًا . 

0 5 .0( رك اعد Ê‏ لود ا 
يصح من حر - وفي عبدٍ وجهان” - تعليق رقيق” يملكه؛ نحو: إن 
مسألة  :١7‏ قوله» وفي تعليقٍ عت رقيق يملكه”": (يصح من حر» وفي عبد التصحيح 

وجهان)» انتهى . 


* قوله: (تعليقٌ عتقٍ رقيتي) . الحاشية 


. في (ر): «خصم؟‎ )١( 


(۲) في الأصل: «عسر لهما» . 
(۳) في النسخ الخطية: «بملكه» . 


14 كتاب العتق 


اق ملكت فلاناء أو كل ملوك أملكه حك تقل اللجماعة :واتار أضحاا 
قاله القاضي وغيرُه؛ لأنَّ العتقّ مقصودٌ من الملكِء والنكاح لا يُقصدٌ به 
الطلاق» وفرّق أحمدٌ بأن الطلاق ليس لله ولا فيه قربةٌ إلى الله وعنه: لا 
به يصح» ذكره الشيخ ظاهرٌ المذهب» كتعليقه حرّيةَ عبد أجنبي/ بكلامه» ثم 
یملکه» ثم يكلمه . وعلى الأول: لو قال: أول عبدٍ أملكه فهو حُرَّء فلم 
يملك بعد واحدٍ شيئاًء فوجهان""“ . فإن ملك اثنين معاء فقيل : يعتقهماء 


التصحيح يعني : هل يصح تعليق العبد عتقّ رقيقٍ يملكه فيما يأتي. كما يصح تعليق الحر أم لا؟ 
أطلقّ الخلافء وأطلقه في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب)» و«المحرر» 
و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وغيرهم 5 

أحدهما: لا يصحٌ. وهو الصحيحٌ» صححه في «الخلاصة» و«المقنع»"") 
و«الشرح»”'' واشرح ابن منجا" و«النظم» وغيرهم . وجزم به في «الوجيز» وغیزه". 

والوجه الثاني: يصح كالحر . 

مسألة  ١‏ : قوله: (وعلى الأول) يعني : على القولٍ بصخة تعليق العتق بشرط› 
(لو قال: أول عبد أملكه فهو حر فلم يملك بعد واحد شيئاً» فوجهان) انتهى : 

أحدُهما: يعتق عليه» وهو الصحيحٌ. وبه قطع في «المغني”” و«الشرح»* ٠‏ ذكرا 
ذلك فيما إذا ملك اثنين معأًء وكذلك ابنُ رزين في «شرحه» . 

قال ابنُ نصر الله في «حواشيه»: وهو الأظهرٌ؛ لأن الأول: الذي لم يتقدّمه غير 
ویصدق على ما تقدَّم على غيره . 


الحاشية جد ار اد ام O‏ اب ا االو SS OS‏ 
(۱) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸۸/۱۹ . 

(۲-۲) ليست في (ط) . 

. 64/4 )۳( 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 84/19 . 


أحكام العتق 110 


وعكسّه وقيل : أحذهما بقّرعة010) . ونقله مهنا في : ول غلام أو امرأة الفروع 
يطلع ؛ فهو حرّء أو طالقٌء وذكر الشيح لمطها : أول من يطل من عبيدي؛ 
وفي «مختصر ابن رزين» في الطلاق: ولو علّقه بأوّلِ من يقومٌ» فقّمْن معا 
طلقن» وفي مُنفردةٍ به وجةٌ» كذا قالا . ولو قال: آخِرٌء فالآخِرٌ بعد موتٍ 
فتن لد طلك م ركس له 

ويحرمٌ وطءٌ الأمة حتى يشتري بعدّها غيرّهاء ويتوجه وجه فإن ملك 
اثنين» فكأوّل . وقوله لعبد غيره: أنت حر من مالي» أو فيه» لم يعق» ولو 
رضي سيّدُه نص عليه . 


والوجه الثاني : لا يعتقٌ؛ لأنّ الأول لا بد وأن يكون بعدّه غيره» والله أعلم . التصحيح 
مسألة  ٠١‏ : قوله: (فإن ملك اثنين معاء فقيل : يعتفُهما"» وعكسّهء وقيل : 

أحذهما بقرعة) انتهى . 
أحدهما : يعتقان . 


والثانى : لا يعتقان» وفيه قوة 5 
والثالث : يعتقٌ واحد بالقرعة» وهو الصحيح› صخخه في «النظم»» وقدّمه ابن رزين 
في «شرحه»» وقال: نص عليه» وقدّمه في «المغني»» و«الشرح)”" وقالا“ : هذ 
* قوله: (فالآَخرٌ بعد موت سيّدِه). إلى آخره . الاد 
تقديره ‏ والله أعلم ‏ فالا خر بعد موتٍ سيه حر ”منذ ملكه* . 
)١(‏ في النسخ الخطية: «بعتقهماا . 
664/٤ )0(‏ . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 49/1١9‏ . 
)٤(‏ في (ط): «قال؟ . 
(0-5) ليست في (ق) . 


11٩‏ كتاب العترّ 


الفروع ومن قال لأمته: اول ولي تلديئه حر أو إذا ولدت ولداء فولدت ميتا ثم 
حياً. ففي عتقٍ الثاني روايتان*'"» وإن جهل أول الحيّين» عتقّ أحدُّهما 
بقرعة› وعنه: هما» واختار فى «الترغيب»: أن معناهما : أن أمد منع السيّد 
منهما""» هل هو القرعةٌء أو الانكشاف؟ وفي «الانتصار»: احتمال: لا 
يعتق ولد حَدَتٌء كتعليقه بملكه . 
وإن قال:آخرٌء فولدت حيّا ثم ميتاًء فالروايتان""". وحمل المعَقَةٍ 
بصفة وقت التعليق أو الصفةٍ ‏ وقيل : أو فيما بينهما ‏ يتبغها في العتق» لا في 
الصفة* . ش 
اتصحيخع. اة ١آ‏ قولة: (وم قال لأمته: أول ولد تلديئة تحر - وإذا ولدت.ولداء 
فولدت ميتاً ثم حيّاء ففي عتقٍ الثاني روايتان) انتهى : 
إحداهما: لا يعتق» وهو الصحيح» جزم به في «المذهب» و«المنور» وغيرهماء 
وصححه في «المغني»" و«الشرح»”" وغيرهما . 
والرواية الثانية: يعتِقُ الحىْ» اختاره القاضى» والشريف أبوجعفر» وقدّمه فى 
«الفائق»؛ و«شرح ابن رزين»» وذكر في «المستوعب»: أنه اختيار القاضي » واقتصر عليه . 
مسألة "1 : قوله : (وإن قال : آخْرُء فولدت حيّاً ثم ميت فالروايتان) يعني : اللتين 
في التي قبلهاء وأطلقهما في «المحرر» و«النظم» و«الرعايتين» : 


الحاشية * قوله: (لا فى الصفة) . 
أي : لا يفتقر العتق إلى وجودٍ الصفة من الحمل» فإذا قال: إن دخلتٍ الدار» فأنت حرّةٌ» فوضعتٍ 
الحمل» ثم دخلث دون الولدٍء عتقا وإن لم يدخل الولد . 
(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


١/١4 (¥)‏ :ة. 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١/١9‏ . 


أحكام العتق 1۷ 


وله وطءٌ مُدَبّرتِهِه وأمٌ ولده» وإن لم يشرطء نص عليه» ويعتق ولدهما الفر 
من غيره بموت السيد فقط بمنزلتهما*» لا ما ولدّتاه ‏ على الأصحٌ ‏ قبل تدبير 
وإيلادٍ. وإن لم يف الثلتُ بمدبّرة وولدهاء اقرع نص عليه . وعنه في حمل 
بعد تدبير : كحمل مُعتقّة بصفة» واختار في «الانتصار»: لا يتبع» وفيه: هل 
يبطل حكمٌ عتقٍ ملب وأمّ ولد بموتهما قبل سيد أم لا؛ لأنه لا مالَ لهما؟ 
اختلف كلامه» ويظهر الحكم في ولدهما . 

وفي قبولٍ قول وارثِ حدوثه قبل التدبير» كموروث”*" أو القرعةء 


ني ممق لس وق بل تو تجا Se RS‏ وال د جهن سام ود SANS‏ 


إحداهما: لا يعتق» وهو الصحيح» وبه قطع في «المقنع»» وا ن التصحيح 
واشرح ابن منجا)» وغيرهم» وقدّمه في «الشرح»”'' وغيره 

والرواية الثانية : يعتِقُ» وهو قياس قول ااي والشريف أبي جعفر» وما قذمه في 
«الفائق» . 

مسألة - ١‏ : قوله: (وفي قبول قول وارث حدوثه) يعني : حدوتٌ الحمل» (قبل 
التدبير»ء كموروث أو القرعة» وجهان) انتهى . 
يعني : إذا قالت المدبرةٌ: حملت بعد التدبير» فيتبغني» وقالت الورثة: بل قبله» فلا 


7 


* قوله: (بمنزلتهما) ت 


الذي يظهر أنه جملة حاليةٌ . التقدير: حال كون الولدين بمنزلتهما . احتراز عن الولد الذي ليس 
كذلك. وقد أشار إلى ذلك بقوله: (لا ما ولدتاه) تدبيراً واستيلاداً» ويجورٌ أن يكونَ للسبب» 


التقديرٌ : ويعتقٌ ولدهما”'' من غير أبيهء بموت السيّد» بسبب أنه بمنزلتهما 8 


. ٩۳/۱۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (ق): «ولدها»‎ )( 


18 كتاب العتق 


الفريخ ويتوجهان في ولد مكاتبة*" . 
وولد مدير من أمته كهو” . نص عليه» وذكر جماعة : لاء ومن غيرها كالأم. 


التصحيح يتبع » فهل القول قولّهم. أو قول من تقع له القرعةٌ؟ أطلق الخلاف فيهمء "وهذا هو 
الذي جزم به في «المغني»”". وعلّله بموافقة قولهم الأصلّء فكان القول قولهم مع 
أيمانهم مكفْد هذا المذهب.». ولم يفهم كلام المؤلف هنا ترجيخه» وقد يل منه 
ترجيح القول الثاني ^ 

أحدهما: يقبلٌ قولهم» كموروثهم 

والوجه الثاني : يقدّم قول من تقعٌ له القرعةٌ» كقول فيما إذا تداعى" الزوجُ والزوجةٌ 
معاً في الرجعةٍ» وانقضاءٍ العدة» وهو أقوى من الذي قبله . 

قلت : ويحتملٌ أن يقبلَ قولّها؛ لأنها أعلمٌ بذلك من غيرهاء ولم يذكره المصنف» 
لكن فيه نوع تهمة . 
(7) تنبيه: قوله: (كموروث) يعني: أن الموروث» وهو الذي دبّرهاء لو اذَّعى أن 
الولد كان قبل التدبير» كان القول قوله . 

مسألة - 14 : قوله: (ويتوجهان في ولد مكاتبة) يعني : إذا الأّعى الورثة أن ولد 
المكاتبة موجوداً قبل الكتابة» وقالت المكائَبةُ : بل بعدها . 

قلت : والإلحاق واضحٌ» والقياس على المدبرة صحيح» حيث قلنا: يتب في التدبير ٠‏ 
والكتابة» واللّه أعلم . 


الخاشية * قوله : (وولد مدير من أمته» كهو) . 


0 
المدبرٌ عتقّه يُعلّق بموتٍ السيّدِء ففيه شبة بأمّ الولدٍ؛ ولهذا منِعَ من بيه على الخلاف المذكورٍ في 
. ۰ ا 4 فوا جا عع و 
(۱۔۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 
158/١5 (¥)‏ . 
(۳) في (ط): «استدعاء» . 


أحكام العتق ۱۹ 


ولا يتبعٌ مكاتباً ولذه من أمة لل قال اغ إلا بشرط*. ويتبعه 


ولده من أمته وهل تصير به اَم 2 يون . فلو تروّج أف م 


مسالة ۔ ۱۹ : قوله : (ولا يتب مكاتباً وله من أمة لسيّده 305 ويتبعه ولده من أمته» 
وهل تصير أمّ ولد؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المذهب»ء ''«والمقنع»"") 
و«المحرر») و«الحاوي الصغير) : 

أحدهما: تصير به أم ولدء نص عليه . قال الشيخ الموفق: هذا 
المذهب" . وصححه في «التصحيح» و«النظم» و«الفائق» وغیرهم › وجزم به في «الوجيزا 
وغيره» وقدّمه في «الهداية» و«المستوعب» و«الخلاضة»ء و«ال ا و«الشر سح“ 
وغيرهم» قال في «الرعايتين» وغيره: وتصيرٌ أمّ ولدء في الأصحٌ . انتهى . 

والوجه الثانى : لا تصيرٌ آم ولد» اختاره القاضي في موضع من كلامه. وقطع به في 
«الفصول»ء وهو احتمال فى «الهداية»» وإطلاق المصنف فيه شيء» والظاهرٌ أنه تابع 
صاحب «المحرر» : 


بخلافي من علق عتقّه بدخولٍ الدار» ونحو ذلك؛ لعدم مشابهدِه أمَّ الولد» » فلهذا ‏ والله أعلم - 
“كان ولد المدير كهوء كما آن ولد آم الولدكهي ؟:ولهذا -والله أغلم". تمع بينهما في قوله قبل 
ذلك بأسطر: (وله وطهءٌ مدبّرتِهِ وأمّ ولده» وإن لم يشرط» نص عليه» ويعتقٌ ولدُهما من غيره بموتٍ 
السيدٍ فقط بمنزلتهما) فجعل حكم ولد المدبرة وأمٌّ الول سواء . 

* قوله: (قال جماعة: إلا بشرط) . 


منهم المجد في «المحرر» . قال في «شرح المحرر»: لقوله ل : «المسلمون على شروطهم»”" . 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۸/۱۹ . 
5 64/16 . 

. ۲۱۹/۱۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. ليست في (د)‎ )5-4( 


(5) أخرجه أبوداود (0045» والترمذي (۲١٠)ء‏ عن أبي هريرة . 


لحاشية 


الفروع 


الحاشية 


١‏ كتاب العتق 


ثم ملكهاء قُبل قوله في أن الولدَ ملكه؛ لأن يده دليلٌ الملك» قاله في 
«المنتخب»» وفي «الترغيب» وجهان . ويتبعٌ المكاتبَةَ ما ولَدنْه في الكتابة 
ل قن عل ولو كان قتا . وإن عتَقَتُ بغير أداء أو إبراء» لم تعتق 
كموتهاء فیرق» وقيل: يبقى مُكاتباء ونصه: يعيقٌ» كعتقِه بإعتاقِه وحده في 
المنصوص . وإن فات كسبّه عليهاء وولد بنتتها كهي» وولدٌ ابنها وول معتّقٍ 
بعضها كأمّة . 

ومن قال لعبده: ا فقبل» عتق» 
ولزمته مئةٌ؛ وإلاً فلاء وكذا“ أنت as‏ 
وفي «الواضح» رواية : شرط لازم» بلا قبوله كبقية الشروط» وعنه: يَعتِقُ بلا 
قبول مجاناً» نصره القاضي وأصحابه» كقوله : أنت حرٌّء وعليك مئةٌ؛ على 
الأصحٌ . 

وقوله لأمته : أعتَقنَكِ على أن تزوجيني نفسّك» كقوله: على مئة» وإن 
أباه» لزمتها القيمةُ*» وقيل: تعتِقُ بقبولها مجْاناًء واختار ابن عقيل : لا تعتق 
إلا بالأداء . 

وإن قال: أنت حر على أن تخدمَني سنة . فقيل: كقوله: على مئة 


* قوله: (وإن أباهُء لزمتها القيمةٌ) . 


كذا في النسخ» وفي نسخة: أبت . 


(1( في النسخ الخطية : «فقيل»؛., والمثبت من (ط) 5 
(؟) بعدها في (ر): «إن قال؟ . 


أحكام العتق فل 


وَقيْل ايفين بلا قبول 6 رارم الخد" الفروع 
وهل للسيّد بِيعُها؟ فيه روایتان'"» نقل حربٌ: لا بأس ببيعها من 


مسألة :7١-‏ قوله: (وإن قال: أنت حرٌ على أن تخدِمَني سنةء فقيل: كقوله على التصحيح 
مئة» وقيل : يعتقُ بلا قبول» وتلزمه الخدمة) انتهى . 

القول الأول : فيه قوة› دة في «الهداية»» و«المذهب» و«الخلاصة» و«المقنع»"") 
وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الشرح"”'' و«شرح ابن منجا» . 

والقولُ الثاني: هو الصحيح» اختاره ابن عبدوس في «تذكرته» وغيرُه» وبه قطع في 
«الوجيزا. وقدمة في «المحرر» و«الرعايتين» و«الفائق» وصخځحه الناظم» قال في 
«المحرر»: هذا ظاهرٌ كلامه» وجزم به في «القواعد»» وقال: نص عليه» وأطلقهما في 
«المغني»"» وقال في «المستوعب»» و«الحاوي): إن لم يقبل» فعلى روايتين: 
إحداهما: يعتق ولا يلزمُه شيء» والثانية : لا يعتقٌ . 

وتدما في : أنت حرٌ على ألف» أنه يَعتقُ مجّاناًء فخالف الطريقتين» وقيل: إن لم 
يقبل» لم يُعتِق. روايةٌ واحدةٌ» فهذه أربعٌ طرق في هذه المسألة . 

مسألة  :7١‏ قوله: (وهل للسيّد بيعُها؟ فيه روايتان) يعني : بِيعٌ الخدمة المستثناة 
(ونقل حربٌ : لا بأس ببيعها من العبد» أو ممن شاء) انتهى . 

ذكر هاتّين الروايتين ابن أبي موسى ومن بعدّهء وأطلفُهما في «المستوعب» 
و«الحاوي الصغير»» و«القواعد الفقهية» : 

إحداهما: يجوز» نص عليه» وقد ذكرّ أكثرُ الأصحاب جوارٌ بيع المنافع» لكن على 
التأبيد . 


. في الأصل: «وتلزم»‎ )١( 
. 44/1١9 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (۲) 
. ۷/1 (( 


۲۲ كتاب العتق 


الفريع العبد» أو مِمّن شاء» ولم يذكروا لو استثنى خدمته مدَّةَ حیاټه» وذكروا صته 
في الوقف» وهذا مثلهء يؤيِّدُه أن بعضهم احتجٌّ بما رواه أحمدٌء 
وأبوداود7' : أن أمَّ سلمة أعتقث سفينةة» وشرطت عليه خدمة النبي كل ما 
عاش . ومعناه عن ابن مسعود" . 
وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدَّةَ حياته؛ لأنه عقدٌ معاوضةء 
ت ا الله ّ 


ولو باعه نفسّه بمال بیده» ففى صځته روايتان*» E‏ 


المج دوالرواية الدائية لا جوز تصن غلم 
قلت : وهو الصوابُ» وهو موافق لقواعد المذهب» بل يصح إيجارها لغير نفيهء 
ولعلّ المرادّ بالبيع الإجارةٌ» ولكن الظاهرٌ خلاقه؛ ولم نعلم جوازٌ بيع المنافع مدَةّ» وقد 
ذكرٌ الأصحابُ نظيرة هذه المسألة» فيما إذا شرط البائ نفعاً معلوماً في البيع » أنه يجوز 
للبائع إجارةٌ ما استثناه وإعارثُه مدَّة استثنائه» كالعين المؤجرة إذا بِيعَتْ» ولم يذكروا صحة 
بيعهاء والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (ولو باعه نفسّه بمالٍ في يدِهء ففي صځته روايتان) . 


قال الخرقي : وإذا كان العبدٌ لثلائق» فجاءهم بثلاث مئة درهم» فقال: بيعوني نفسي بهاء 
فأجابوه» فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتاباً» أنكرٌ أحدّهم أن يكونّ أخدّ شيئاً» وشهد الرجلان عليه 
بالأخذ» فقد صار العبدٌ حرّاء بشهادة الشريكين إذا كانًا عَدلَينِ» ويشاركُهُما فيما أخدّ من المالٍء 
وليس على العبد شيء . 


قال في «المغني»”" : اعترض على قول الخرقى فى هذه المسألة» حي أجاز له شراء فيه بعين 


. )۳۹۳۲( أحمد (۲۸۹۲۷)ء أبوداود‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲۷۲/۷ . 
5) 0۷/۱4 . 

. )( ليست في‎ )٤( 


ما في يده مع أنه قد ذكرٌ في باب العتقي إذا قال العبد لرجل : اشتَرنِي من سيِّدِي بهذا المالٍ» 
وأعتقني» فاشتراهٌ بعين المال» كان الشراءٌ والعتق باطلاً» ويكون السيّدُ قد أخدّ ماله . فقد أجاب 
القاضي عن هذا الإشكالٍ بوجوو : 

منها : أن يكون مكاتباً . وقوله: بيعوني نفسي بهذه» أي : أُعجّل لكم الثلاث مئة» وتضعونٌ علي 
ما بقي من كتابي » ولهذا ذكرّها في باب المكاتب . 

الثاني : المال في يد العبدٍ لأجنبي» قال له: اشتر نفسّك بهاء من غير أن يملّكه إيّاها . 

الثالث: أن يكونّ عتقاً بصفة . تقديره: إذا قبضنا منكٌ هذه الدراهم» فأنت حر . 

الراب : أن يكونٌ رضي سادثه ببيعه نفسّه بما في يدِه» وفعلهه”' ذلك معه إعتاقٌ منهم له مشروطاً 
بتأدية ذلك إليهم» فتكون صورئه صورة البيع » ومعناه العتق بشرط الأداء كما لو قال: بعتّك نفسك 
بخدمتي سنةً» فإن منافعّه مملوكةٌ لسيِّدِوء رسي ا فكذا هَاهُناء وهذا الوجة أظهرّها إن شاء 
الله تعالى ‏ لأنّه لا يحتاجٌ إلى تأويل» ومتى أمكنّ حمل الكلام على ظاهروء لم يجز تأويلّه بغير 
دليل. 

إذا تقرّرٌ هذاء فمتى اشترى العبدٌ نفسّه من سادته» عتقٌ؛ لأن البيع يُخرجُه من ملكهم, ولا يثبتُ 
عليه ملك آخرء إلا أنّه ها هنا لا يعتق إلا بالقبض؛ لأنا جعلناه عتقاً مشروطاً بالقبض» ولهذا قال 
الخرقي: فقد صار العبدُحرًاً بشهادةٍ الشريكين اللذين شهِدًا بالقبضء ولو عتقٌ بالبيع» لعتقّ 
باعترافهم به لا بالشهادة بالقبض» ومتى أنكرٌ أحذهم أخدّ نصيبه من الثمن» شود عليه وكا 
وكانًاعدلّينِء قُبِلّتْ شهادثهما؛ لأنّهما عدلآنٍ شهدا للعبد بأداء ما يعتق به » فٌَبِلَتْ شهادتهما 
كالأجنبيين » ويرجعٌ المشهودٌ عليه عليهماء فيشاركهما فيما أخدَّاه؛ لأنّهما اعترًا بأخذٍ مثتين من 


ثمن العبدٍ» والعبدٌ مشتركٌ بينهم. فثمئه يجب أن يكو بينهم» ولأن ما في يدٍ العبدٍ لهم والذي 


. في (د): «فعله»‎ )١( 


أخدّاه كان في يدِهء فيجب أن يشتركٌ الجميعٌ فيه» ويكونُ بينهم بالسوية» وشهادنُّهما فيما لهُما فيه 
نفع غيرٌ مقبولة» ودفعٌ مشاركته لما فيه نفعٌ لهماء فلم تُقبل شهادثهماء فقبلت شهادثهما/ بما ينتفع 


به العبدٌ» دون ما ينتفعانٍ به» كما لو أقرٌ بشيء لغيرهماء لهّما فيه نفعٌ» فإن إقرارَهُما يُقبل فيما 
عليهماء دون مالهماء وقياسٌ المذهب أن لا تقبلَ شهادتهما على شريكهما بالقبض؛ لأنهما 
يدفعَانٍ بهاعن أنفيِهما مغرماً . 

ومن شهدّ بشهادة تجرٌ إلى نفسه نفعاً. بطلّتْ شهادئه في الكلٌ» وإنما يقبل ذلك في الإقرار؛ لأن 
الإقرارَ العدالةٌ فيه غير معتبرةٍ والتهمةٌ لا تمنعُ من صحتِهء بخلافِ الشهادةء فعلى هذا القياس يعتق 
نصيبٌُ الشاهدَينٍ بإقرارهماء ويبقى نصيبٌ المشهود عليه موقوفاً على القبض» وله مطالبته بنصيبه» 
أو مشاركةٌ صاحبَيه فيما أخذاء فإن شاركهّماء أخذ منهما تُلّني مئدء ويرجمٌ على العبدٍ بتمام المثةى 
منهم على الآخر بشيء؛ لأنّه إن أخدّ من العبد» فهو يقولٌ: ظلمني» 
وأخدّ مني مرّتِينِ» وإن أخدّ من الشاهدَينِ » فهما يقولان: ظلمناء وأخدّ منّا ما لا يستحقّه عليناء 
ولا يرجح المظلومُ على غير ظالمهء وإن كانًا غير عدلّينِء فكذلك» سواءٌ قلنا : إن شهادةً العدلَينٍ 
مقبولةٌ أو لا؛ لأنَّ غير العدلٍ لا تقبلٌ شهادنّه » وإنما يُوَاَذُ بإقراره» وإن أنكرٌ الثالتٌ الْبِيعَ» فنصيبه 
باق على الرقٌّ إذا حلفت ”إلا أن" يُشْهّد عليه بالبيع » ويكونانٍ عدلّينِ» فتقبلٌ شهادثهماء لأنهما لا 
يجرّانٍ إلى أنفسهما بهذه الشهادة نفعاً 

قال الزركشيٌ : ملخَصٌُ هذاء أن الشريگين اللُذين فيهما شروظ الشهادةء إذا شهدا على شريكهما 
الثالثء بِأَخْذٍ ما يستحقّهء والحالُ ما تقدم» فقد صارٌ العبدُ حرًاً؛ لأن بشهادتهما كمل أداء”" 


ولا يرجعٌ المأخوذ منه 


جميع ما اشترى به نفسّه من مالكه, وإذن يعتقٌ ؛ لوجودالشرط› وهو الأدائ ولا شيءَ عليه 


. ليست في (د)‎ )١( 
. في (ق): «أن لاه‎ )۲-۲( 
. في (ق): «إذاًه‎ )۳( 


لذلك» ويشاركهما المشهودٌ عليه فيما أخذًا من المال؛ لاعترافهما بأخذِ من ثمن العبدٍ المشترك 2 
بينهم» ولأن ما في يد العبدٍ كان لهم» وما أخذاه كان في يده» ولا تقبلٌ شهادتهما المتقدّمة أنه لا 
يستحق عليهما ذلك ؛ لأنهما يدفعَانٍ بها ضرراً عن أنفيهماء وهو المشاركةء وأنه غيرٌ مقبول . 
وإنما تقبل شهادثهما للعبدِء لأنها شهادةٌ للغير» وصار هذا بمنزلة الإقرارٍ بشيء له وشيء عليه 
يقبل في الذي عليه دون الذي له» هذا منصوص أحمد . 

وقال الشيخان: قياسُ المذهب رذ شهادتهماء نظراً إلى أن الشهادةً» إذا بطل بعضّهاء بطلت 
كنّهاء وتفارق الإقرارٌ من حيثٌ إن الشهادةً والحالُ هذه فيهما تهمةٌ والتهمةٌ مانعة للشهادة» 
بخلافي الإقرار» فإن التهمة لا تمنعه . 

وقول الخرقي : وإذا كان العبدٌ لثلاثةء فجاءهم بثلاث مئةٍ وقال: بيعوني نفسي بهاء فأجابوه» قد 
استشكل عليه من حيث إن ظاهرّه إجازةٌ شراءٍ نفيه بعين ما في يده» وقد تقدّم له في العتتي. إذا قال 
لرجل : اشترني بعين هذا المال ”"وأعتقني» فاشتراهٌ بعين المال'' أن البيعَ والعتق باطلان» وقد 
أجابٌ القاضي عن ذلك بوجوه: 

أحدها : أن هذا مكاتبٌ عجّلَ لهم" الثلاث مئة؛ ليضعوا عنه شيئاً» وقد نَبّه» ذكرّهُ في الكتابقء 
ويحتمل هذا كلام أبي البركات؛ لأنّه ذكرٌ المسألةً فيما إذا كاتبٌ ثلاثةٌ عبداً فادّعى الأداء إليهم» 
وحكى المنصوص في ذلك . 

الوجه الثاني : أن يكون المالُ في يدٍ العبد أذن له أن يشتري نفسّه به» ولم يملّكه له . قلت: وهذا 
الوجه الثالث : أن يكون عتقاً بصفةٍء تقديره: إذا قبضنا منك هذه الدراهمَء فأنت حر قلت : وفيه 


(۱-۱) ليست في (د) . 
(۲) في (ق): «لهما» . 


5" كتاب العتوّ 


الفروع قال فى «الترغيب»: NY‏ هل هو معاوضةً ا 


1 


التصحيح >< مسألة ‏ ۲۲: قوله: (ولو باعه نفسّه بمال بيده» ففي صځته روايتان» قال في 


الحا 


هه 


«الترغيب»: مأخذهماء هل هو معاوضةً» أو تعليقٌ؟) انتهى : 

إحداهما: يصح» وهو الصحيحٌ» قال في «الرعايتين»و«الفائق»: صح على أصحٌ 
الروايتين» قال في «المغني)"' و«الشرح» في الولاء: وإن اشترى العبدٌ نفسّه من سيّدِه 
بعوض حال عَتَقّه والولاءُ لسيّده؛ لأنه يبيعُ ماله بماله» فهو مثلُ المكائّب سوا 
والسّيدٌُ هو المعتقُ لهماء فكان الولاءٌ له عليهما . انتهى . وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» 
وأجراه فى «المغنى)7١2‏ على ظاهره» واختار الصحةً : 


الرابع : إن رضي سادتّه ببيعه نفسّه بما في يده» وفعلّهِم ذلك معه إعتاقٌ منهم مشروط في ذلك" 
بتأديته إليهم » فصورنّه صورةٌ البيع» ومعناه: العتقُ بشرط» ويصيرٌ هذا كما لو قال: بعتك نفسَك 
بخدمتي سنةٌ» فإن منافعه مملوكةٌ للسيّد» ويصح ذلك . 

وهذا أظهرٌ الوجوه عند أبي محمد؛ لعدم احتياجه إلى تأويل » بخلافي غيره . قلت : ولا يخفى ما 
فيه من التكلّف..والصورةٌ المشبهةٌ بهاء لا تشبهُ ذلك؛ لأن السيّدَ لا يملك المنافع المستقبلة» 
وإنما يحدثٌ والحالُ هذه على ملك الع“ وغايثه ”أن السيّدَ “في هذه الصورة» رضي بإعتاقه 
بشيء يثبت له في ذمّته . انتهى . 

وقوله : (ليكتبوا له كتاباً)”" . فيه دليلٌ على مشروعيةٍ كتابة الوثائتي ؛ خوف الإنكار”" . وهو 


كذلك» والله أعلم . انتهى كلام الزركشي . 


. ۲/4 )( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤1۷/1۸‏ 108 . 
(۳) ليست في (د) . 

(6) بعدها فى (ق): «إلى السيد» . 

: EE )0_0( 

. ٠١۲ هذا من كلام الخرقي وقد تقدم في الحاشية ص‎ )١( 
. ليسنت في النسخ الخطية» وهي بهامش (د)‎ )۷( 


أحكام العتق ۷ 


وإن قال: إن أعطيتني ئة“ فأنت حر فتعليق محضٌ» لا ببطله ما دام 
ملکه» ولا يَعِتِقُ بإبراء» بل بدفعهاء نص عليه وما فصل عنها لسيّدف ولا 
يكفِيه أن يُعطِيّه من ملكه؛ إذ لا ملكَ له على الأصمٌ» وهو كقوله لامرأته : 
إن أعطيتني مئه فأنت طالقء فأتت بمئةِ مغصوبةء ففي وقوعِه احتمالان» 
قاله في «الترغيب»» والعتقُ مثله وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا 
2 بعلت °۴ , 

ونقل حنبل في الأولى : إن قاله لصغيرء لم يجُز؛ لأنه لايقدر عليه» وإن 
قال: جعلت عِتقَّك إليك أو خَيّرنْك ونوى تفويضّه إليه» فأعتقٌ نفسّه في 
المجلس» عتَّقّء ويتوجّه كطلاق . 

ولو قال : اشترني من سيّدي بهذا المال» وأعقَني» ففعل» عَتَقَ» ولزم 


والرواية الثانية : لا يصحٌ» وهو ظاهِرُ كلام الأكثرء وهو كالصريح في كلام القاضي . 
مسألة ‏ ؟ ‏ 8؟: قوله: (وإن قال : إن أعطيئّبي مئة أت به أ فلا يَعتِقُ 

بإبراء» بل بدفعهاء نص عليه» وما فصل عنها لسيّدِى وما مو 
ملك له .. وهو كقوله لامرأته: إن أعطيتني مئة ”'فأنت طالقٌ" » فأتت بمثة مغصوبة» 
ففي وقوعه احتمالان في «الترغيب»» والعتق مله وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة 
إذا صرّح بالتعليق) انتهى . ذكرٌ ثلاتٌ مسائل: 

sS العتئ"»‎ / :٠٤-ةلأسمو‎ E 

قلت: الصواتٌ دم العتق» وعدم وقوع الطلاق بإعطائه مغصوباً؛ إذ الظاهرٌ: أ 

المراد من المعلق : : تَمليك المئةء والله أعلم . 


. في الأصل : «ألفأ»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲-۲( 


الفروع 


34 


الفروع 


التصحيح 


۱۲۸ كتاب العتق 


مُشتريّه المسمّى» وكذا إن اشتراه بعينه» إن لم تَتعيّنِ النقودٌء وإلآ بطلا 
وعنه : أجبّنُ عنه» وذكر الأزجيٌ : إن صرّح الوكيل بالإضافة إلى العبدء وقعَ 
عنه وعتّقّء وإن لم يُصرّحء احتّملَ ذلك*. واحتمّلَ أن يقح عن الوكالة؛ 
لأنه لو وقعَ عنه لعتّقّء والسيّد لم يرض بالعتق . 
فصل 

من قال : مماليكي» أو رقيقي» أو كل مملوكِ أو عبدٍ أملكه حر . شيل 
مكائيوه و70 وأمّ ولده» وكذا أشقاصّهء ونقل مهنا : بنيّة» كشقص 
فقط» ذكره ابن عقيل» وعبدٌ عبيه التاجر(ه) مع عدم نيةٍ أو وجود دين . 

فإن علق مقرم أو أخرة فيراء؟ ناصح له ااك ذكره 
الشيح في «فتاويه» . | 

وإن قال: عبدي حر أو زوجتي طالقٌ» ولم ينو معيّناً شيل الكل 
لا أحدّهم بقرعة» في المنصوص . والمراد: إن كان عبداً مفرداًء لذكر 
وأنثى» وإن كان لذكر فقط» لم يشمّل أنثى» إلا إن اجتمعا تغليباً . 

قال أحمد فيمن قال لخدم له؛ رجالٍ ونساءٍ: أنتم أحرار» وكانت معهم 
أ ولده ولم يعلم بها : إنها عق . 


(*7) تنبيه : قوله : (من قال : مماليكىء أو رقیقی› أو كَل مملوك أو عبدٍ أملكه حر 
شملَ مكاتبوه ومدبّروه) انتهى : كذا فى الہ لنسخ ء وصوابه: مكاتبيه ومدبریه ؛ لأنه مفعول. 


الحاشية * قوله: (وإن لم يصرح. احتمل ذلك) . 


أي : إن لم يصرح ''بالإضافة إلى العبد" . 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 
. ۔ ۲) ليست في (ق)‎ ۲( 


أحكام العتق حل 
قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة: وكذا إن قال: كل عبدٍ آملكه في الفرهع 
المستقبل» وإن قال: أحدٌ عبديً» أو عبيدي» أو بعضهم حر ولم ينوه » 01 
عيله ونسيّه ) أو ادف أجل مكاتية وجهل › اقرع » أو وار وعتق واتعد: 
وإن بان لاس أن عتيقّه أخطأته القرعة عتق »› ويبطل عتقٌ الآخرء 
وإن قال: أعتقت هذاء لا بل هذاء عتقاء وكذا إقرارٌ وارثِ . وإن أعتقّ 
أحدهما بشرط . فمات ادها أو باعه قبلّه» عتق الباقى » كقوله له 
ولأجنبئٌ أو لبهيمة : أحذهما ڪڪ عق وحذه» واختار الشيح : يقرع ؛ 
9 ئ اد ۰ 2 
لأنهما محل للعتق وقتّ قوله» وكذا الطلاق . 
وإن قال: إن كان هذا الطائرٌ غُراباً» فعبدي حر وقال آخر: إن لم يكن» 
فعبدي حر ولم يَعلَمَاهء فلا عتقّ . فإن اشترى أحذهما عبد الآخَرِء فقيل : 
يعتقُ أحدّهما بقرعة. وقيل: يعتقٌ المُشترى» وقيل: إن تكاذبا" 2 . وفي 
مسألة ‏ 75: قوله: (وإن قال: إن كان هذا الطائرُ عُراباًء فعبدي حر وقال آخر : التصحيح 
إن لم يكن» فعبدي حر ولم يُعلمَاهء فلا عِنق» فإن اشترى أحذهما عبد الآخرء فقيل : 
يعتقُ أحذهما بالقرعة» وقيل : يعتقُ المُشْتَرَىء وقيل : إن تكادّبا) انتهى . 
أحدها: يعت أحدهما بالقرعة» وهو الصحيح» اختاره أبوالخطاب» والشيح 
الموفق» والشارح» قال في القاعدة الأخيرة: هذا أصحٌ» وقاله في القاعدة الرابعة عشْرَة 
أيضاً» وقدّمه في «المقنع“" و«النظم» وهو الصوابء إن لم يتكاذبا . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


١‏ كتاب العتق 


فيع نظيرتها في النكاح أحكامٌ الطلاق باقيدٌ ويحرم عليهما الوطم إلا مع 


۹۸/۲ 


التصحيح 


اعتقادٍ أحدهما خطأ الآخَرِء في الأصحّ فيهماء نقل ابن القاسم: فليّقيا 

وفي/ «المنتخب»: إمساكه عن تصرّفه في العبيدء كوطئه» ولا حنتٌ» 
واختار أبوالمُرج» وابنُ عقيل» والحلواني» وابنة في «التبصرة»» وشيحُنا: 
بلى» وجزم به في «الروضة»» فيقرع» وذكره القاضي المنصوص» ويتوجه 
مثله في العتق» والله أعلم . 


والقول الثاني: يعتقُ الذي اشتراه مُطلقاًء اختاره القاضي» وجزم به في «الوجيز؛» 
وقدّمه في «الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وذكراه في ميراثِ الولاءٍ 
وجرّهء وردوه» وقدّمه في «النهاية» و«إدراك الغاية» وهو ضعيف . 

والقول الثالث: يعتق الذي اشتراه إن تكاذباء قال في «المحرر»: إن اشترى أحدُهما 
عبد الآخرء فقيل: يعتقٌ على المُشتري» وقيل : إنما يُعتقٌ إذا تكادّباء وإلا يعتق أحذهما 
بالقرعة» وهو الأصحٌ . انتهى . وصححه أيضاً في «تجريد العناية»» والصوابٌ: عت 
المُشْتّرى إن تكاذبا . 

فهذه ست وعشرون مسألةً في هذا الباب . 


باب التدبير ۱۳۱ 


باب التدبير 

وهو: تعليقٌ العتتي بالموت» ويصحٌ ممن تصحٌ وصيثه من نله ونقل 
حنبل : من كلّه ؛ لأنّهِ قد وقعَ فيه عتقٌء وعنه : في الصحةء مطلقاً*» نحو: إن 
مت فأنت حرّء أو مديّرٌ. ومقيداًء نحو: إن مت من مرضي هذاء أو عامي 
هذاء أو بهذا البلدء فأنت حر . وإن قالا لعبدهما : إن متناء فأنت حر . فهو 
تعليقٌ للحريّة بموتهما جميعاًء ذكره القاضي وجماعةء ولا يعتق بموت 
أحدهما شيءُ» ولا يع وارثه حلّه . 

وقال أحمد ‏ واختاره الشيخ وغيره -: إذا مات أحدهماء فنصيبه حر 
فإن أرادا”': أنه حرٌ بعد آخرهما موتاًء فإن جار تعليق الحريّة على صفةٍ بعد 
الموتِ» عنَّقّ بعد موتٍ الآخر منهُما عليهماء وإلا عنّقّ نصيبٌ الآخر منهما 
بالتدبير . وفي سرايته إن احتمله تله الروايتان . 

وصریځه وكنايثه كالعتق» ولفظه صريحٌء ويبطل هو وعدن فعاو بشرط 
بموته قبل وجودوء نحو: إن خدمتني سنةء فأنت خرٌ. فيموت السيِّدٌ قبل 
مُضيّهاء وإن قال : إن شئتٌ» فأنت مدير . فشاءحياةً سيّده فقط» صار مدبراًء 


* قوله: (مطلقاً) . 
متعلقٌ بقوله : (ويصحٌ) "التقدير : ویصح" ممن تصحٌ وصيّنُه مطلقاًٌء كأنه قال: ويصحٌ مطلقاً 
ومقيداً. فالمطلق نحو: إن مت فأنت حر والمقيد: إن مت من مرضي هذاء أو في عامي» أو 
بهذا الد قات عه ', ١‏ 


. في (ر) و(ط): «أران‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )۲-۲( 


الفروع 


۳۲ كتاب العتة 


ار كمتى شِئْتَء وإذا شئت» وقيل : يختص بالمجلس» وذكره القاضى فى إذا . 


22 5 27 5 01 0 31 e 

وإن قال: أنت حر بعد موتى بشهر› أو : اخدم زيدا سنة بعد موتي» ثم 
شبن 6 n. ١‏ 

أنت حر . ففى صته وعتقه روايتان 3 لماعو ناته القع لواو باتو AEE‏ 


التصحيح مسألة :7-١-‏ قوله: (وإن قال: أنت حرٌ بعد موتي بشهر» أو: اخدم زيداً سنةٌ بعد 


الحا 


موتي» ثم أنت حر . ففي صحته وعتقه روايتان) انتهى . ذكر مسألتين : 
المسألة الأولى  ١‏ : لو قال: أنت حر بعد موتي بشهرء فهل يصح ويعتق أم لا؟ 
أطلقّ الخلاف. وأطلقّه في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء 
و«المستوعب»» و«المغني»» و«المقنع»"» و«الشرسح»» و«شرح ابن منجا؛ء 
و«الفائق»» و«النظم» في التدبير» وغیرهم : 
إحداهُما: يصح» وهو الصحيح» صحّحَه في «التصحيح» . قال في «الرعايتين»: 
صح في الأصح وبه قطع في «الوجيز؛ . 
والرواية الثانية: لا يصح ولا يعتق. اختاره أبوبكر» وصحححَه في «النظم» في كتاب 
العتق» وقدمه في «الخلاصة» في باب التدبير» وقطع به في «الحاوي الصغير»» واختاره 
ابنُ عبدوس في «تذکرته» . ظ ) 
تنبيه : قال في فوائد «القواعد»: بنى طائفةٌ من الأصحاب هاتين الروايتين» على أن 
التدبيرٌ هل هو تعليقٌ بصفة أو وصيةٌ؟ فإن قلنا: هو وصيةٌء صم تقيبدُها بصفة أخرى 
توجد بعد الموت» وإن قلنا: عتقٌ بصفةء لم يصح ذلك» وهؤلاء قالوا: لو صرّح 
بالتعليق فقال: إن دخلت الدارَ بعد موتي بشهرء فأنت حرٌّء لم يُعيق» روايةٌ واحدة» 
وهي طريقة ابن عقيل في «إشارته» . 


۷( 60/4 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷۹/۱۹ . 


باب العديوسر ۳۴۳ 


ويتوجهان في وصيةٍ لعبده بمْشَّاع”*”© فإن صح وأبرئ من الخدمة؛ عق من الفروع 
حينه » وقيل : بعد سنة . 1 

لاحر ايه لبور رقع كاز أده لاسر > ففي لزومه”'' القيمة لبقي 
الخدمة روايتان". وإن كانت لابنِهِ حبَّى يستغنيّ» فكبر وَاستَغْتّى عن 
رضاع» عَتق» وقيل : عن إطعامه وتنجيته» نقل مهنا : لا يُعتقٌ حنَّى يَستغنيّ › 
قلت : حتی یحتِلم؟ قال: لاء دون الاحتلام . 


قال ابِنُ رجب : والصحيح أن هذا“ الخلاف ليس مبئّاً على هذا الأصل» وذكر 
علنه ؤقال: ومن الاضصحات من جعل هذا العقد تدز ومنهم مَنْ ينفي ذلك» ولَهُمْ في 
حكاية الخلاف فيه أربعٌ طرقي» ذكِرَتْ في غير هذا الموضع . انتهى . 

المسألة الثانية -: لو قال: اخدم زيداً سنة بعد موتي» ثم أنت حُرٌء والحكمٌُ فيها 
كالحكم في التي قبلّهاء خلافاً ومذهباً» وقد علمتَ الصحيحٌ من ذلك . 

(7) تنبيه : قوله اوترجيان فى ود a‏ . قد علمتَ الصحيح 

من القولين» » فكذا في هذه» مع أن الصحيح من المذهب صحةٌ وصيّته له بمشاع» > على ما 
تقدّم في الوصاياء ولم يظهر لي وجه التوجيه . 

مسألة ": قوله: (فإن كانت الخدمة لبيعة» وهما كافران» فأسلمَ. ففي لزومه 
القيمة لبقية الخدمة روايتان) انتهى . 

وأطلقهما في «المحرر»؛ و«الرعايتين»: و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهمء 
وذکرهُما ابن أبي موسى فمن بعده: 

إحداهما : لا يلزمّه؛ ويعتق مجُاناًء جزم به في «المنور»» وهو الصوابٌ . 

والرواية الثانية : يلزمُه القيمة لبقيّة الخدمة ؛ لتعذّرها بعد إسلامه . 


(۱( في الأصل : «لزوم» 5 
زف ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳4 کات ا 


والروايتان في : إن فعلتَ كذا بعدي» فأنت حر“ وعلى الصحة لا 
يملك وار" بيعه قبل فعلو» كالمُوصَى به قبل قبولِه» قاله جماعة» وذكر 
القاضي و«الترغيب»: يصح تعليق عتقه بمشيئته بعد موټه» فما كسب قبلها 
للورثة» ولا يبطل التدبيرٌ برجوعِه فيه » وإبطاله . 

وبيعه ثم شراؤه» كعتق معلق بصفة› وفيه ر فى «الانتصار) 
و«الواضح»: له ف كبيعه * ويتوجه فى طلاقي”. وعنه : بلى. 

Hoa‏ 2 و 
كوصيّة*: فلا يصځ رجوځه في حمل لم يوجد . 


مسألة ٤‏ : قوله: (والروايتان في : إن فعلت كذا بعدي» فأنت حرّ) انتهى . وقد 
علمت أيضاً الصحيح منهماء واللّه أعلم . 


# قوله : (وفيه رواية) . 
أي: في العتتي المعلٍّ بصفة رواية أنه يطل برجوعه وابطالو» وهذا معنى قوله: (له فسخه) أي: له 
فسح العتقي المعلّق بصفةء على هذه الرواية . 
* قوله: (كبيعه) 
أي : له فسځه» كما له بيعٌه . 
# قوله: (ويتوجّه في طلاتي) . 
أي: هذه الروايةٌ تتوجّةُ؛ أي : أن الطلاقٌ المعلّقَ على صف له فسحه» كما قيل في العتقٍ المعلّقٍ 
* قوله: (وعنه: بلى. كوصية) . 


يرجع إلى التدبير . التقدير: ولا يبطل التدبيرٌ برجوعهء وإبطاله؛ وبيعه» وعنه: بلى . 


)1( في (ر): «وارث» . 


باب التدبير e‏ 


وإن رجعّ في حامل. ففي حملها وجهان*“» لا بعد وضوي الفروع 
والروايتان: إذا لم يأتٍ بصريح التعليق» أو صريح الوصيةء قاله في 
«الترغيب» وغيره . وفى «التبصرة» روايةٌ : لايرجع في الأمّة فقط 3 

وإن أنكره» لم يرجع إن قُلنا: تعليق» وإلا فوجهان . 


x ۱ 1‏ 
وله بيعٌه إن لم يو ص" به*7 7 NE o‏ 


مسألة ‏ © : قوله: (فإن رجح في حامل» ففي حملها وجهان) انتهى . وأطلّقهُما في التصحبح 
«الرعايتين»» و«القواعد الفقهية»» والزركشيٌ» وغيرهم: 

أحدهما: لا يكونُ رجوعاً فيه» وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : يكون رجوعاً . 

مسألة -5 : (وإن أنكرّه» لم يرجع إن قُلنا: تعليقٌ» وإلا فوجهان) انتهى . وكذا قال 
الأصحاب» وقالوا بعد حكاية الوجهين: بناءً على ما إذا جحد الموصي الوصية» هل 
يكونُ رجوعاً أم لا؟ والصحيحٌ: إن جحد الوصيةً لا يكونُ رجوعاً؛ على ما تقدّم» وقد 
أطلقّ الخلاف فيها أيضاًء وقدّم ابِنُ رجب في فوائد «قواعده»: أن جحوده للتدبير لا 
كك رعرع اونا ا لمن هل انون :يقر و 

والوجه الثاني : يكونٌ رجوعاً؛ بناءً على الوجه الذي في الوصيّة . 

تنبيهان: 

() الأول: قوله : (وله بيعٌُه إن لم يوص به) انتهى . 

هذا مشكلٌ جذاً؛ إذ لا قائل به من الأصحاب . قال شيحنا في «حواشيه» تبعاً لابن 
أبي المجد: ولعلّه: وإن لم يرض . بزيادة واو قبلَ لفظة «إن»» وبراء بدل الواو في 


( الحاشية 


* قوله: (إن لم يرض" به) . 


كذا في النسخ» ولعله : (وإن لم يرض) بالواو» ومعناه: وإن لم يرض المدبر بالبيع . 


. في (ط)::9يرض» . (۲) ليست في (ق)‎ )١( 


۱۳۹ كتاب العتق 


الفروع وعنه: في الدّينِء وعنه: ولحاجة» اختاره ا وعنه: لا تباع 


الأمَد*. 


التصحيح «يوص». يعني: وإن لم يرضٌ المدبُرُ بالبيع» وليس بقوي» وقال صاحبُ 
اتصحيح المحرر»: وله بيعُهء لا أن يوصي به؛ لأن المذهبَ أنه لا تصح الوصيّةُ 
بالمدبّر» قاله القاضي وأبوالخطاب في «خلافيهما» . انتهى . وهو خلاف ظاهر كلامه. 
والظاهرٌ: أن هنا نقصاً فيقدّر بما يصح الكلام به» واللّه أعلم . 
(7) الثاني : قوله بعد ذلك: (وعنه: في الدَّيْنْء وعنه: ولحاجة» اختارّه الخرقي) 
انتھ: ۰ 
الحاشية * قوله: (وله بيعّه إن لم يوص بهء وعنه: في الدّين» وعنه: ولحاجةء اختارّه الخرقي. 
وعنه: لا تباعٌ الأمَةُ) . 
فان ا ماع ن الیو ون ع و يلا رر بجر لا بجر يجوز 
اما المدبرةٌ فرواية يجورٌء وروايةٌ أنه يجوز في الدين فقطء وروايةٌ يجوز في الدَّينٍ والحاجة. 
وروايةٌ لا يجورٌ مطلقاً ؛ لأنه بِيعٌ فيه خلافٌ» والأمةٌ توطأ مُيُمنع من بيعها احتياطاً للفروج» وقد 
ذكر في «شرح المقنع»”" بيعّه في الدَّينِ ولحاجة» روايةٌ مستقلةٌ غير رواية بيه في الذّين» كما ذكره 
المصنف : 
واعلم أن الذي اختارّه الخرقيٌ» إنما هو بيعٌه في الدَّينِء فإنه قال: وله بِيعُه في الدَّيْنِء ولا تباعٌ 
المدبرةٌ في إحدى الروايتين» والروايةٌ الأخرى: الأمة كالعبد . 
تنبيه : الذي يظهر : أن الخلاف في بيع المدبر» مبنيٌ على رواية عدم الرجوع في التدبير» وأما إذا 


قلنا: يصح رجوغهء فله بِيعُه مطلقاً . 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 199/19 31592 . 


باب التدبير ۳۷ 


وإذا لم يصح أو دبّرَ الحملَ» ثم باع أَمّه» فكاسيثنائه في البيع» قاله في 
«الترغيب» . 

وفي «الروضة»: له بيع العبد في الدَّيْنْء وفي بيعها فيه روايتان. 

وإن دبّرٌ موسرٌ شركاً له في عب لم يسرء وقيل : يصير مدبّراً» ويضمنٌ 
قیمته » وإن أسلمَ مدبّرٌ كافرء بيع عليه إن أبى إزالةَ ملكه عنه» كما لو أسلّم 
مكاتبة وعبّزء وقيل: لا يلزمُه إن استدام تدبيرُه» ويحالٌ بينهماء وتلزمه 
نفقتّه حتى يَعتق بموته . 

وإذا أسلمَّ عبد القَنُء فحكمّه كالقول الأول» وذكر أبوبكر: تصحٌ كتابيّه 
وتکفي» ووارثه مله وإن أسلمت أمّ ولده» فكالثاني» وإن أسلمَء حا 
له» وعنه: لا يلزمه نفقتهاء وعنه: : نُستسعى في قيمتها لم د تَعْيِقُّه ونقل مهنا : 
تِعتِقُ بإسلامها . 

وإن كاتب مدره أو دير مكاتبّه» فأدّی» عتق وکسبه له . وإن مات» ولم 


و 


يۇذ» عتقٌّ بموته إن حمله التْلْتُ» وإلا عتقّ بقدره» وباقيه مكاتتٌ بقسطه › 


00 


إنما اختار الخرقي رواية جواز بيعه في الدَّيْنء فقال: وله بِيعُه في الدّيْنَء ولا تباع 
المدبّرةُ في إحدى الروايتين» والأخرى: الأمةٌ كالعبد . انتهى . فحصلّ الخْلَلٌُ من 
وجهين : 

أحدهما: نسبة الرواية إلى اختيار الخرقي» والخرقي إنما أجازه في الدَّيْنَء والحاجةٌ 
أعم من الدَّيْن؛ ولذلك ذكرٌ روايتين 1 

والثاني : إطلاق البيع يَشْتَملُ الذكر والأنثى» والخرقي ليس له اختيارٌ في الأنثى ؛ لأنه 
أطلق فيه الخلافٌ من غير ترجيح» واللّه أعلم . 


الفروع 


الفروع 


۴۸ كتاب العتق 


وکل كسبه إذا عق أو بقدر عتقه لسيدِه» وعنه: له» کلبسه» ونقل ابن 
ا ا له د فو ل وكما لو اطي الد أنه گہ a‏ 
وأمكن ؛ لثبوت يده عليه» بخلاف ولده . وكذا إن أولدٌ أمتهء ثم كاتبهاء أو 
كاتبها ثم أولدّهاء لكن تَعتقُ بموته مطلقاً . 

وإن أعتقّ عبده القن أو كاتبّه» أو أعتقّ مكاتّه» فما بيده لسيّده» وعنه: 

وعِتقّه مكاتبه» قيل: إبراء مما بقي» وقيل: فسخ كعتقوا"' في 
كفارة""» ويبطل التدبيرُ بالإيلادٍ» وقيل : وبالكتابة إن قلنا: هو وصية . 

وإن جتى» بیع وإن فداه بقي تدبيره» وإن باع بعضّهء فباقيهِ مدبّرء وإن 
مات قبل بيعِهِ» عتقّ إن وفّی له بها N‏ : يملكهء لم 
يعتق » والله أعلم . 


التصحيح <١‏ مسألة7: قوله: (وعتقُه مكاتبه قيل: إبراء ممًا بقي» وقيل: فس كعتقه في 


الحاشية 


كفارة) انتهى . 
قلت: الصوابُ الثاني . قال في «المغني»””". و«الشرح»”*'» وغيرهما: إذا أبرأه 
السيّدُ من مال الكتابة» برئ وعتق”'؛ لأنَ E‏ الكتابة» فأشبة ما لو أَذَّاه 
فان اران ف برئ منه» وهو على الكتابة فيما بقي ؛ لأن الإبراء كالأداء . انتهى . 
فهذه سبع مسائل في هذا الباب . 


(۱۔۱) ليست في (ر) . 
(؟) في النسخ الخطية : «لعتقه»» والمثبت من (ط) . 
)° . 


. () المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۸/۱۹ . 


. في (ط): «الرقيق»‎ )٥( 


باب الكتابة ۳۹ 


باب الكتابة 

وهى ما مع كسث عبده وأمانته» وأسقظها فى «الواضح». 
و«الموجزا» و«التبصرة»» وعنه: واجبة بطلبه بقيمتو» اختاره أبوبكر» وقدّم 
فى «الروضة» الإباحة . 

»0 ع ع ي 3 د و ي 

وتصح من جائز بيعه » ولو من بعض عبدِه" حتى المميز 
«الموجز»» و«التبصرة»: ابن عشرء أو شِركاً بلا إِذنِ . ويملكُ من گسبه 
بقذرِو» وعنه: يوماً ويوماً . 


* قوله: (من جائز بيعْه) . 
أي : عقدٌ الكتابة لا بُدّ أن يكونَ العاقدُ له» ممن يصح منه عقدٌ البيع؛ لأن الكتابة بيعٌ» فلا بُدّ أن 
يكون السيِّدٌ ممن يصح منه البيع“ . ٠‏ 

* قوله: (ولو من بعض عبدِو) . ۰ 
التقديرٌ: ولو كاتب بعض عبده» أو شركاً له في عبدٍ بلا إذن شريكه ؛ فعلى هذا : تكون «من» الداخلة 
على «عبده» زائدةٌ» وقد أجازه الكوفيون من غير تقدم نفي وما يقم مَقامه» كقوله : قد كان من مطرء 
ويجوز أن تكون «من» بمعنى «على»» ويكون التقديرٌ : ولو وقعت الكتابةٌ على بعض عبيه. 
ومن مجيء «من» بمعنى «على» قوله تعالی : #وَيِصَرَيهُ من الوم لیے كما َتنا 4 [الأنبياء : [VY‏ . 
ويجوز أن تكون «من» / بمعنى «في» » كقوله تعالی : همادا خَلَفُواْ من لاض [فاطر: ]٤‏ . ويكونُ 
التقديرٌ: ولو حصلتٍ الكتابةٌ في بعض عبده . ش 
قال في «المحررة في أول الباب: لا تصح الكتابةٌ إلا من جائز بيع ثم قال في وسط الباب: ومن 
كاتبٌ بعض عبده» أو شركاً له في عبدٍ» بغير إذنِ شريكه» جاز» وملك من کسه بقدرٍ ما كوتبٌ عليه . 


. بعدها في (ق): «وكذلك البيع؟‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


۱A4 


1١‏ كتاب العتق 


الفریع ‏ ویعتق طفل ومجنونٌ» بأداء معلّق صريحاً» وإلا فوجهان'“ . 

ودَنعقدٌ بقوله : كاتبتك على کذا» مع قبوله» ذكره في «الموجز». 
و«التبصرة»» و«الترغيب»» وغيرها . 

وإن لم يقل : فإذا ا | أذَّيتَه فأنت حر . وفي «الترغيب» وجة» هو روايةٌ في 
«الموجز». و«التبصرة» : يُشْترَط قوله» وقيل : أو ننه . 

ل ا ل ل ل د 
لکل ا 2 قسطه ومدثة> تساوت 4 لا وقيل : ونجمء» وقال الفاضي 
00 وعبدٌ مطلقٌ كمهر ؛ فعلى الأول في توقيتها ا أم يعتبرٌ 

له وفع في القّدرة على الكَسْب؟ فيه خلاف في «الانتصار»". 


التصحيج مسألة ١‏ : قوله (ویعتق طفل ومجنونٌ» بأداء معلّقَ صريحاً» وإلاً فوجهان) انتهى : 
أحدهما: لا يعتنُء وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكر» ونصرّه الشيحُ الموفق والشارح» 
وقدّمه في «الرعايتين»» و«الفائق» . قال فى «القواعد الأصولية»: المذهبٌُ: لا يَعتَقُ 
بالأداءء خلافاً لما قال القاضي . انتهى : وهو ظاهرٌ ما قطع به في «المستوعب»» 
و«الحاوي الصغير . 
. والوجه الثاني : يعتقٌ؛ لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة› اختاره القاضي . 
يفن مسألة ‏ ۲ : قوله فيما إذا قلنا : لا تصحٌ إلا منجمة : (في توقيتها/ بساعتين» أم يُعتر 
ماله وقعٌ في القُدرة على الكشب؟ فيه خلاف في «الانتصار») انتهى . 
قلت: ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب: الصحةٌ؛ ولكن العرفٌ والعادة» والمعنى: 


الحاشية 6 تنبيه: لو باعه نفسّه بمال فى يده» ففي صِحَحيِهِ روايتان . ذكرهما المصئّفٌ في العتق في أثناء فصل : 
) 8 7 
يصح من حر) ' . 


(١).في‏ الأصل: «قوله» . 
(۲) ص ۱۲۲ . 


باب الكتابة ١4١‏ 

وفي «المغني“ : لا تجو إلا مؤجلةَ في ظاهر المذهب» فدلٌ أن فيه الفرع 
خلافاً . وفي «الترغيب»: في كتابة من نصفُه حر كتابة حالّةَ وجهان» وتصحٌ 
على مال قم ذلك أو أخره» وخدمة» فإذا أدى ما كوتب عليه» فقبضّه هو 
أو ولي مجنون. ولو من مجنون» قاله في الغ آي يراه سه 
والأصحٌ: أو بعض ورثيه الموسرٌ من حقّه لإسقاط كل حقّه. عَتَقَّء فقيمئه 
لسيّده على قاتله» وعنه : يَعتق بملكه وفاء فديتِه لورثته . ٠‏ 

فعلى الأول: إن مات عن وفاءء انفسځت» وتركته لسيّده» وعنه: لا 
تنفسځٌ» اختاره أبوبكرء وأبوالخطاب . ففي كونه حالاً أم على نجومه؟ فيه 
TOE‏ 


وفي عتقه بالاعتياض وجهان» وإن بان بعوض دفعه عيبٌء فله 


أنه لا يصح قياساً على السلم» لكنّ السلمَ أضيق» والله أعلم . لويد 
مسألة ‏ ": قوله: (فعلى الأول: إن مات عن وفاءء انفسحَتٌ» وتركته لسيّده 
وعنه: لا تنفسخ» اختاره أبوبكرء وأبوالخطاب . ففي كونه حالاً أم على نجومه؟ فيه 
روايتان) انتهى . 
قلت : هي شبيهةٌ بمن عليه دَيْنّ مؤْجّلٌ إذا مات» على ما ذكروه في باب الحجر؛ 
المصنفٌ وغيرٌه» والصحيح هناك : أنه إذا تعذّر التويّق من الورثة» يحل وليس هنا تول 
في الظاهر . فإن وُجد وار وولقَء ينبغي أن لا يحل؛ قياساً على المحجور عليه 
وظاهر كلامه في «الرعاية»: أن يكون حالاً . 
مسألة ‏ ؟ : قوله: (وفي عتقه بالاعتياض وجهان) انتهى . يعني : إذا أعطاهٌ مكانَ 
الواجب عليه شيئاً عوضاً عنه » وأطلقهما في «البلغة»» و«الرعاية الكبرى»: 


. 664/1 )( 


الفروع 


۹4/۲ 


التصحيح 


الحاشية 


١5"‏ كتاب العتق 


أرشه» أو عوضهء بردّهء ولم يزُل عتقّه» وفيه وجةٌ: كبيع ؛ ولق اة 
حقّه ظاهراء ثم قال: هو حر ثم بان مُستحقاء لم يعي وإن ادعى 
تحريمه » قبل ببيّنة» وإلآ حلّف العبدٌ» ثم یجب أخذه. ويَعيقٌ. به ثم يلزمه 
رده إلى مالكه» إن أضافه إلى مالك . وإن نكل حلّف سيّده . 

وله قبضه من دَيْن له عليه» وتعجیره» وفي/ تعجيزه قبل أخذٍ ذلك عن 
يه ة الدّينٍ وجهان في «الترغيب»» لاع ل Ps A‏ 


أحدهما: يعتق» وهو الصوابٌ» إن كان المعنى ما فسَّرتُها به» وهو الظاهرٌء ثم 
وجدثّه في «المغني»"'2 و«الشرح» قالا: وإن صالح المكائّبُ سيّده عمًا في ذْمُتِهِ بغير 
جنسِهء مثل أن يصالحَ عن النقود بحنطةٍ أو شعيرء جازء لکن لا يجوز أن يكونَ مجلا 
وإن صالحه عن الدراهم بدنانيرٌ ونحوه» لم يجز التفرّقُ قبل القبض . 

وقال القاضي : ويحتمل أن لا تصحٌ هذه المصالحةٌ ؛ لأن هذا دين من شرطه 
التأجيل» > فلم تجز المصالحةٌ عليه بغيره» ولأنه دين غير مُستقرٌ» فهو كذين السلم . قال 
الشيخ والشارحٌ : والأولى ما قلناه . انتهى . وفرّقا بينه وبين السلم» > فوَافّقًا ما اخترناه» 
وقدّمه ابن رزين في «شرحه» وغيره . 

والوجه الثاني : لا يَعتق بذلك» وهو ما قاله القاضي . 

مسألة  ٥‏ : قوله: (وله قبضه من دَيْنَ له عليه» وتعجيرُه» وفي تعجيزه» قبل أخلٍِ 
ذلك عن" جهة الذين وجهان في «الترغيب»» والاعتبارٌ بقصد السيّد) انتهى . 

يعني : لو كان للسيّد على مكائبه دين وقد حل نجمٌ ودفع المكاتبُ إليه مالا . 
قلت: الصوابٌُ ليس له تعجيره قبل الأخذٍ والله أعلم . قال في «الرعاية الكبرى»: فله 
أخله من ديه الآ خرء و 

(7) تنبيه : ياواه : (والاعتبارٌُ بقصد السيّد) نظرٌ؟ إذ قد قال الأصحابٌ : لو قضى 


. 664/٤ )١( 
. 4 زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
. في (ط): «من؛‎ )۳( 


باب الكتابة 4۳ 


يميه عند النزاع» ويملڭ كسبّه» ونفعه والإقرار» وکل تصرف يصلح ماله 
كبيع وإجارةء ويتعلق ديه بذمّه . زاد في «عيون المسائل»: في الصحيح 
عنه ؛ لأنه في يد نفسِه» فليس من السيّد غرورٌء بخلاف المأذون له . 

وإن حبّسّه - ويقتضي كلام الشيخ : أو منعّه ‏ مدة» ففي لزومه أجرّهاء أو 
إنظاره مثلّهاء أو أرفقَهُما بمكاتبه» أوجة" . 
بعضٌ ذَينهِء أو أبرئ منهء وببعضه رهن أو كفيل» كان عمًّا نواه الدافعٌ أو المبرئ» 
والقول قله في النية بلا نزاع » فقياسٌُ هذا أن المرجعٌ في ذلك إلى العبد المكاتّب» لا إلى 
سيّده» وقد قال ابن حمدان في «رعايته» كما قال المصنف في الصورتين» والذي يظهر ما 
قلناه» والله أعلم . 

مسألة ‏ 5: (وإن حبّسّه - ويقتضي كلام الشيخ : أو منعّه ‏ مدة» ففي لزومه أجرّهاء 
أو إنظاره متلّهاء أرفقَهُما بمكاتبه أوجة) انتهى . وأطلقها في «الكافي»" و«الفائق», 
و«تجريد العناية؟» وغيرهم : ش 

أحدها: يلزمّه أجرّهاء جزم به الأدميُ في «منتخبه»» وقدّمه في «المحرر»؛ 
و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

لر ا ملز و تساك ليه ا ی ام 
لشي الموفق» والشارح» وقدّمه ابنُ رزين في اشرحه» . 

والوجه الثالث: يلزمّه أرفقُ الأمرين بالمكاتب؛ من إنظارِوء أو أجرة مثله» وهو 
الصوابث» وبه قطع في «الهداية» .و«المذهب» »و«المستوعب»» و«الخلاصة». 
و«المقنع»”' 22 و«الوجيز»ء وانهاية ابن رزين»» وغيرهم» واختاره ابنُ عبدوس في 
«١تذكرته)‏ . 


(0) 1۸1/6 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۳/۱۹ . 


الفروع 


التصحيح 


١4‏ كتاب العتق 


الفدع ‏ وله السفرٌ كغريمء وأخذٌ الصدقةء ويصح شرظ تركهما على الأصحٌ» 
كالعقد*» فيملك تعجيرّه» وقيل : لا بسفرء كإمكانه رده . 
ولا يصح شرط نوع تجارقء وينفق على نفسه ورقيقهء وولده التابع لهه 
كولده من أمته» فإن لم يفسخ سيِّدُه كتابته لعجزوء لَرِميْه النفقةٌ . / 
وللمكاتب النفقةٌ على وليه من أمةٍ لسيّده» وفيه من مُكائبة لسيّده 
احتمالان» وإلا لم يجز . ويُكمّرٌ بماله بإذن سه كتبرع» وقرض» 


التصحيح <> مسألة-/: قوله: (وللمكاتب النفقةٌ على ولده من أمة لسيّده» وفيه من مُكائّبة لسيّده 
احتمالان) انتهى . يعني : هل له أن يُنفق على ولده من مُكاتبة لسيّده» أم النفقةٌ على أمّه؟ 
أطلق الخلاف : 
أحدهما: تجب على أمّه» وليس للأب النفقةٌ عليه» وهو الصحيحٌ» وظاهر ما قطع 
به في «الرعايتين»» فإنه قال: ونفقةٌ ولب المكاتّبة عليهاء دون أبيه المكاتب» وكذا في 
«الحاوي الصغير» . 
والاحتمال الثاني : للمكاتّب النفقةٌ عليه . 


الحاشبة * قوله: (ويصح شرظ تركهما على الأصحٌ. كالعقد). 
هذه عبارة «الرعاية» قال: فإن شرط عليه تركهُماء صح الشرظ على الأصحٌ» كالعقد. مراده 
بالعقد: عقدٌ الكتابة» أي: إذا شرط عليه ترك السفر» وترك أخذٍ الصدقةء فإنه''' يصحء 
"وظاهره: أن" عقدّ الكتابة "الذي شرط فيه ترك السفرء وأخذ الصدقة» فإنه يصحٌ» وظاهره: 
أن عقد الكتابة" صحيحٌ» وإن قلنا: بفسادٍ شرط ترك السفرء وأخذ الصدقةٍ على القولٍ المخالفٍ 
للأصحٌ. 
)١(‏ في (ق): «فإن الشرط» . 


(۲-۲) في (ق): «وكذلك» . 
(55) ليست في (د) . 


باب الكتابة ه4١‏ 


وتزوج : نص عليه › ونقل إبراهيم الحربي : له ذلك لا لهاء وتسر وعله : 
المنعٌ» وعنه: عكسّه . وكذا حجّه بماله ما لم يجلّ نجمٌء وقيل: مطلقاًء 
وأطلقه في «الترغيب» وغيره» وقالوا: نص عليه . 


تنبيهات: 

(7) الأول: قطع المصنف بجواز نفقة المكاتّب على ولده من أمةٍ لسيّده» وقد قال 
في «المحرر» وغيره: ولا يتبعُه ولذه من أمة لسيّده إلا بالشرط» وكذا قال في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهماء ولا يتبعُه ولد من أمة سيّده بلا شرط» ثم 
تالز ريق ا م وولده التابع له» فظاهرُه: أنه لا ينفقُ على غير 
التابع له» وهذا لا يتبعغه من غير شرط» والمصنف قد قطعٌ بالنفقة وأطلقٌ» فلعله أراد إذا 
قلنا: يتبعه» والله أعلم . 

(720) الثاني : فل( و ماله باللا ساد 6 وطن المنع » وعنه : عكسه . 
وكذا حجّه بماله ما لم يحل نجمٌ وقيل : مطلقاًء وأطلقّه في «الترغيب» وغيره» وقالوا: 
نص عليه) انتهى . 

فظاهره: أنه قدّم أنه لا" يح بإذن سيّده. ما لم يحل نجمٌ؛ وقال في الاعتكاف: 
(وله أن يحجٌ بلا إذن . نص عليه . . واختار الشيخ : يجوز إن لم يحتج أن ينفقٌ عليه مما 
قد جمعّهء ما لم يحل نجمٌ) وقال بعد ذلك : (ويجوز بإذنه» أطلقه جماعة» وقالوا: نص 
عليه» ولعل المراد: مالم يحل نجمٌ. وصرّح به بعضهم» وعنه: المنعُ مطلقاً) انتهى . 

فقدّم الجوازٌ من غير إذن» وقدَّم فيما إذا حج بإذنه الجوازٌ. سواء حل نجمٌ أو لاء 
وقال: (أطلقه جماعة وقالوا: نص عليه» ولعل المرادّ: مالم يحل نجمٌ) وقدَّم في الكتابة 
تقيبدٌه بعدم حلولٍ نجم» وعدم حبجه من غير إِذنِ» فحصل الخلل من وجهين : 


(۱) ليست في (ط) . 


افرع 


١45‏ كتاب العتوّ 


الدع وثقل ابنُ منصور: إن شرط السيِّدٌ أن لا يتررّج» ولا يَخْرجَ من بلده» له 

أن يتزوجَ والخروخ» وإن شرط الخدمةء فله ذلك وإلا فلاء نقله 

الميموني. وفي «الانتصار»: يستمتع بجاريته ويستخدمهاء ويتصرّفٌ 
بمشيئته» إلا بتبرع . 

وفي بيعه نساءًء ولو برهن؛ وهبته بعوض» ورهنه» ومضاربته» وقوده 

من بعض رقيقه الجاني على بعضه» وحده» ومكاتبته» وتزويجهء وعتقِه 

بمال في ذه » وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذنٍء وجهان'0* -6", 


التصحبح أحرهما: كوثه قدّم في الاعتكاف الجوارٌ من غير إذن» وقدَّم في الكتابة خلاقّه . 
الثاني : كونه قدّم في الكتابة تقيبدَ الجواز بعدم”'' حلولٍ نجم» وقدَّم في الاعتكاف 
الجوارٌ مطلقاًء ثم قال من عنده: (ولعلّ المرادٌ: ما لم يجلّ نجمٌ) والمعتمدٌ عليه في 
المذهب جوارٌ حجّه بلا إذنِء ما لم يجلّ نجمٌ؛ وقد حرّرتُ ذلك في «الإنصاف»" في 
الاعتكاف» والكتابة . 

(3) الثالث: الذي يظهرٌ أن في كلام المصنف نقصاًء في قوله في التكفير: (وعنه : 
عكسه") والنقص : لفظةٌ «مطلقاً» وتقديرُه: وعنه:عكسه”" مطلقاً إذ لو لم تزد هذه 
لحصل التكرارٌ؛ إذا*' عكس المنع عدمٌ المنع» وهو الجوازء وقد قدّمه أولآء فإذا زدنا 
لفظة «مطلقاً» انتفى التكرارء وتكون الرواية الثالثة : الجوازُ مطلقاًء أعني: سواءً أذن أو لم 
يأذن» وهو موافقٌ للمنقول» والله أعلم . 

مسألة ‏ 4م ۱١‏ : قوله: (وفي بيعه نساءً» ولو برهن» وهبته بعوض» ورهيهء 


الحاشية لمق و اس سس بوط لاا مب اس سمل ال 
)1( في (ح): ابعل ١‏ . 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۵۷۳/۷ و۱/۱۱١۲‏ . 

إفرف في (ط): «المئع» . 

(4) في (ط): «أو؟ . 


باب الكتابة يذل 


7 


وقيل : يزوج أ 


م 
مه . 


ومضاربته» وقُوده من بعض رقيقه الجاني على بعضه» وحده» ومکاتبټه» وتزویچه» 
وعتقه بمال في ذمته» وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن» وجهان) انتهى . 

ذكر في هذه الجملة مسائل» أطلق فيها الخلاف : 

المسألة الأولى - ۸: هل يصح بيعه نساءً برهن وبغيره» أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرراء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» 
وغيرهم : 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ على ما اصطلحناه» وقدمه في «الكافي»› 
و«المغني»» و«الشرح»”", واشرح ابن رزين»» وغيرهم. وجزم به في «الفصول» . 

والوجه الثاني : له ذلك» وهو تخریج للقاضي من المضارب» وقيل : له ذلك برهن 
أو ضَمِينِ . قلت: وهو أولى . ش ش 

المسألة الثانية4 : هل له أن يهب بعوض/ أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: ليس له ذلك ولا يصح» وهو الصحيح» قطع به في «الفصول»ء 
و«المغني»“» و«الشرح» 9 وغیرهم» وهو ظاهرٌ ما قدمه في «الكافي»» وقد قطع 
في «الرعايتين»» و«الحاوي»» و«الفائق», و«الوجيز» وغيرهم: ليس له أن يهب» ولو 
بثواب مجهول . 

والوجه الثاني : يصحٌ» وهو الصوابٌ» إذا كان فيه مصلحة» والله أعلم . 


. ١ال8/5)١(‎ 

. 28/15 (¥) 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠٣۳/۱۱‏ . 
475/١4 )2(‏ . 


(65) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤١/١١‏ . 
1۷4/٤ )0(‏ . 


الفروع 


17۸ 


الحاشية 


الحا 


ل 


المسألة الثالثة  :٠١‏ هل له أن يرهنّ أو يُضاربٌء أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» وأطلقه 
في «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب)»» و«الخلاصة)» و«المغني)”'', 
و«المقنع» 0 و«المحرر». و«الشرح». و«النظم». واشرح ابن منجا)» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»› وغيرهم : 

أحدهما : ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ فيهماء صحّحه في «التصحيح»» وبه قطع في 
«الوجيز» وغيره» وقدّمه في «الكافي»“ وغيره» وقدّمه في «الشرح)»”") في موضع آخرء 
وقطع به ابنُ رزين في «شرحه» في المضاربة . 

والوجه الثاني : له ذلك اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» والنفسٌُ تميلٌ إليه» وهو 
الصواب في الرهن إذا رآه مصلحةء وهو ظاهرٌ كلام جماعة . 

المسألة الرابعة ١١‏ : هل له القودُ من بعض رقيقه الجاني على بعضه» أم لا؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«النظم»» 
و«الفائق»), وغيرهم : 

أحدهما : ليس له ذلك » إلا بإذنِ سيده» وهو الصحيح» اختاره أبوبكر » وأبوالخطاب في 
ارؤوس المسائل»؛ وابن عبدوس في «تذكرته»» وبه قطع صاحبٌ «الهداية», 
و«المذهب»» و«المستوعب» و«الخلاصة)» و«المقنع»”"' و«الوجيز» واي الأدمي»» 


وغيرهم » وصحُحه في «البلغة» وقدَّمه في «الشرح)” , و«شرح ابن منجا" . 


. في (ط): «البداية»‎ )١( 


585/١5 )9(‏ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠٣٠/۱۱‏ . 
(5) 1۷4/6 . 


(5) في (ط): «الدراية . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 778/١١‏ . 


سسا TETRA HAR‏ وعد لوووط وإ ا ونون اق ومو اد ل م و مقطا ASSETS aS DESDE‏ وود مام و الفروع 


والوجه الثاني : له ذلك» اختاره القاضي» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الكافي)!"2 .2 التصحيح 
المسألة الخامسة  :١7‏ هل له إقامة الحدٌ على رقيقه. كالحرٌء أم لا؟ أطلق 

الخلاف» وأطلقه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة)» و«الكافي»'» 
و«الهادي», و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» وغیرهم : 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الوجيز» وغيره» وصححه في 
«الهداية» وغيره . قلت : وصححّحه المصنفٌ في أول كتاب الحدود حيث قال : (ولسيّد 
مكلف عالم به» والأصحٌ حرٌ) . انتهى . 

O‏ "قرام الحرّية في إقامة الحدٌ على الرقيق» وهذا من جملة ما ناقض فيه 
على ما تقدَّم في المقدمة أول الكتاب . وقدّمه في «المغني»“ و«المقنع»”*) 
و«الشرح»“» و«شرح ابن رزين2» وغيرهم . قال ابن منجا في (شرحه) : هذا المذهبٌ» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به الأدمي في «منتخبه» . 

والوجه الثاني : له ذلك» وهو احتمال في «المقنع»“» ورواية في «الخلاصة» 

المسألة السادسة ١1‏ : هل له مُكاتبة رقيقهء أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في 
«المحررياء و«الرعايتين»» و«النظم»ء وغيرهم : 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء و«المقنع»*» و«الوجيز» وغيرهم. وقدّمه في 
ب E‏ الجخاسية 


. 1۷۸/٤ )١( 

(۲) في (ط): «فصح» . 

. 0/6 5 

. ۳۲۳/۱۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. 541١/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )0( 


10۰ كتاب العتق 


التصحح «الكافي»' و«المخني» و«الشرح»”". و«شرح ابن رزين؟» و«الفائق»» وغيرهم . 


الحا 


اه *" 


والوجه الثاني: له ذلك اختاره القاضي وأبوالخطاب في «رؤوس المسائل» . 
قلت: وهو الصوابٌء إذا رآه مصلحةء وقال أبوبكر: هو موقوف. كقوله في العتق 
ال 

المسألة السابعة ١5‏ : هل له تزويجٌ رقيقهء أم لا؟ أطلق الخلاف . 

أحدهما: ليس له ذلك إلا بإذن سيّده» وهو الصحيح» وبه قطع في «الوجيز» 
E‏ 59 الي و#الش ر( رھ و «الكافي »27 
وغيره. 

والوجه الثاني : له ذلك» إذا رأى المصلحة فيه اختاره أبوالخطاب» وقدّمه ابنُ 
رزين في اشرحه) . 

قلت : وهو الصواب» وقيل: له" تزويجٌ الأمة دون العبدِء حكاه القاضي وابن البناء 
في «خصالهما»» وهو قوي» وأطلقهن في «البلغة»» و«الرعايتين»» و«النظم»» 
و«الحاوي الصغير» . و«الفائق»» وغيرهم . 

المسألة الثامنة  ١0‏ : هل له عتقُ رقيقه بمالٍ» أم لا؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في 
«المحرر»» و«الرعايتين»› و«النظم»» و«الحاوي الصغير»› و«الفائق)› وغيرهم : 


. 1۷۹4/٤ )۱( 
. AF /1€ (¥) 


() المقنع مع الشر ح الكبير والإنصاف ۲١۱/۱۱‏ . 


. 25/١5 (E) 


)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤٤/۱۱‏ . 
(7) ليست في (ط) . 


ادها لس لداذلك إلا بزذد مت وهو ظافن ماجن به فن «الهذايةة 
و«المذهب»» واالمستوعب»» و«الخلاصة)› و«المغني»"» و«المقنع»”" وغيرهم» 
وجزم به في «الوجيز»؛ وغيره . قال في «الكافي»”": ليس له أن يعتقّ الرقيق . 

والوجه الثاني : له ذلك» إذا كان فيه مصلحة» وهو الصحيحٌ» والأول ضعيفت» 
وقطع ”به ابنُ عقيل في «التذكرة» . 

ولنال» وجه ثالث : أن عتقّه موقوفٌ على أداء المكاتّب» فإن أذّى عتق» وإلا بطلّ» 
وهو اختيارٌ أبي بكرء والشريف في «خلافه»“» ” ويحتمل أنه موقوفٌ على إجازة السيّد» 
كتصرف الفضولي حكاه الشيحُ موفق الدين في «المغني»"“" . 

قال القاضي عن الوجه الثالث : هذا قياس المذهب؛ '' لقولنا في ذوي الأرحام: إنهم 
موقوفون"'» والله أعلم . 

المسألة التاسعة 15 : هل يسوعٌ له قودُه لنفسه» ممن جنى على طرفه بلا إذن» أم 
لا؟ أطلقٌ الخلاف: 

أحدهما: ليس له ذلك من غير إذن سيّده . قال في «الرعاية»: ولا يقتص لنفسه من 


عضو - وقيل : أو جرح بدون إذن سيّده» في الأصحٌ» وكذا قال في «الفائق» . 


. A1 /۱ £ (1) 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۸/۱۱‏ . 
۷۹/٤ 5‏ . 

(44) ليست في (ص) . 

(5) في (ح): الوفيه؟ . 

(5-5) ليست في (ص) و(ط) . 

. A1 / € (¥) 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحبح 


الحا 


شية 


10۲ كتاب العتق 


وله تعزيره؛ لأنّه مالك فهو أولى من زوج» ذكره ف E‏ المسائل؛ 
ولسيّده القودُ منه» وولاءٌ مَنْ يعتقهء ویکاتبه ”'بإذن و > وقيل: له إن 
وله تملّك رحيه المحرم» بهبةٍ ووصيةء وكسّبهم له» ولا يهم > فإن 
عجز› N‏ وإن.عتق - واختار الشيخٌ ولو بإعتاق سيّده إيّاه - عتقواء لا 
بعتق السيِّدٍ إياهم . 


وفي شرائهم بلا إذنه» وجهان"» ومثله الفدائ» قاله فى «المنتخب»» 


وفيه فى «الترغيب»: يفديه بقيمته . 


قال القاضي في «خلافه» : هو قياس قول أبي بكر . قاله في القاعدة السابعة والثلاثين 
بعد المئة: وفيه نظر . انتهى 

والوجه الثاني : له ذلك . قلت: وهو الصوابٌء والضحح من الوتهية واختاره 
القاضي ذ في «المجرد)ء وابن عقيل › والقول الأول زف جداً؛ إذ قد قال الأصحابُ 
قاطبة : إن العبد إذا وجب له القصاص » له طلبّه» والعفوٌ عنه» فهنا بطريق أولى» ذكروا 
ذلك في باب العفو عن القصاص » اللهم إلا أن يقال: له هناك طلبّه» ولا يقتص إلا بإذن 
سيّده» أو يقال أيضاً: المكائّبُ قد تعلّقت به شائبة الحرية» وهي مطلوبةٌ شرعاًء فروعي 
طلبّهاء فيقوى القول الأولء والله أعلم . 

مسألة -/ا١‏ : قوله : (وفي شرائهم بلا إذنه وجهان) انتهى . يعني : في شراء من يعتقُ 
عليه بالرحمء وأطلقهما في «المذهب»ء و«الكافي»» و«المحرر؛» و«النظم»» 
و«الفائق»)., وغيرهم : 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. 14۰/6 (0 


باب الكتابة 1o‏ 


E a a 

و«الترغيب)» فإن عجز» عتقوا . 
فصل 

يصح شرظ وطء مكائبته . نص عليه؛ لبقاءِ أصل الملك» كراهن بطاً 
بشرط. ذكره في «عيون المسائل)» و«المنتخب»)» وعنه: لاء ذكره 
اولقاب وو عقيل 

ومتى وطوع بلا شرط» عرَرَ عالم فقطء ويلزمُه مهرهاء كأجرةٍ خدمتهاء 
وقيل: إن طاوعته» فلا . ويجوز بیعه» وعنه: لاء وعنه: بأكثرَ من کتابته» 
ومُشتريه يقو مقام مكاتبه . وفي «الواضح»: في مدير كذلك. كعبدٍ 
أوصى بمنفعته» فإن أذّى إليه» عتقّ دون ولده» وولاؤه لهء وإلا عاد فنا 
وجهل م مشتريه كتابته كعيب . 


أحدهما : له ذلك» وهو الصحيح» نص عليه» قال الزركشيُ : هذا أشهرُء قال في 
«الرعايتين» و«الحاوي الصغير) : وله شراءُ ذي رحمه بلا إذن سيّده. في أصحٌ الوجهين» 
وإليه ميل الشارح» وقطع به الشريف أبوجعفر» وأبوالخطاب في «خلافيهما»» وابنُ 
عقيل» والشيخ في «المغني»" وغيرهم» واختاره القاضي» والخرقي» قاله القاضي . 

والوجه الثاني : ليس له ذلك إلا بإذن سيّده . قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
المذهب» وده اح الح ا چ وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
«الخلاصة»), وقدّمه في «الهداية»)» و«المستوعب» . 


. في الأصل: «عليه بيده»‎ )1-١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۲( 
. A11 (©) 


. ۲٤۸/۱۹ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


104 كتاب العتق 


وإن ام ا ا E‏ 
أسبقهماء بطلاء وقيل : بطلا ويلزم سيّده ارش جنايته عليه . وإن جنى 
المكاتب» لزمه فداءٌ نفسه بقيمته فقط› قبل الكتابة» وقيل : يتحاصّان» فإن 
أدى مبادراً*» وليس محجوراً عليه » عتق» واستقرٌ الفداء» والفداءٌ على سيّده 
إن قتلّهء وكذا إن أعتقّه» ويسقط في الأصحٌ إن كانت على سيّده“. قاله في 
«الترغيب» . 

ون عجر وجنايته على سیده» فله تعجيره. مسن ين ففداه» 
وإلا بيع فيها اء نقله ابنُ منصور وغيره . ونقل الأثرمٌ: جنايته في رقبته 
بفدیه" إن شاءء قال أبوبكر : وبه أقول . ويجبُ فداءٌ جنایته مطلقاً بالأقل 
من قيمته» أو أرشِهاء وعنه: جنايئه على أجنبيٌ» وعنه : وسيّده» بالأرش 
. 

كله . 

SE‏ ا تعلّقتٌ بذمته» فيقدّمها محجورٌ عليه ؛ 
لعدم تعلّقها برقبته ؛ "فلهذا إن لم يكن بيده فال ام تعجيزه ) 
بخلاف الأرش ودين الكتابة» وعنه: تتعلق ر برقبته" ' فتتساوى الأقدام» 


* قوله: (فإن أدّى مبادراً) 
أي : بادرٌ بالأداء . 

# قوله: (ويتسقط قط في الأصحٌ. إن كانت على سيّده) . 
أي : يسقط الفداء» إن كانت الجنايةٌ على سيّده . 


. في (ط): «بفدية»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )۲-۲( 


باب الكتابة ه66١‏ 


ويملك تعجيرّه» ويشتركٌ رب الدَّيْن والأرش بعد موتّه؛ لفواتٍ الرقَِق الفروع 
وقيل : يقدّم ين المعاملة» ولغير المحجور تقديمٌ أي َيْنِ شاء . 

وذكر ابن عقيل وجماعةٌ: أنه بعد موته» هل يقدَّمُ دَيْنُ الأجنبيئ على 
السيّد» كحال الحياة» أم يتحاصّان؟ فيه روايتان» وهل يَضْرِبُ سيّده بدَيْنِ 
معاملةٍ مع غريم؟ فيه وجهان0*) ولا ينفسځ بموت سيّده وجنونه» والحجر 
عليه لسفهٍ أو جنونٍ . 

ونقل ابن هانئ: إن أدّى بعض كتابته ثم مات السيّدُ» يُحتسَبُ من ثلثه ما 
بقي من العبد» ويعتق» ولا يملكه أحدّهما إلا السيّدٌ بعجز العبدٍ؛ بأن يحل 
نجم» فلم يؤدّهء وعنه : لا يعجر حٌى يحل نجمان» وعنه: لا يعجر حتى 
يقولّ: قد عجَزتٌ . 

وفي أسير”" كافرٍ" واحتسابه على المكاتّب بالمدة عند الكافرء 


(7) تنبيه : قوله : (وإن عجر عن ديون معاملة لزمته» تعلقت بذمته» فيقدُمها محجور التصحبح 
عليه؛ لعدم تعلّقها برقّبته . ٠٠‏ وعنه: تتعلقُ برقبته . . . ويشترك ربٌ الدّينِء والأرش بعد 
موته ؛ لفوت الرقبة» وقيل : يقدّم دين المعاملة ؛ ولغير المحجور تقديم أي دين شاء . وذكر 


ابن عقيل وجماعة : أنه بعد موته» هل يقدّم دَيْنُ الأجنبيّ على السيّد كحال الحياة» أم 
یتحاصًان؟ فيه روايتان» وهل يضربٌ سيّده بدين معاملة مع غريم؟ فيه وجهان) انتهى . 


* قوله: (وفي أسير كافر) . الحاضية 


يعني : أن المكاتب إذا أسرّه كافرٌ» وعجز عن الأداء بسبب ذلك الأسرء فهل يملك السيّدٌ الفسمَ؟ 
فيه وجهان . وكذلك إذا أقام المكاتبٌ في أسر الكافر مد ثم أطلق» فهل يحتسبُ السيّدُ عليه بتلك 
المدَّةِ لأجل العجزء أو لا عبرةً بها . ووجودها كالعدم؟ فيه وجهان . 


. في الأصل: «أسرا‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 


الفروع 


التصحيح 


1⁄۹4 


الحا 


سیه 


١65‏ كتاب العتق 


Ns‏ وله الفسخ بلا حكم كرد یبویا إنظاوه لون 
كبيع عرض » ومثله مال غائب دون مسافة قصرء يرجو قدومه› ودَيْنٍ حال 
على ماني وود » وأطلق جماعة: لا يلزم السيّدَ استيفاؤه” "" فيتوجة مله في 
غيره . 


الذي ذكره ابنُ عقيل والجماعةٌ طريقةٌ في المذهب» والصحيحٌ من المذهب ما قدّمه 
المصنف» وليست هذه المسألة والتي قبلها من الخلاف المطلق . 

مسألة ‏ 2148 ۱۹: قوله: (وفي أسير كافرء واحتسابه على المكاتب بالمدة عند 
الكافرء وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ 18 : قوله: (وفي أسيرٍ كافر)؛ يعني : إذا أسر المكاتب كافرٌ . 
وحلٌ عليه من النجوم ما يقتضي تعجيرّه لو كان مطلقاً» فهل يملك سيّدُه تعجيرّه وفسخها 
والحالة هذه» أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يملكُ تعجيرّه» وهو الصوابُ/ 

والوجه الثاني : يملك ذلك» وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب . 

تنبيه : لعل الخلاف مبنيٌ على الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه فإن قلنا: 
يحتسبُ عليه بتلك المدة» كان له تعجیزه» وإن قلنا: لا يحتسبٌ عليه بهاء لم يكن له 
تعجيره» والذي يظهرٌ أن هذه المسألة» هي تلك“ بعينهاء وفائدتها ما قلناء ولذلك لم 
يذكرها الأكثرٌء وإنما ذكروا الثانية» ولعله رأى هذه العبارة في كتاب» وتلك في آخرء 


والله أعلم بمراده . 


. في (ر): «المعيب»‎ )١( 

(؟) في (ط): «ثلاثة» . 

(۳) في النسخ الخطية: «استثناؤه»» والمثبت في (ط) . 
)٤(‏ في (ط): «الآتية» . 


باب الكتابة باه ١‏ 


وفي (عيون المسائل» : ليس له الفسح بعد حلول 0 ولا قبله. مع 
قدرةٍ عب على الأداء. كبيع . 

وفي «الترغيب»: إن غاب بلا إذنه » لم يفسخ» ويرفعٌ الأمرٌ إلى حاكم 
البلد الذي فيه الغائتٌ» ليأمره بالأداع أو شت عجره فحيائذ يفسخ »› 
وحكى عن أحمد: للعبد فسخُهاء كمرتهن» وكاتفاقهماء ويتوجه فيه: لا؛ 
لحق الله» ويملك قادرٌ على كسب تعجيرٌ نفسو فإن ملك وفاءً ولم يعتق به 
لم يملكه؛ للإرقاق» فيُجِبرٌ على أدائه. فلا فسح لسيّد؛ ولهذا يحرم أن 


ْ ويحتمل أن يكون الخلاف مبناً على الرواية الثالثةء التي ذكرها في تعجيزه» وهو أنه 

نملك ت ه حن يقول: : قد عجزت› فلو كان أسيراًء قل يلك تنه على هذه 
الرواية» أم لا؟ وقال شيخنا: معناه: إذا أسرّه كافرٌ» وعجرٌ عن الأداء بسبب ذلك» وقال 
عن المسألة الثانية: إذا أقام في أسر الكافر مدَةٌ ثم أُطلِقٌ. فهل يحتسبُ السيدُ عليه بتلك 
المدةٍ لأجل العجزء أم لا عبرةً بها؟ فيه وجهان» انتهى . وقاله غيره في الثانية» ”' وأصلح 
بعضهم (أسيرا) بأسر بحذف الياء وقيل : إنه وُجدَ في بعض النسخ كذلك"©. 

المسألة الثانية  ٠۹‏ : هل يحتسبٌ على المكاتب بمدة حبسه عند الكافر» أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقّه في «المغني»» و الشرح)”", و«الفائق»» والزركشي : 

أحدهما: لا يحتسبُء قدّمه ابنُ رزين في «شرحه»» وهو الصواب . 

والوجه الثاني : يحتسب عليه» قطع به في «الكافي““ فقال: وإن قهرّه أهلُ الحرب 
فحبسوه» لم يلزم السيّد إنظارٌه؛ لأ الحبسٌّ من غير جهته . انتهى . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت في (ط)‎ )١- ١( 
. 0۷۲/۱4 (( 

(؟) المقلع مع الشرح الكبير والإنصاف 19/ "11١71١‏ . 
)£( 141/6 . 


الفروع 


الفروع 


۱۰/۲ 


10۸ كتاب العتق 


يتزوّجَ أمةّ مع قدرته على حرة» أو صبروء ذكره في «الانتصار)» وعنه: 
يملكه» فيفسخ السيِّدُ . وفي «الترغيب»: في فسخها بجنون مكاتّب وجهان. 

ومن مات» وفي ورثته زوجةٌ لمكاتبه» أو ورت زوجتّه المكاتبة» انفسحَ 
نكاخهاء فَيْعَايًا بهاء وقيل: حتى يعجر. قال في «الانتصار»: نص في رواية 
ابن منصور أن الذَّينَ يمنعٌ انتقال ما يقابله إلى الورثة» فعلى هذه الوصية 
بمعيَّنِء والكتابة تمنمٌ الانتقال» فلا فسحٌ» وعلى رواية أنه لا يمن : ينعكس 
الحكمء ويلزمُه إذا ادى مكاتبّه إيتاؤه ربع كتابته تعجيلاًء أو وضعاً بقدره» 
ويلزه”" المكائب قبولُ جنسهاء وقيل: وغيره» وقيل: بل منهاء فإن أدى 
ثلاثة أرباعِه ‏ وعنه: أو أكثر كتابته ‏ وعجز» لم يَعتق ولسيّده الفسحٌ» في 
أنص الروايتين فيهما . 

وفي «الترغيب»: في عتقه بالتقاصٌ”" روايتان» ولم يذكر العجرّ . 
وقال: لو أبرأه من بعض النجوم» أو أداه» لم يَعتق منه على الأصحٌ» وأنه لو 
كان على سيّده مثلّ النجوم» عتقّ على الأصحٌ» وفي «مختصر ابن رزين» : 
وعنه: يعتق بملك ثلاثة أرباعها/ إن لزم إيتاء ربع» وفي «الروضة»: رواية - 
وقدّمها ‏ لا يجبٌ إيتاءُ الربع» وأن الأمرّ في الآية للاستحباب . 

فصل 


إذا اختلقًا فى قدر مال الكتابة» أو جنسه»ء أو أجلهء فيل قول السيّدء 


. في (ط): «یلزمه»‎ )١( 
. في (ط): «بالنقاض؟‎ )۲( 


باب الكتابة 10۹ 


كالعقد وقدر الأداء» وعنه: عكسّهء اختاره جماعةٌ» كعتقه بمال» ويتوجه فيه 
مثلهاء وعنه: يتحالفان» اختاره أبوبكر . فإن لم يرض أحدهما بقول 
الآخرء فسخاه» إلا مع حصول العتق. فلا يرتفع» فيرجمٌ بقيمته ويرد عليه 
ما أذّاه . وإن قال: قبضتها إن شاء الله أو زيدٌء عَتقَّء ولم يؤثر ولو في 
مرضهء ذكره الشيحٌ وغيره . وفي «الترغيب»: الثانية* . 

وإن كاتبّ عبيدّه صفقة بعوض واحدٍء صح» بخلاف قول ثلاثة لبائع : 
اشتريت آنا زيداًء وهذا عمراً» وهذا بكراًء بمئة دينار» وقسم بينهم بقدر 
قيمتهم يوم العقد» وأيهم أذّى قِسْطه. عتق» وقيل : بعددهم» وأنه. لا يعت 
واحدٌ منهم حتى يؤدُوا الكل وإذا أدوا وادّعى بعضّهم أداء الواجب» بل 
قولّه » وإلا فلا . 

ونقل ابن منصور: إذا كاتب على نفسِهٍ وولده» ولم يعلم كم عدَّنُّهم. ولم 
يسمّهم » فقد دخلوا في الكتابة أيضاً . 

ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب» صح» كتدبير» فإن أجازٌ الغائبُ» وإلا 
لزمه الكل» ذكره أبوالخطاب» ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة . 

ولهما كتابة عبإهما على تساو وتفاضل» ولا يود إليهما إلا. بقدر 
ملگيهماء فإن خص أحدهما بالأداء» لم يعتق نصييّه واختار أبوبكر: ولو 


* قوله: (وفي «الترغيب»: الثانية) . 


أي : ذكر في «الترغيب» المسألة الثانيةً دون الأولى. والثانية قوله : (قبضتها إن شاء زيد) . 


الفروع 


1۰ كتاب العتق 


الفريع بإذنٍ؛ لأنَّ حقّه في ذمته . قال القاضي عن الأول وطرده: دين بين رَجلين 

آذن اها فاه ان قف فو و" قد ا جه يل وال 
أ الطاب لا يرجم الشريك في أصمٌ الوجهين كمسألتنا" . 

وإذا كاتب ثلاثةٌ عبداًء فادّعى الأداء إليهم» فأنكره أحدّهم» شاركهما 
فيما أقرّ بقبضه» ونصه : تقبلٌ شهادتهُما عليه » وفي «المغني»" و«المحرر»: 
قياسٌ المذهب : لاء واختاره ابن أبي موسى» و«الروضة» . 

ومتى حرم العوض» أو جهل > أو شرط ما ينافيهاء وفسدت بفساد 
الشرط في وجدء فلكل منهما فسحّهاء ولا يعتقٌ بالإبراءء بل بالأداءء 
واختارٌ في «الانتصار»: إن أتى بالتعليق . 

وهل تنفسحٌ بموت السيّّدِ وجنونه والححجرء ويتبعٌ الولد» والكسبٌ فيهاء 
ويجبٌُ الإيتاء؟ فيه وجهان "2" . 


التصحبح ١‏ مسألة 5٠‏ 54: قوله فى الكتابة الفاسدة: (وهل تنفسح بموت السيّدِ وجنونه 
والحجرء ويتبع الولدُ والكسبٌ فيهاء ويجبٌ الإيتاء؟ فيه وجهان) انتهى . فيه مسائل : 
المسألة الأولى  :٠١‏ هل تنفسح الكتابة الفاسدةٌ بالموتِ» أم لا؟ أطلق الخلاف 


أحدهما : تنفسخ › وهو الصحيح› وعليه أكثرُ الأصحاب» منهم القاضي وأصحابه» 
وبه قطع صاحبٌ «الوجيز» وغيره» وقدّمه فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. (؟) في (ط): «أن ماه‎ 
. 68/1١8 )"( 


و«الخلاصة)› و«الکافی»» و«المقنع» 4 وغيرهم» قال ابن منجا فى «(شرحه»: هذا 
المذهب . 


الفروع 


والوجه الثاني : لا تنفسح» اختاره أبوبكر» وأطلقهُما في «المغني»”"» و«المحرر»» . 


و«الشرح“» و«النظمك و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)ء و«الفائق». 
واشرح ابن رزین؟» وغيرهم . 

المسألة الثانية ١؟:‏ هل تنفسخ بالجنون» والحجر للسفهء أم لا؟ أطلقٌ الخلاف» 
وأطلقه في «المحرر»» و«الشرح)”*, و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
و«الفائق»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم : 

أحدّهما: تنفسح» وهو الصحيحٌ» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب» وبه 
فطع صاحبٌ «الوجيز» وغيره» وقدّمه في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«الكافي»'» و«المقنع»"» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا تنفسخ» اختاره أبوبكر» قال الشيخ في «المغني»" : وهو الأولى . 

المسألة الثالثة - 77: هل يتبع الولد فيها كالصحيحة» أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»"» 
و«المحرر». و«الرعايتين». و«النظم»ء و«الحاوي الصغير»» واشرح ابن منجا»» 
و«الفائق». وغيرهم : ۰ 

أحدهما: لا يتبعهاء قال الشيحُ في «المغني)"", و«الشارح»» وابن رزين في 
اشر حه) : هذا أقيس› وأصح : 


. 144/4 (۷ 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4٠١/14‏ . 
OVA (YP)‏ „ 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11١/15‏ . 


الحاشية 


الحا 


والوجه الثاني : يتبعغهاء صحّححه في «التصحيح»» وغيره» وقطع به في «الوجيز» » وغيره 
وقدّمه في «الكافي»”'' وغيره . قال في القاعدة الحادية والعشرين : إن قلنا: هو جزءٌ منهاء 
تبعَهاء وإن قلنا: هو كسبٌ» فوجهان ؛ بناء على سلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة . 

المسألة الرابعة 77 : هل يتبع الكسبٌُ فيهاء أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق)› وغيرهم: 

أحدهما: ما فضل عن الأداء فيها لسيّده » فلا يتبع"“» وهو الصحيحٌ» اختاره 
أبوالخطاب» والشيحٌ الموفق» والشارحُ» وابنُ عبدوس في «تذكرته»» وغيرهم» وبه 
قطع في «الهداية»» و«المذهب»ء و«المستوعب)»» و«الخلاصة)» و«المقنع»"» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي». و«النظم»» و«الوجيز»» وغيرهم » قدي في الشرح»”" . 

والوجه الثاني: ما فضل يكونٌ للمكائّب . قال القاضي: ما في يد المكاتب وما 
یکسبه“» وما يفضل في يده بعد الأداءء 0 له» انتهى . وكلامه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي» كالمتناقض» فإنهما قطعًا بأن لسيّده أخذّ ما معه قبل الأداءء وما فضل بعدّه» 
وقالا قبل ذلك : وفي تبعية الكسب وجهان» ولعلّهما مسألتان . 

المسألة الخامسة ‏ 4 ؟: هل يجب الإيتاء فيها كالصحيحة, أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرر)» و«الرعايتين»» و«الحاوي الط و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يجبٌء وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «المغني»"» و«الشرح»” "2 


. 144/6 )١( 

-۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١١/19‏ . 
(4) في (ط): «يلبسه؟» . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )٥( 


. ةالغ/١15‎ )5( 


باب الكتابة ۱۹۳ 


وكذا جعل من أولدّها أمَّ ولده””"'. وفيه وجه في الصحةء ذكره افر 
القاضي . وعنه : بطلانها بعوض محرّم» اختاره أبوبكر . 


واشرح أبن رزين»» و«الوجيزاء وغيرهم . التصحيح 
والوجه الثاني : هي كالصحيحة في ذلك . 
مسألة  ۲٠‏ : قوله: بعد إطلاق الوجهين فيما تقدم: (وكذا جعلٌ من أولدّها م 
ولده) يعني : جعلٌ من أولدها المكاتبُ في الكتابة الفاسدة» وقلنا في الصحيحة: إنها 
تَضِيرُ َم ولدء فهل تصيرٌ أمّ ولد في الفاسدةء ”م لا؟ أطلق الخلافء وأطلقه في 
«الرعايتين)› و«النظم»ء و«الحاوي», و«الفائق»)» وغيرهو'': 
'" أمّ ولد له بذلك» كالصحيحة» وهو الصواب . 
والوجه الثاني: لا تصير بذلك أمّ ولد والمصنفٌ قد أطلق الخلاف في جعل من 
أولدّها المكاتبُ في الكتابة الصحيحة أمّ ولد . فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب. 


أحدهما : تصير 


(-۱) ليست في (ط) . 
(۲) في النسخ الخطية: «تكون»» والمثبت من (ط) . 


155 كتاب العتة 


الفروع باب أحكام أمهات الأولاد 


0-3 


إذا أولدَ حر SE‏ وعنه. : أو 
غيره» وفي «ا لمغني»' ٤‏ لا بزئى» ثم ملكها. 
وعنه : حاملاً» وعله ٠.‏ ووطئها حال حملهاء وقيل عله : في ابتداءء أو 
وسطء فوضعت ما يصيرٌ به نفساً ‏ ونقل حنبلٌ وأبوالحارث: يغسل السقط› 
ويصلى عليه بعد أربعة أشهر ه وإن كان أقلَّ من ٠‏ ذلك فلاء واحتحّ بحديث 
0 و : في عشرين ومئة يوم ينفح فيه الروح » وتنقضي به اليذه 
تَعتَقّ الأمة إذا أدخل في 5 الرابع » وقدَّم في «الويضاح؟ : سنّة ة أشهرء 
e‏ : ما یت يتبين يتبيّن فيه خلق آدميٌ فهي أمّ ولد تعتقٌ بموته . 
ونقل الميموني : إن لم تضع وتبيّن حملّها في بطنهاء عتقّت» وأنه يمنع 
من نقل ١‏ لِلكِ لما في بطنها حتَّى بُعلم» وحن من كل ماله . ونقل حربٌ؛ 
وار يعم قي I‏ لا يلحقّه الولدٌ . وفى «الفصول» 
و«المنتخب»: أن هذه أصل لمحرّمةٍ لاختلاف دِين» أو نسب أو رضاع . 


5 5 1 “ )2 4 
وفي إثم واطئ أمتِه المزوّجةٍ جهلاًء وجهان'"'' . وحكم أمّ الولد 


2 
8 


التصحح مسألة-١:‏ قوله: (وفي إثم واطئ أمته المزوّجة جهلاء وجهان) انتهى : 
أحدهما: لا إِثْمَ عليه . قلت: وهو الحقٌء وكيف يؤثمُ الجاهل بالتحريم» والله 
أكرم”"' من أن يؤثمه مع جهلِه . 


فميف ةم م ةفر وومةه ةوه ووه م فو ور ةر مور ووم م مر ور هنمف ررم رو ةا ن لوا مم ووو مم ةم مر مر قوق ةفو نو ويا قوف ررك وروا ووم ناهر و يورو ميتي 


. 0۸4/14 (1( 

(؟) يريد حديث أبن مسعود: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة هثل ذلك . 
الحديث. أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (1(0534) ١‏ 

(۳) في النسخ الخطية: «أكبر»» والمثبت من (ط) . 


باب أحكام أمهات الأولاد 11e‏ 


كالأمة» نقله الجماعة» إلا فى بيع » وهبة» ورهن» ووقي» ووصية بها 5 الفروع 
وعنه: يحدٌ قاذقهاء وعنه: إن كان لها ابنٌّ؛ لأنّه إنما أراده*» كذا قال ابن 


0) 


وعنه: يكره بيعهاء فقيل : لا تعتق بموته ۳ وهل هذا الخلاف شبهة؟ 

والوجه الثاني : يأثم . التصحيح 

قلت: وهو ضعيفٌ جدأًء وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظرٌء ولعل وجه هذا 
الوجهء أنه فرّط في عدم السؤالٍ والعلم بذلك» والله أعلم . 

مسألة ‏ ۲: قوله : (وعنه : یکره بِيعغهاء فقيل : لا تعتِقُ بموته) انتهى . 

قال في «الفائق» بعد ذكر الرواية : فتعتق بوفاة سيّدِها من نصيب وليهاء إن كان لها 
ولذ وبعضها مع عدم سعته» ولو لم يكن لها ولدَّء فكسائر رقيقه . انتهى . وكذا قال 
الشيخ في «المغني»”"'» والشارح» وابن رزين» وغيرهم . 

قال في «الحاوي الصغير»: إذا أولدّهاء عتقّتُ بموته من كلّ مالهء إلا أن نقول: له 
بيعغهاء فلا تعتق بموته . وقال في «الرعايتين»: إذا صارت أمَّ ولده» عتقّتْ بموئه من کل 
ماله . وقيل : إن جاز بيغهاء لم تعتّق» فظاهرٌ هذه العبارة: أن المقدّم: أنها لا" تعتق» 
ولو قلنا بجواز بيعهاء وهوظاهرٌ كلام جماعة» والقول الذي ذكره المصنف» هو الذي 
قاله الشيخ» والشارح» وابن رزين» وصاحب «الفائق». و«الحاوي»» وهو القول 
المذكور في «الرعايتين»؛ وهذه المسألة من جملة المسائل التي لم يذكر فيها المصنف إلا 
قولا واحدا بهذه الصيغة . 


* قوله: (لأنه إنما أراده) ا 


أي : أراد الابن ٠‏ . يعني : أراد شينه بالقذف» فيحد لذلك . 

(1) أخرج الدارقطني في «سننه» 171/4 عن ابن عمر أن النبيّ بي نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: ١لا‏ يبعن ولا 
يوهبن ولا يورثن. يستمتع بها سيدها ما دام حبّأء فإذا مات» فهي حرة؟ . 

1 . 0۸6/1٤ (( 


الفروع 


۱٦‏ كتاب العتق 


فيه نزاعٌ»ء والأقوى شبهةٌء قاله شيخناء وأنه ينبني عليه . لو وطئ معتقداً 
تحريمّه» هل يلحقّه نسبّهء أو يُرَجِمٌ المحصنٌ؟ أمّا التعزير فواجب . 

وقال ابن عقيل في «فنونه»: يجوز البيعٌ ؛ لأنة قول علئّ وغيره» وإجماع 
التابعين لا يرفعغه» وحكاه بعضهم إجماعَ الصحابة» وحكى ابن عبدالبرء 
وأبوحامد الإسفراييني» وأبوالوليد الباجي» وابن بطال» والبغوي› 
وغيرهم» الإجماعَ على أنه لا يجوز . 

وكلما جن ت" فداها سيِّدُّها بقيمتها يوم الفداء» أو دونهاء وعنه : بالأرش 
كلّهء كقن في رواية» و" أنها إن تكررت بعد الفداء» تعلّقت بذمّتهاء قذّمه في 
«الترغيب» . وتعتق بقتلها سيّدَها ولوليّه القودء ويلزمُها مع اختيارٍ المال والقتلٍ 
خطأء الأقل من قيمتهاء أو ديته» وعنه: قيمتّهاء اختاره الخرقي . 

وفي «الروضة» في قتل الخطأ: الديةٌ على العاقلة؛ لأن عند آخر جزء 
مات من المقتول» عتقت» ووجب الضمان . 

ومن وطىئ أمة بينه وبين آخرء أدب . قال شيخنا: ويقدحٌ في عدالته» 
ويلزمه نصفٌُ مهرها لشريكه» ونقل حرب وغيره: إن كانت بكرأًء فقد نقص 
منهاء فعليه العقدٌ» والثيِّبُ لم تنقص» وفيه اختلاف . وإن أحبلهاء فهي أ 
ولده» وولده حرّء ويلزمّه نصف قيمتهاء وعنه: ونصفٌ مهرهاء وعنه: وق 
الولد . ثم إن وطئ شريكه فأحبلهاء لزمّه مهرّهاء وإن جهِلَ إيلادُ الأول» أو 
أنها مستولدةٌ له» فولده حر ويفديهم يوم الولادق» وإلاً فهم رقيقٌ . 


ماع وس عام 


. في (ط): «حنث)‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )5( 


باب أحكام أمهات الأولاد ۱۷ 


وقيل : إن كان الأول مُعسِراً» لم يسر استيلاده» وهل ولده حر أو نصفه؟ الفروع 
فيه وجهان "٣‏ وتصير أ ولد لهماء من مات منهُماء عتقّ نصيبّه» وإن أعتقّه: 
وهو موسر» عتق نصيب شريكه» في الأصحٌ. مضموناً» وقيل: مجّاناً . 

وإن كائّبا أمتهماء ثم وطئاهاء فلها المهرٌ على كل منهما . 

وإن ولدت من أحدهماء فهي أمٌ ولده”'' ومكاتبةٌ» ويلزمه لشريكه نصمُها 
مكاتباً» ولها المهرّء وفي نصف قيمة الولد روايتان““» وقيل: لشريكه 

مسألة  :١‏ قوله فيما إذا وطئ أحدُ الشريكين وأولدّها: (وقيل: إن كان مُعسِراً لم التصحيح 
یسر استيلادُه» وهل ولده حر أو نصفه؟ فيه ان انتهى . وأطلقهما في «المغني»› 
و«الشرح»”" : ٠‏ ۰ 

أحدُهما: الولدُ كله حرٌء وهو الصحيحٌ . قلت: وهو ظاهِرُ كلام أكثر الأصحاب» 
ثم وجدثُ الزركشيّ قال ذلك . قال ابنُ رزين في اشرحه»: وهو أصحٌ . 

والوجه الثاني: نصفه حرٌ لا غير . يعني : إذا كان الواطئ له نصفها . 

ظ مسألة  ٤‏ : قوله فيما إذا كاتبا أمتهماء فوطتّها أحدُهما وولدت منه: (فهي ام وليه 
ومكاتبة» ويلزمُه لشريكه نصمُها مكاتباًء ولها المهرُء وفي نصفب قيمة الولدٍ روايتان) 
انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة)» 
و«المقنع»“» و«المحرر»» وغيرهم : 

إحداهما: يَعْرَمٌ نصفٌ قيمة الولدٍ . قال القاضي: هذه الروايةٌ أصح في المذهب» 
وصححه في «التصحيح» و«النظم». وجزم به/ في «الوجيز»» وهو الصوابٌ . ۸۰ 


. في الأصل و(ط): «ولده‎ )١( 

. 64۷/12 )0( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 431/19 . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۹/۱۹ . 


١54‏ كتاب العتوّ 


الفروع نصف قيمتها قِنَا» ونصفٌ مهرهاء وتکون أمَّ ولد له» ولا كانت وقال 

القاضي: لا يسري استيلادٌ أحدهماء إلا أن يعجزء فيقوّم على الموسر 
نصيبٌ شریکه» وإلا فلا . 

وإن ولدّت وألحق بهماء فأمٌ ولدٍ لهماء وكتابتُها بحالهاء وإن وطئ حر 
أو والدة آم لأهل غنيم هو منهم؛ أو لمكاتبه» فالمهرء فإن أحبلهاء فأم 
ولده» وولذة ع ويلزمه قيمتها » وعنه. : ومهرهاء وعنه فة للد وكذا 
الأب يولد جارية وله . 

وذكر جماعة هنا : :لا 20 يثبث له في ذمته شية» وهو ظاهرٌ قوله : : ويعزّرٌ في 
الأصحٌ» وقيل : إن لم تحبل: وعنه ع قال جماعة : ما لم ينو تملكه” . 

وإن کان ابنه وطتّهاء لم تصر 3 ولد» فى المنصوص› وفي الحد 
رواتان. ود رشان الأصحٌ ‏ بوطيئه أمة أبيه ؛ وأمه» لا تحريمه» 


التصحيح والرواية الثانية : لا يَغْرَمُ شيئاً» قدّمه في «المغني»'» و«الشرح» "» و«الرعايتين»» 
و«الجاوي الصغير»» و«الفائق»» واشرح ابن رزين»» وقال: هذا المذهبٌ, كذا قال» 

وقيل: إن وضعته قبل التقويم » غرم نصفٌ قيمته» وإلا فلا شيءَ عليه » اختاره أبوبكر . 
مسألة ‏ © : قوله : (وإن كان ابئه وطتهاء لم تصر أمٌّ ولد في المنصوص) يعني : إذا 
أولدَ أمة ابنه بعد وطء ابنه (وفي الحد روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» في 
باب الهبة» وقال: ”"كحد وطءٍ" ذات رحم محرم”*' بملك اليمين» وقدَّم فيه أنه يحدٌ : 


داه 2 
الحاشية ٭ قوله: (ما لم ينو تملكه) . 
أي : تملكه إيّاهاء فهو مصدرٌ مضاف إلى فاعله . 


. ةةال/١5‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۹/۱۹ . 
(0”) في (ط): «يحد واطئ» . 

(5) ليست في (ط) . 


باب أحكام أمهات الأولاد ۱۹ 


ولا يلحقّه ولدّء نقله حنبل وغيره» وظاهرٌ نقل الميموني : يلحقّه . الفروع 
ونقل عبدالله: إذا دفعَ إليه مالا يعمل بهء فاشترى به أمةّء فأعتقها 
وتزوجهاء وأولدهاء مضى عتقّه» ويرجمٌ عليه بالمال» ويلحقّه الولدٌ. 
وإن وطئ أمته الحامل من غيره» حرم بيع الولد» ويعتقّه. نقله صالح 
وغيره» ونقل الأثرمٌ ومحمدٌ بن حبيب: يعتقٌ عليه» وجزم به في «الروضة»» 
وقال/ شيخنا : يُستحبٌ» وفي وجوبه خلافٌ في مذهب أحمدٌ وغيره» وقال7) 0 
أيضاً : يعتقٌ» وأنه يحكمٌ بإسلامه» وهو يسري كالعتق» ولا يثبثُ 
ونقل ابن منصور: إذا تزوّج بكراء فدخل بهاء فإذا هي حُبْلى» قال 
إحداهما: لا حدٌ عليه اختاره أبوبكر في «التنبيه»» نقله في «المستوعب» . التصسيح 
قلت : وهو ظاهرٌ ما قطع به كثيرٌ من الأصحاب في باب حدٌ الزنى» حيث قالوا: لا 
حدٌّ عليه» ولم يفرّقوا بين كون”" الابن يطأهاء أم لاء منهم الشيخ في «المغني»"› 
و«الكافي»“» و«المقنع»“» وصاحب«المحرر»» و«الوجيز»» وغيرهم . 
والرواية الثانية : عليه الحد . قال في «المستوعب»: حكمه حكم ” وطء أمته» أو 
e‏ وقدّم فيهما أنه يحد . قال في «الرعاية الكبرى» في كتاب 
الحدود: ومن" وطئ أمةٌ ابنه» ولم ينو تملّكها به» ولم يكن ابه وطتهاء وقيل: أو كان 
عزْرَ وإن كان الابِنْ وطتّهاء خد الأب مع عليه به . انتهى . 


. بعدها في الأصل: «القاضي»‎ )١( 
. في (ط): «زكاة»‎ )( 

. 44/4 )۳( 

. 7١5/4 )5( 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 487/19 . 
(5-5) ليست في (ط) . 


الفروع النبئٌ اة : «لها الصداقٌ بما استحلَلْتَ منهاء والولدٌ عبدٌ لك» فإذاولدت» 
اجره رلا الضذاق: ولحت للها السك رسف" یق أبن 
)1( 
وقال أبوداود في «سننه»: باب الرجل يتزوجٌ 0 فيجدُها 
خُبْلى : حدثنا مخلد بن خالدء والحسن بن علي» ومحمد بن أبي السّري 
المي الوا سدقا E‏ أنبأنا ابن جريج› e‏ 
عن السو ل 0 
الي صل الله عليه وسلمء ولم يقل : من الأنصارء ثم اتفقوا ‏ يقال له: 
بصرة» قال: تزوجتٌ امرأةً بكراً في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي 
حبلى» فقال النبيئ اة : «لها الصداقٌ بما اسْتَحْلّلْتَ من فرجهاء والولدٌ عبدٌ 
لك فإذا ولدت - قال الحسن: «فاجلدها»» وقال ابن أبي السري: 
لقاجلدوها»» أو قال #فحدوها»: 


قال أبوداود: روى هذا الحديث قتادة» عن سعيد بن يزيد» عن ابن 


الحاشية * قوله: (ولا حدّ؛ لعلّها استُكرمَت) . 
الذي يظهرٌ أن وجوب الحدٌّ هناء فيه الخلاف الذي ذكروه في قولهم : وإن حملت امرأة لا زوج 
لها ولا سيّدء وفيه روايتان» وهي نظيرةٌ الحدٌ في الخمر بمجرّدٍ الرائحةء فإن قلنا: يجب الحدّء 
اتضح قوله في الحديث : «فاجلدوها»» وإن قلنا : بعدم الحدّء فيحتمل أن يحمل على ما إذا ثبت 
الزنى بإقرار» أو بينة . 


(۲) برقم )۳۱۳۱١(‏ . 
(۳) هو : بَصّرة بن أكثم الأنصاري الخزاعي» .له حديث في النكاح . #الإصابة؟ 7717/1١‏ . 


باب أحكام أمهات الأرلاد ۱۷۱ 


المسيب» ورواه يحبى بن أبي كثير» عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيب» الفروع 
وعطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب» أرسلوه "عن النبي كه" . 

وفي حديث يحيى بن أبي كثير» أن بصرة بن أكثم نكح امرأةً» وکلهم قال 
فی حديثه : جعل الولدَ عبداً له . 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا على يعني : ابن 
المبارك - عن يحيى» عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيب» أن رجلا 
يقال له: بصرة» نكح امرأة. فذكر معناه» وزاد: وفرق بينهماء وحديث ابن 
E‏ 

قال الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهء وهو مرسل» كذا قال . 
وفي «الهدي»: قيل: لما كان ولد زنى وقد غرّته من نفسهاء وغرمً صداقهاء 
أخدّمه ولدهاء وجعلّه له كالعبد» وهذا محتمل» ويحتمل أنه أرَقُه عقوبدٌ لأمّه 
على زناها وغرورهاء ويكون خاصاً بالنبئ يكل ”'وبذلك الولد"» ويحتمل أنه 
منسوخ» وقيل : كان في أول الإسلام يسترق الحرٌ في الدَيْن . انتهى كلامه . 

وقيل: بصرة رجل مجهول» وقال ابن حزم : لا يصح في تحريم وطءِ 
الحامل خبرٌ غيرٌ خبر أبى الدرداء9” . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١ - ١( 

(۲ - 5) .ليست في النسخ الخطية: وفي (ط): «وبذلك العهد؛ والمثبت من «زاد المعاد» ٠٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (١٤٤)(۱۳۹)عنهء‏ عن النبي ية أنه أتي بامرأة مُجِحّ على باب فسطاط» فقال: «لعله يريد أن يلم 
بها؟ فقالوا: نعم» فقال رسول الله ية : «لقد هممت أن ألعنه لعنأ يدخل معه قبره؛ كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف 
يستخدمه وهو لا يحل له؟». ومُّجِحٌّ: الحامل التي قربت ولادتها . «القاموس»: (جمٌ) . 


الفروع 


1۷۲ كتاب العتق 


ومن أقرّ بولد أمته أنه ابه ولم يقل: ولدته في ملكه. ومات» فقيل : 
تصير أمَّ ولل وقيل : لا فعليه الولاء وفيه نظرً» قاله في «المنتخب» . 

ومن قال: يدك أمْ ولدي» أو لولدها: يدك ابني» صمّء ذكره في 
«الانتصار» في طلاق جزءء والله أعلم . 


التصحيح مسألة -”: قوله: (ومن أقرَّ بولد أمته أنه ابنه» ولم يقل : ولدته في ملكه؛ ومات» 


فقيل : تصير أمَّ ولد وقيل: لا) انتهى . 

وأطلقهما في «المحرر»»ء و«الفائق»ء و«النظم» » وغيرهم هناء وأطلقهما في 
«المغني»» و«المقنع»"» و«الشرح»"» واشرح ابن منجااء وغیرهم» في كتاب 
الإقرارء وهما احتمالان في «الهداية» و«المذهب»: 

أحدهما: تصيرٌ أمّ ولدء قدّمه في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»» وصحّحه أيضاً 
في «الرعاية الكبرى» آخر الباب» و«إدراك الغاية» . 

والقول الثاني : لاتصيرُ أمّ ولدء صحّحه في «التصحيح» و«النظم»» وبه قطع في 
«الوجيز» في كتاب الإقرار . 

لوف بان ف عدا اباي : 


(0 41/4 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤1٥/١۹‏ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 1۷0 


كتاب النكاح 


وهو حقيقةٌ في العقِء جزم به الحلواني» وأبويعلى الصغيرٌء واختارّه 
الشيحٌ» واختارّه القاضي في «شرح الخرقي». و«أحكام القرآن», 
واعيونٍ المسائل»» و«الانتصار»» في الوطىء والأشهرٌ مشتركٌء وقيل: 

وقال شيحُنا : في الإثباتٍ لهماء وفي النهي لكل منهما؛ بناء على أ أنه إذا 
هِيَ عن شيء» ٺهيَ عن بعضهء وال ع ام كله في الكتاب وا 8 
والكلام . 

والمعقودٌ عليه المنفعةٌ» كالإجارة. لا في 53 العينٍ . وفيها قال 
أبوالوفاء: ما ذكرٌوه من ماليّةِ الأعيانء ودعواهم: أن الأعيانَء مملوكةٌ 
لأجلها”''» يحتمل المنعَ ؛ لأنَّ الأعيانَ ش وإنما تُمْلكُ التصرفات» ولو سل 
في الأطعمةٍ والأشربة» فلمالكه إتلافهاء ولا ضمانًء بخلاف ملك النكاح . 


¢ 


يلزم مَنْ خاف الرنی» ويتوجّه: مَنْ عَلِمَ وقوعّه بترکه» وعنه: وذا 
الشهوةء اختارّه أبوبكر» وأبوحفص البّرمكي» وابنُ أبي ری 
والمنصوص : حتى لفقير . 

وجرم في «النظم»: لا يتزوحٌ فقيرٌ إلا ضرورة» وكذا قيّدَها ابن رزين 
بالموسر» ونقل صَالِحٌ: يقترض ويتزوَّحٌ . وقال شيحنا : فيه نزاع في مذهب 


. في الأصل: «لا جهلهاء»‎ )١( 


الفروع 


۱۷٩‏ كتاب النكاح 


افرع أحمد وغيره . ولا يكتفي بمرقء وفي «المُذْهب» وغيره: بلى لرجل وامرأق . 
نقل ابن الحكم: المتبتّل الذي لم يتزوّج قظ . وجزم به في آداب 
اعيونٍ المسائل»ء قال: على رواية وجوبه . 
وفي الاكتفاء بعقدٍ استغناءٌ بالباعثِ الطبعي» بخلاف أكل مضطر . 
1 سادق «الواضح) ©" . 1 7 2 
قال أبوالحسين: وفي الاكتفاء بتسرٌ وجهان"“"“ . قال أحمد: إن خاف 
العنت» أمرته أن يتزرّجٌء وإن أمرّه والداه» أمرثّه أن يتزوجج*» والذي يحل 


التصحيح 22 مسألة  :١‏ قوله: (وفي الاكتفاء بعقدٍ استغناءً بالباعث الطبعي ... وجهانٍ في 

«الواضح») . انتهى . وأطلقّهما في «الفائق» . 

قال ابنُ عقيل في «المفرداتٍ»: قياس المذهب عندي يقتضي إيجابّه شرعاء كما 
يجبُ على المضطر تملّكُ الطعام والشراب وتناولهما . وقال ابن خطيب السلاميّة في 
«نكته» على «المحرر»: وحيتٌ قلنا بالوجوب» فالواجبٌُ هو العقدُ . وأما نفس 
الاستمتاع » فقال القاضي : لا يجبُء بل يُكتفى فيه بداعية الوطء» وحيتٌ أوجَبنا الوطء» 
فإنّما هو لإيفاء حقّ الزوجة لا غيرُ . انتهى . قلت : إيجابُ العقدٍ فقط قريبٌ من العَبّثْء 
بل الواجبٌ العقدٌُ والاستمتاعٌ في الجملة ؛ لأنَّه موضوع النكاح لا لمجردٍ العقلٍ . 

تالا لاو اقول (قال ابو التي و العام بيد ما اعون : 

وأطلّقهما في «الفائق» . قال الزركشي : وهل يندفعٌ بالتسرّي؟ فيه وجهانٍ . قال ابنُ 
أبي المجدٍ في «مصنلفه): ويجزئ عنه التسرّي» في الأصح . قال في 
«القواعدٍ الأصولية»: والذي يظهرٌ الاكتفاء . انتهى . وهو الصوابٌ . 


2 2 

الحاشية * قوله: (إن أمرّه والداه» أمرته و يتزوج). 
يحتمل : أن يكون التقدير: وإن أمره والداه يتروج. أمرته يتزوجٌ ‏ وإن لم يحف العنتّ. وإنّما الأمرٌ 
هنا لأجل أمر والديه؛ ويدلٌ على ذلك قوله بعد ذلك: (والذي يحلف ... لا يتزوجٌ أبداً إن أمره 


أبوه» تزوْجَ) فامره بالزواج ؛ لأمر أبيه به. 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۷۷ 


بالطلاقي لا يتزوّجٌ أبداًء إن أمرّه أبوه» تزوّج . قال شيحُنا : وليس لهما إلزامُه 
بنکاح مَنْ لا يريدُهاء ”'فلا یکون عاقًاً. كأكل مالايريد" . 


وفي استحبابه لغيرهما ون وقيل : يكرّه» وحكي عنه : يلزمء 
وهو وجة في «الترغيب» . ) 

ولا يلزم نکاح أمة قال القاضي وجماعة منهم ابن الجوزي والشيخ : 
يبا » والصبرٌ عنه أولى؛ ل5 . وفى «الفصول»: فى وجوبه الخلااف» 


وقال ابن خطيب السلاميّة : فيه احتمالان» ذكرّهما ابن عقيل في «المفردات»)» وابن 
الزاغوني» ثم قال : ويشهدُ لسقوط النكاح قوله تعالى: إن جف ألا توا دة أو ما 
ملگ ینگ [النساء : ۳] انتهى . وقال بعضٌ الأصحاب: الأظهرٌ أنَّ الوجوب سقط 
مع خوفٍ العنتٍ» وإن لم يسقط مع غيره . انتهى”" . 

مسألة ‏ : قوله: (وفي استحبابه لغيرهما روايتان) . انتهى . يعني : لغير مَّن خاف 
العنت» وصاحب الشهوة» فدخل فيه العنينُ» ومَنْ ذهبَتُ شهوثه لكبر أو مرض ونحوه: 

إحداهما: لايستحبُ بل يباځ في حقّهم» وهو الصحيحٌ» اختارّه ابنُ بطة» والقاضي 
في «المجرد» في باب النكاح» وابنُ عقيل في «التذكرة»» وابنُ البئّاء وغيرُهم» وقَدَّمَه في 
«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» واشرح ابن رزین»» و«تجريد العناية)»› 
وغيرهم» وبه قطعٌ ابنُ البنّاء في «خصاله». والأدمي في «منتخبه» وامنوره؟ . 


# قوله (وفي استحبابه لغيرهما روايتان). 
أي : غير مَّن خاف الزنى» وغير ذي الشهوة المذكورين بقوله : (ويلزمٌ مَّن خاف) وقوله: (وعنه: 
)1-١(‏ ليست“ في (ط) . 
(۲) هي قوله تعالى: اومن لم ينتطع تك ولا آن يتحكح الكت المؤیکت مین کا مت يمم ين تيم 
لْبُؤْيِكَتْ. . . .)€ [النساء: ]۲٠١‏ 
(۳) بعدها في (ط): [وقال ابن نصر الله في «حواشي الزركشي»: أصحهما: لا يندفع ؛ لقوله عليه السلام: فليتزوج؟ . 


فأمر بالتزوج نفسه . انتهى] . 


الفروع 


1 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


۱۷۸ كتاب النكاح 


وأوجبه أبويعلى الصغيرٌء وأنَّ المخالف استحبّه » فلهذا جوابه عن الآية: ما 
لم يكل عه صارٌ کالمسکوت عنه . ونه مقدّمٌ على نفل العبادق على 
الأصحٌ» *'قال: TT‏ 

وذكرٌ أبوالفتح بن المَنِيّ: أنَّ التكاح فرضُ كفايةء فكان الاشتغالُ به 
أولى» كالجهادِء وكان TT‏ الأعيان»ء تركناة اللحرج 
والمشقة. ومنع TI RPE‏ ۽ لأنّ العبادة ة تتَلقّى من الشرع» وقد ا 
وإنما صح من الكافر ؛ لما فيه مِنْ عمارة الدنياء كعمارة المساجدٍ والقناطر» 
وكذا العتق يصح من المسلم عبادةً ومن الكافر» وليس بعبادة . 

وقيلَ له: لا يكون الاشتغالُ به أولى من العبادة كالتسرّي؟ فقال: 

والرواية الثانية : متحت اختارّه القاضي ف في «المجرّدا في باب الطلاق و«الخصال» 
له وابنْ عبدوس في «تذکرته»» وبهِ قطعَ في «البلغقف وغيره» وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الهداية و«المذهب». و«الخلاصةا» ا 0 والوجيز»» وغيرهم» وهو 


ضعيفٌ» لا سيما فى هذه الأزمنة» وأطلقهما في «المغني»"» و«الكافى»» 
و«الشرح»”*', و«المستوعب»» و«شرح ابن منجا»» و«الفائق» وغيرهم ٠‏ | 


وذا الشهوة) والمعنى : امن لا یخاف الزنى» ولاله شهوةٌ هل يستحبٌ له النكاحٌ؟ فيه روايتان» ش 
قدَّمَ في «المحرر؟ أنه مباحٌ» ثم قال: وعنه : يستحبٌ؛ فتلخصٌ فيه ثلاث رواياتٍ . 
وقولٌ: يبا يستحبٌ» يلزم؛ لأنّه قال: (وحكى عنه : يلزم» وهو وجه في «الترغيب»). وقول 
رابعٌ : وهو الكراهةٌ. 

. ليست في الأصل‎ )1-١( 

. 1/۹ 05 

. T/4 (0) 

)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 15/٠‏ 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ليل 


وله النكاحٌ بدارحرب ضرورةء وبدونها وجهان . وكرمّه أحمدٌ» وقال: 
لا يتزوء ولا يسكى إلا أن يخاف على نفسه . وقال: ولا يطلب الولد . 
ونقلَ ابن هانۍ: لا يتزوجُ ولو حافت“ . ويجبٌُ عَرُْلّه إن حرّمَ نکاځه بلا 
ضرورة» وإلا استّحبٌ ذكره في «الفصولٍ» . 

ست نكاح ديُنق» ولوډ بكرء حسيبة» جميلة› أجنبيّة . 
واحدة وقيل: عكسه . كما لو لم تومه وهو ظاهرٌ ا n‏ 


e 


مسألة  ٤‏ : قوله: (وله النكاح بدار حرب ضرورة» وبدونها وجهان. وكرهه أحمدٌ 
وقال: لا يتزوّحٌ» ولا يتسرّى إلا أن يخاف على نفِسِهٍ . وقال: ولا يطلب الولد . ونقل 
ابن هانيع : لا يتزوجٌ ولو خاف) انتهى : 

أحدُهما: ليس له ذلك . قال ابن خطيب السلاميّة في «نكته»: ليس له النكاحٌ سواء 
كان به ضرورةٌ أم لا . وقال في «المغني»” “ في آخر الجهاد: وأمّا الأسيدء فظاهرٌ كلام 
الإمام أحمدّ: لا يحل له التزوجٌ ما دام أسيراً . وأمًا الذي يدخلٌ إليهم بأمانِ» كالتاجر 
ا فإن غلبت عليه الشهوةُ أبيع له نكاغ مسل لعل 
عنهاء ولا يتزوج منهم . انتهى . قال الزركشي: فعلى تعليلٍ أحمدَ: لا يتزوج ولا 
مسلمةً» ونص عليه في رواية حنبل . ولا يطأ زوجته إن كانت معَّه . ونص عليه في رواية 
الأثرم وغيره . وعلى مقتضى تعليله : له أن يتزوّج آيسة أو صغيرةً» فإنه علل وقال: من 
أجل الولد؛ لئلا يُستعبّد . 

والوجه الثاني : يباح له النكاح مع عدم الضرورة . 

مسألة ‏ © : قوله: از ان دولرد بكر» حسيبة» جميلة . . . قيل: 
واحدةٌ» وقيل: عكسه . . . وهو ظاهرٌ نصّه) . انتهى . القول الأول هو الصحيحٌ عند 


. 1١18/1") 


الفروع 


۸۰ كتابا النكاح 
أ 


| 


ارت يقترض ويتزوجٌ» ليته إذا تزوّجٌ ثنتين يُقلِتُ» وهو ظاهرٌ كام ابن عقيل في 

«مناظراته» ؛ لفعله ية . 

وقصدّ به النسلَ؛ لقوله: «تناكحوا تناسلوا»» وأرادَ أحمدٌ أن يتزوج أو 
يتسرّى فقال: يكون لهما لحمٌ . ٠‏ 

قال ابن عبدٍ البرٌ: كان يقال: لو قيل للشحم أين تذهبٌ؟ لقال: أقوُمْ 
العوّجّ . وكان يقال: مَنْ تزوّجَ امرأةٌ فَلْيَسْتَجِدُ شعرها* ؛ فان الشعرَ وج 
رو اعد ارهن د وان ال الشاء ت .فال اين الجر 
ينبغي أن يتخيّر ما“ یلق بمقصوده» ولا يحتاج أن يذكر له ما يصلَحٌ 
للمحبّة. فقد قال الشاعرٌ: 

حسنٌ في کل عين ما تود 

إلا أنه ينبغي في الجملة أن يتخيّر البكرٌ من بيتِ معروفي بالدين والقناعة . 

وأحسنٌ ما تكون a‏ بن أربعَ عشرة إلى العشرين» ويتم ين 
المرأةٍ إلى الثلاثين» ثم تق إلى الأربعين» ثم تنزل . 


اتح أن الأصضحان» قال ابن بخطين النلامئة ‏ جمهود الأضحات استحيوا أن ل بريد على 
واحدةٍ . انتهى . وبه قطع في «المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة)ء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء وغيرهم . قال في «الهداية»» و«المستوعب»» 


الحاث 3 5 عفن اه 
* قوله: (تَلْيستَحِدُ شعرّها). 
أي : يطلب جودته. 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في «المصنف» )1١941(‏ . (؟) في الأصل: «أجد». 

() رواه الحارث بن أبي أسامة مرفوعاًء كما في «بغية الباحث عن زوائد الحارث» ص59١‏ . 
(4) في الأصل: «بما . 

(0) في «ط»: «نسوا . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۸1 


ولا يصلحٌ من الثيب من قد طال لبها مع رجل . الفروع 
وأحسنٌ النساءٍ التّركياتث» وأصلَحَُهن الجلبٌ التي لم - أحداً 
وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقنَ جودة دينها وقوة ميلها إليه . وليحذر 
العاقلٌ إطلاقٌ البصرء فإنَّ العينَ ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه؛ 
وربما وقعَ من ذلك العشق» فيهلك البدنٌ/ والدينُ» فمَن ابِتلِيَ بشيء منه ٠١١/١‏ 
فليتفكر في عيوب النساء . 
قال ابنُ مسعودٍ: إذا أعجيّث أحدكم امرأةٌ فليذكر مناتنها"'' . وما عِيبَ 
اة الذنا باعجت دمن قول عل وجل ولف فيا نوج as‏ 
[البقرة: ]٠١‏ . وإياك والاستكثار من النساء؛ فإنه يسبب الهم" . 
ا 
وأصلحٌ ما يفعلّه الرجلٌ أن يمنعَ المرأةً من المخالطة للنساء؛ فإنّهن 
sS as‏ 
لا حمقاء* . ۰ 


و«إدراك الغاية»» و«الفائق»» وغيرهم: والأولى أن لا يزيد على : واحذة. قال التصحيح 
الناظمٌ : واحدةٌ أقربُ إلى العدل" . قال في «تجريدٍ العناية» : هذا أشهرٌ . انتهى . والقول 
الثاني ظاهِرُ كلام الإمام أحمدّء فإنّهِ قال: يقترضٌ ويتزوجحٌ» ليتّه إذا تزوّج اثنتين» يُفِلِتُ . 
قال ابنُ رزين في «نهايته»: يستحبٌ أن يزيد على واحدةٍ . انتهى . وهو ظاهرُ كلام ابن 


# قوله: (لا حمقاءَ) : الحاشية 


عائد إلى قوله : (يستحبٌ نكاح ديّنةٍ) يعني : يستحبٌ نكاح ديّنةٍ لا حمقاء. 
)١(‏ في (ر): مٹانتها» .رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 1/6 عن إبراهيم النخعي وفيه: «يذكر منايتها؟ . 


(0؟) في (ر): «يشتت الهم»» وفي (ط): «يشتت الشمل ويكثر الهم" . 
(0*) ليست في (ط) . 


1۸۲ كتاب النكاح 


القع وله جزمَ جماعة : أنه يُستحبٌُ - قبل الخطبة نظرٌ ما يظهرٌ غالباًء كرقبة 
وم وقيل : ورأس» وساق» وعنه: وجه فقط» وعنه: وكف . وقال 
أبوبكر : حار و را وال اا ا ا 
وينظرٌ من أمة مُستامة رأساً ا وعنه: سوى عورة الصلاةء وقيل: 
كمخطوبة . نقل حنبلٌ: لا بأمنّ أن يقلَبّها إذا NR‏ 
لها لا رة لها . قال القاضي : أجار'' تقليبَ الصدرٍ والظهرء بمعنّى 
لمسِه من فوقي الثياب . 
وروی أبوحفص بإسنادو: أنَّ ابنَ عمرٌ كان يضم يدّه بين ثدييهاء 0 
عجُزها من فوق الثياب» ويكشف عن ساقِها”". وكذا ذاتٌ مُحرم . 
إليه* > وكذا عبذّهاء وقال جماعةٌ وهاو كا ومثله غيرُ ذي إربة - 
و : المنع فيهما . نقلّه في العبدٍ ابن هانئ . وظاهرٌ كلامهم: لا ينظرٌ 
مرك ولا :ينظر الرجا * مُشتركة؛ لعموم منع النظرإلا من عبيها وأمته؛ 
وقد علّلوا منع التكاح بأل لا يبت الحعل فيما لا یملگه . وقالوا-أيضاً: ما 
حرم الوطءء حرّمَ دواعيه» يؤيده المعتق بعضه والمعتق بعضّها . وقيل : 
ممسوح وخصىيٌ کمخرم . ونصه: لا . وفي «الانتصار»: الحْصّى يكر 


التصحيح عقيل في «مناظراته»» كما قال المصنفٌ . قلتُ: وهو الصوابُ إن كان قادراً على كلفة 
ذلك مع توقانٍ النفس إليه» ولم يترنّب عليه مفسدةٌ أعظمٌ من فعله» واللّه أعلمُ . 


الحاشية * قوله: (وهي إليه). 


أي : تنظر هي إلى ذلك | لرجل. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ 2784/4 والبيهقي في «السنن الکبری» ۳۲۹/۰ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك A۴‏ 


النشاظ ؛ ولهذا يؤتمنُ على الحريم 

وللشاهدٍ نظرٌ وجه المشهودٍ عليهاء وكذا لمن يعاملُها . ونصه: وكمّيها . 
وفي «مختصر ابن رزين»: أنَّهما ينظران ما يظهرٌ غالباً» ونقل حربٌ ومحمدٌ 
ابن أبي حرب في البائع ينظرٌ كمّيها ووجهها: إن كانت عجوزاً» رجوتٌ» 
وإن كانت شابة تشتهى» أكرّه ذلك . 

وللطبيب”") النظرٌ للحاجة ولمسّه . وفي «الفروع»: يجوز أن يستطبٌ 
ذميّاً إذا لم يَجدٍ غيرّه» على احتمالٍ . وقال صاحبٌ «النظم»: لا يجوز 
في أحدٍ الوجهين . وكرة أحمدٌء وهی عن أخذ دواءٍ من كافر لا يعرف 
مفرداته . قال القاضي : لأنّه لا يُوْمَنُ أن يَخْلِظُوه ا 
إليه في دواءٍ مباح؛ ؛ لأنه إن لم يوافق» فلا حرجٌ» وكرمّه في «الرعاية»» وأن 
با بلا مترور وا 

وسأله المروذيُ”" : الكحّالُ يخلُو بالمرأةٍ وقد انصرف مَن عندّهء» هل 
هي منهيٌ عنها؟ قال : أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: نعمء قال: إِنَّما 
الخلوةٌ في البيوتِ . 


ومَنْ يلي خدمة مريض ومريضةء في وَضوءٍ واستنجاء وغيرهما» ‏ 


. في الأصل: «للتطبيب»‎ )١( 
. بعدها في (ط): اعن»‎ )۲( 


الفروع 


84 كتاب النكاح 


اع قال أحمدٌ في الشكٌ في بلوغها: ينظرٌ إليها مَنْ ينظرٌ إلى الرجل؛ قد 

تساهلوا ذ في أكثر من ذاء أرأيتَ إن كان بها شيءٌ يريد علاجاً؟ ولحالتٍ لمنْ لا 
يحسِنْ حلق عانته . نص عليه» وقاله أبوالوفاء وأبويعلى الصغيرٌ . 

ولممیز بلا شو ر ر بينَ سرو ووو الخهرة كترم 
وعنه : كأجنبىٌ . ومثله ابنةٌ تسع . وذكر أبوبكر قول أحمدّ في رواية عبدال 
روايةَ عن النبي كله : «إذا بلغت الحيض» فلا تكشِفٌ إلا وجهها ويدها». 

ونقل جعفرٌ في الرجل عندّه الأرملة واليتيمة : لا ينظرٌ . وأته لا بأسَ بنظر 
الوجو بلا شهوق .0 

وللمرأة مع امرأة» ورجل مع رجل» ولو أمردّء نظرٌ غير العورة» وعنه: 
منغ كافرة من مسلمةٍ مما لا يظهرٌ غالباً*. وعنه: كأجنبئ» وقي“ 


الحاشية ts‏ 0 5 عم الل 5 ا ال 
سیه ابي قوله : «وللمرأة مع المرأةء ورجلٍ مع رجلء ولو أمرد. نظرٌ غير العورة. وعنه : منع 
كافرة من مسلمةٍ مما لا يَظهرٌ غالباً). 
ظاهِرٌ كلام المصنن: أن المرأةً لا تنظرٌ في المرأةٍ إلى غير العورةٍ على ما قدّمه» وهي طريقةٌ 
«المحررا» و«البلغةا» و«الفائق)» و«المستوعب»» وذكره ف في «الرعاية» قولاً. وطريقةٌ الشيخ ومن 
وافقّه ك «الوجيز» وغيره» والمقدّم في «الرعاية»: تنظرٌ ما عدا بينَ السرة والركبة. 
فالذي قَدَّمّه الشيحُ موف الدين» لم يَذَكُره «المحرر»ومن وافقّه كالمصنف» وهو نظرٌ ما عدا ما بين 
السرةٍ والركبة. وما قدَّمّهِ «المحرر» والمصنف» لم يَذْكُرْه الشيح. 
)١(‏ رواه أبوداود )٤٠١٤(‏ عن عائشة ولفظه: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض» لم تصلح أن يرى منها إلا هذا 


وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه . 
(؟) أي: تكون لها قابلة» قِلَّتِ القابلهُ الولد: تلقته عند خروجه قبالة . «المصباح؟: (قبل) . 


أحكام النكاج وما يتعلق بذلك مهما 


لضرورة* . وكذا امرأة مع رجل» أطلقه أصحابنا . ونقل الأثرمٌ: يحرم على الفرئ 
أزواج النبي بي . قال في «الفنون»: قال أبوبكر: لا تختلف الروايةٌ في أنه 

لا يجورٌ لهنَّ» ويؤيدٌ الأول أن الإمام أحمدّ لم يجب* بالتخصيص في 
الأخبار التي في المسألة . وقال في «الروايتين»: يجوز لهن روايةً واحدةً؛ 
لأنهِنَ في حكم الأمهاتٍ في الحرمةٍ والتحريم» فجاز مفارقتهن بقيةً النساء 

في هذا القدر . a.‏ 


وما ذكرّه الشيخُ في المسألةٍ واضحٌ لا إشكال عليه؛ لاله ذگر جوارٌ النظر إلى ما عدا ما بيت از ءٍ الحاشية 


والركبة. ثم ذكرٌ رواية : أنَّ الكافرة مع المسلمة» كالأجنبئٌ. 
فعلى الرواية الثانية : تنظرٌ المسلمةٌ من المسلمة ما لا تنظرهُ الكافرةٌ من المسلمةٍ وهذا واضحٌ. 
وعلى ظاهر كلام «المحرر؛ والمصئّفٍِ على الرواية الثانية عندهماء وهي أنَّ الكافرةً تنظرٌ من 
المسلمةٍ ما يظهرٌ غالباًء ولا شك أنَّما يظهرٌ غالباً من الحرة أكثرٌ من العورقء فيلزمٌ منه: أنَّ 
الكافرة تنظرٌ من المسلمة الحرة أكثرَ ما تنظرٌ المسلمةٌ من المسلمة الحرة. وما أظنٌ أحداً يقول 
هذاء فلعلّ صاحبّ «المحرر» والمصنّف أرادًا بقولهما: (نظر غير العورة) أي : نظر غير عورة 
الرجل» وعلى هذا يتفقٌ كلامُهما وكلامٌ الشيخ» ويزولٌ الإشكالٌ اللازمٌ على كلايهماء والله 
تعالى أعلم. 

* قوله: (وتقبلها ضرورة). 
يعني : في الولادةء لا بمعنى القُبلةِ. 

* قوله: (لم يُجب). 
هو بضمٌ الياء المثناة تحت» أي: لم يستدلٌ. فعدمٌ استدلالِه دليلٌ على أنه لم يقل بمقتضاها. 


۸٩‏ كتاب النكاح 


الفروع ١‏ وفي «مسائل الأثرم» أنه قال لأبي عبدالله : حديتٌ نبهانً" عندك لأزواج 
النبى يكل وحديتٌ فاطمة”" لسائر الناس؟ فقال: نعم . أو أظهرٌ استحسائه» 
ولم يقل : نعم . وقد قال بعض الفقهاء : فرضٌ الحجاب مختص بهن فض 
عليه بلا خلافٍ فى الوجه والكفين» لا يجوز كشمهما لشهادةٍ ولا غيرهاء 

ولا يجوز إظهارٌ شخوصِهنٌ ولو مستتراتٍ إلا لضرورة البراز . 
وجوّرٌ جماعة - وذكرّه شيحُنا رواية - نظرٌَ رجل من حرَةٍ ما ليس بعورة 
صلاةء والمذهبٌ: لا" . ونقلَ أبوطالب: ظفرٌ المرأة عورةٌ» فإذا خرجّت» 
فلا ا منها شىء » ولا خفهاء فإن ا لخفٌ د بصفث القدم وأحبٌ إلىّ أن 
تجعل لكمّها زِرَاً عند يدها لا يبِينُ منها شي . ويجوزٌ غيرٌ عورة صلاةٍ من 


الحاشية * قوله: (وجوّرٌ جماعةٌ . وذكرهُ شيحُنا روايةٌ . نَظرَ رجل من حرّةٍ ما ليس بعورة صلاقء 
والمذهبٌ: لا). 
قال في «المستوعب» في باب النظر في آخر الكتاب : وأمّا الحرّةٌ الأجنبية» فيجورٌ أن ينظرّ منها إلى 
ما ليس بعورة ولا يمسه إذا كانت شابة مثلها يُشتّهى» جزم بذلك في هذا الباب. 
* قوله: (ويجورٌ غير عورة صلاةٍ من أمة). 


أي : يجوز نظرٌ غير عورة صلاةٍ من أمةٍ. 


)١(‏ رواه أبوداود )1١١7(‏ والترمذي (۲۷۷۸) عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: بينما نحن عند رسول الله وك 
أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه . . فقال يَكلةِ: «احتجبا منه»؛ فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا 
يعر فنا؟ فقال رسول الله ب : «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» 

(۲) رواه مسلم )١19( )۲۹٤۲(‏ عن فاطمة بنت قيس» في قصة طويلة . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ٠‏ ۱۸۷ 


وفي تحريم تكرارٍ نظرٍ وجو مستحسن وجهان*07") 5 وذكرٌ الشيحٌ : رش الفروع 
من أمةٍ ومَنْ لا تشتهى ما يظهرٌ غالا" . 

ونقل حنبلٌ: إن لم تختور الأمةٌء فلا بأسَء وقيل: الأمةٌ والقبيحةٌ 
كالحرّةٍ والجميلةٍ . نقل المروذي : لا ينظرٌ إلى المملوكة» كُمْ من نظرة ألقّت 
٠‏ في قلب صاحبها البلابل . ونقل ابِنُ منصور: لا تنتقبٌ الأمة . ونقل أيضاً : 
تنتقبٌ الجميلة . وكذا نقلّ أبوحامدٍ الحْفَّافٌ . قال .القاضى: يمكنٌ حمل ما 
الطلقه على مااقه: ٠‏ 

ويحرمٌ النظرٌ بشهوة» ومن استحلّهء كُمّر (ع) قالّه شيحُنا . ونضّه: 
وخوقهاء واختارّه شيحُناء وذكرٌ قول جمهورٍ العلماءِ في الأمردٍ إلى الكل . 
فعلى الأول: في كراهيه إلى أمرد وجهان في «الترغيب» وغيره» وحرّمْ 


مسألة -5: قوله : (وفي تحريم تكرارٍ نظر وج مستحسّنِ وجهان) انتهى : التصحيح 
أحدهما : يحرم» وهو الصوابٌ» وتكرارٌ النظر يدل على أمر زائدٍء ويأتي کلام ابن 
عقيل والشيخ تقي الدين قريباً . 
والوجه الثاني : لا يحرمٌ. وهو ظاهرٌ كلام جماعة» وهو بعيدلٌ . 
مسألة - ۷: قولّه : (ويحرمٌ النظرٌ بشهوة . . . ونصّه: وخوقّها . . . فعلى الأوّلٍ: 


* قوله: (وفي تحريم تكرارٍ نظر وجو مستحسن وجهان) د 


مراده. والله أعلم . وجه من بباح النظرٌ إلى وجههء كالأمة التي يبا نظرٌ وجههاء فيجورٌ إلى وجهها 
الحسنٍ من غيرٍ تكرار» ومع التكرار يجيءٌ الوجهان. 

* قوله: (وذكرٌ الشيحٌ: ينظرٌ من أمة ومَنْ لا تُشَمَهى ما يظهرٌ غالباً). 
قال في «الفائق»: ولا يباح نظر شيءٍ من الأجنبية الحرَةٍ لرجل» لغيرٍ سبب. وقال القاضي : المحرّمُ 
ما عدا الوجه والكفينء ويباحٌ النظرٌ من الأمةٍ إلى ما يظهرٌ غالباً» كالوجه والكفين» إلا أن يخاف 


الفروح 


۸۸ كتاب النكاح 


ابن عقيل - وهو ظاهرٌ كلام غيره ‏ النظر مع شهوةٍ تخنيثِ» وسحاقيء ودابةٍ 
يشتهيها ولايعف عنهاء وكذا الخلوة . 

ولأحدٍ الزوجين نظرٌ كل صاحبه» ولمسّهء كدونٍ سبع . نص عليه» 
واعتبرٌ ابن عقيل فيه الشهوة عادة . ونقلَ الأثرمٌ في الرجل يضح الصغيرةً في 
حجره ويقبّلها: إن لم يَجد شهوةء فلا بأمنّ . وتقدّم في الجنائزٍ”'' تغسيل 


التصحيح فى كراهته إلى أمرد وجهان فى «الترغيب» وغيره) انتهى . ومراذه إن كان لغير شهوة . 


۱۸1 


الحاشية 


واعلم أنَّ النظرٌَ إلى الأمرد بغير شهوةٍ على قسمين :/ 
الأول: أن يأمنَّ ثورانَ الشهوةء فهذا يجورٌ له النظرٌ من غير كراهة» على 
الصحيح› وعليه الأكثن وبه قطعَ في «البداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«المقنع»”", وغيرهم . وقال أبوحكيم وغیرٌه: ولكنّ تركه أولى» صرّح به ابن عقيل . 
قلتُ: وهو مراد غيره . قال ابن عقيل : وأمًا تكرارٌ النظرء فمكروة» وقال أيضاً في كتاب 
القضاء : تكرارٌ النظر إلى الأمر محرّمٌ؛ لاله لا يمكنٌ بغير شهوة . 

قال الشيحُ تق الدين : ومَنْ كرّرَ النظرَ إلى الأمردٍ أو داومّهء وقال: لا أنظرٌ لشهوةء 
فقد كذب في ذلك . وقال القاضي : نظدُ الرجل إلى وجه الأمردٍ مكروةٌ . وقال ابن البئاء 
في «خصاله»: النظرٌ إلى الأمرد الجميل مكروةٌ» نص عليه» وكذا قال أبو الحسين. 

القسم الثاني: أن يخافٌ من النظر ثورانَ الشهوةء فقال الحلواني: يكرّه . وهل 
يحرمٌ؟ على وجهين» وحكى صاحبُ «الترغيب» ثلاثة أوجه : 

أَحَدُها : يحرمٌ» وهو الصحيح» وهو مفهوم كلامه في «المحرر؛؛ فاه قال: يجوز 


الك ند 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 01/5١‏ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۸۹ 


وقیل: يكرّه للزوجين نظِرٌ فرج (وش) وقیل : عند وطءٍ . قال ابن 
الجوزي: ولهذا تفر الأكابر بالنوم لتجدّد ما لا يصلّح فيه . ویت وجه خلافه ؛ 
اقتداعٌ بالنبيٌ ل ولا يخالقة : «فراشٌ للزوجء وفراش لامرأته. وثالتُ 
للضيفِ» ورابعٌ للشيطان»“ E‏ . ويحرمٌ أن تتزين لمحوم 
غيرهماء ويتوجّه : يكره . فإن زوّجًّها" نظرَ غير عورة . وفي «الترغيب»: 
كمحرم . ونقله حنبل: كأمةٍ غيره . وفي «الترغيب» وغيره: يكرّه نظره 
لغيرٍ شهوة إذا أن ثورائهاء واحتاره الشيخ تقيُ الدين فقال: أصحٌ الوجهين لا يجورُء 
كما أنَّ الراجح من مذهب الإمام أحمدّ أن النظرّ إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا 
يجورٌء وإن كانت الشهوةٌ منتفيةً» لكن يُحافٌ ثورائهاء وقال في«المغني»"› 
و«الشرح»”*'» و«شرح ابن رزين»: إذا كان الأمردُ جميلاً يُحَافٌ الفتنةٌ بالنظر إليه» لم جز 
تعمد النظر إليه . قال المصئّفٌ هنا: ونصّه : يحرم النظرُ خوفٌ الشهوة» انتهى . 

والوجه الثاني : الكراهةٌ وهو الذي ذكرّه القاضي في «الجامع»» وجزم به في 
«النظم» 

والوجه الثالث: الإباحةٌ» وهو ظاهرٌ كلام جماعة من الأصحاب . قلتٌ: وهو 
ضعيف» وكذلك الذي قبلّه» والمنقول عن الإمام أحمدٌ كراهة مجالسة الغلام الحسن 
الوجه . وقال في «الرعاية الكبرى»: ويحرمٌ نظرٌ الأمردٍ لشهوة» ويجورٌ بدونها مع أمنهاء 
وقيل: وخوفها . وقال في «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب)» 
و«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغير»: وإن خافٌ ثورانهاء فوجهان . 


وكروي ةك ةرفو ةو يك و نبور لم كوو ني ةن لينو ةك هيفف ير ةا ور وواتوه كنت ووو ترا لمرو نه كاي ةو رن مونو وبر ةو وتم هر ته ةلمن ةر رار ةرور م رمز رن 


(۱) رواه مسلم (11()5084): عن جابر . 

() في (ر): «تروجهاا . 
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(4) المغلع مم الشرح الكبير والانساف ٤۷/٠١‏ . 


الفروع 


الفروع 


٢‏ عند 


۱۹۰ كتاب النكاح 


عورته. وفى. «المستوعب» وغيره: EE‏ أن لد ديم 1 وفى 
«نهاية الأزجي»: يُعرِضٌ”'' ببصره عنها ؛ لأنّه يدل على الدناءة . 

وليس صوت الأجنبية عورةً. للدت ٠‏ ويحرمٌ التللهُ بسماعه» ولو 
بقراءة . 

واللمسن» قيل : كالنظر» وقيل: آولی» اختاره شیا . 

وتحرمٌ الخلوة لغير مَحرّم للكل مطلقاء ولو بحيوانٍ يشتهي المرأة أو 
تشتهيه » كالقرد 5 ذكرّه ابن عقيل » وابن الجوزي› وشيخنا 3 وقال: الخلرة 
م کامرأة» ر والمقر مُوليه مله 

مَنْ / يعاشره كذلك» لعو ديوثٌ» ومن غرف بمحبتهم أو ا 


بيتهم» مُنِعَ من تعليوهم . 


التصحيح >< مسألة-8: قوله: (واللمسٌء قيلَ: كالنظرء وقيل: أولى» واختاره شيحُنا) انتهى . 


الحا 


شية 


القولٌ الثاني : هو الصواب بلا شكٌ؛ وقطع به في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
قال في «المغني»”". و«الشرح““ في التحريم بالنظر إلى الفرج: لا ينشرٌ الحرمة؛ لان 
اللمسّ الذي هو أبلمُ منه لا ل . انتهى . والقولٌ الأول لا أعلمُ مَّن اختاره» وهو 
ضعيفٌ بالنسبة إلى الأول في بعض الصورء ويحتمل الرجوعٌ في ذلك إلى الناظر 
واللامسء إن كان التأثير بهما عنده سواة» فهما كذلك» وإلا فاللمسٌ . 


. في (ط): «يفض»‎ )١( 
. (؟) في (ط): «الديانة»‎ 
” o۳۹ فى‎ 


)£( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 100/٠‏ 58 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۹1 


وقال ابن الجوزي : كان السلف يقولون في الأمرّد: هو أشدٌ فتنةٌ من الفروع 
العذارى . فإطلاق البصر من أعظم الفتنِ . وروى الحاكم : في «تاريخه) عن 
ابن عيينةً : حدثني عبدَالله بن المباركِء وكان عاقلاً» عن أشياخ أهل الشام» 
قال: من أعطى أسبابت الفتنة من نفيه أولاً» > لم ينح منها آخراًء وإن کان 
جاهدا”'' . قال ابن عقيل : الأمرد يْمُق على الرجال والنساءء فهو شبكةٌ 
الشيطان في.حقٌ النوعين . 

وكرة الإمام أحمد مصافحة النساءء وشدَّد أيضاً حتى لمحرّم» وجوّزه 
لوالد . ويتوحّه: ولمر؛ وجورً أخذ يد ي عجوز . وفي «الرعاية»: 
وشوهاء. وسأله ابن منصور: يقيّلُ ذاتٌ المحارم منه؟ قال: إذا قم من 
سفر » ولم يَخَف على نفسِهِ . وذكرّ حديثٌ خالد , بن الوليدٍ أله كل : : قَدِمَ من 
غرو» :فقيل قاطا رضي ا عا : 

لكنّه لا يفعلّه على الفم أبداًء الجبهة والرأمسَ . ونقلَ حربٌ فيمّن تضم 
يدها على بطنٍ رجل لا تحل له قال: لا ينبغي إلا لضرورة . ونقل 
المروذي : تضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة . 


* قوله: (يحرمٌ تصريحٌ أجنبئٌ بخطبة معتدّةِ) 
قيّد بالأجنبي احترازاً عن زوجها التي هي في عِدَّيِهه ذا خطبهاء وکاٽٺ ممّن يجورٌ له نكاخهاء 
)١(‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 190/9 . 


() ينفق : ۰ يروج ويرغب فيهء «اللسان»: (نفق) . 


() رواه ابن أبي شيبة في #المصئف» Aft‏ ° 


افرع 


۹۲ كتاب النكاح 


والمباحةٌ بعقدٍ إن كانت معتدةٌ من غيره» فروايتان"*وإلا حلا وإجابتها 
ير 

وفي «الانتصار» و«المفردات»: إن دلت حالٌ على اقترانهماء كمتحابّين 
قبل موتٍ الزوج» منعنا من تعريضه في العِدَّةِ . والتعريض : إني في مثلك 
راغبٌ» وتجيبّه : ما يُرعَبُ عنكَ ونحؤهما . 

عر عرف عا E‏ دلولل عن ني 
تمق ند غلا إن اعت فر وه العئة على الام 


التصحيح ‏ مسألة ‏ ۹: قوله في التصريح بالخطبة : (والمباحةٌ بعقدٍ إن كانت معتدَّةٌ من غيره» 


الحاشية 


فروايتان). انتهى . وأطلّقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المغني»» و«المقنع»"» و«الهادي»» و«البلغة)ء و«الشرح»» 
واشرح ابن منجا»» و«النظم» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء و«الفائق»» 
و«تجريد العناية»» وغيرهم : 


فإنَه يجوز له التصريحٌ والتعریض» كما ذكرّه بقوله : (وإلا حلاً). 

* قوله: (والمباحةٌ بعقدٍ إن كانت معتدَّةٌ من غيروء فروايتان). 
أي : إن كانت معتدةً من غير الخاطب» ففي التعريض من الخاطب روايتان. قد يُفهَمُ من كلام أن 
المتونّى عنهاء ومَنْ كَمُلَ عددُ طلاقِها : أنه يجورُ التعريض في حَقّها ؛ لأنّها ليست مباحة لزوجها 
المفارق لها برجعةء ولا عقدٍ؛ لأنَّ الزوجٌ المتوفّى حرج عن أهلِية النكاح» ومن كَمُلَ عددُ 
طلاقهاء لا تحلّ له إلا بعد زوج آخرّء فهذه يجوز التعريض في عدتها. 

* قوله: (ويحرمٌُ - وقيل: یکر ۔ خطبته على خطبة مسلم لا کافر). 
خصص بالمسلم دون الكافر. فظاهرّه: لا يحرم على خطبة كافر» ولو كان الثاني كافراً. ولم أجد 


. ۳/۹ )۱( 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 1۹۳ 


كالخطبة في العدةء ويتوجه : فيه تخريجٌ . وفي تعريض روایتان''. 


فإن لم يعلم أجيبَ أم لاء هان وظاهر نقل الميموني : جوازه» 


إحداهما: يجورٌء وهو الصحيح» وبه قطعَ في «العمدة» وغيره» وصحّحَه في 
«التصحيح" وغیره» » واختارّه ابن عبدوس في «تذکرته)» وغيرُه . 

والرواية الثانية : لا يجورُء وجزم به في «المنور»» وامتتخب الأدمي»ء و«الوجيز»» 
وغيرهم» وقدّمه في «المحرر» . 

مسألة :٠١-‏ قوله: (وتحرمٌ خطبثه على خطبة مسل . . . إن أجيب 
صريحاً . . . وفي تعريض وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»ء و«الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير)؛ و«الفائق»» والزركشيٌّ وغيرهم : 

أحذهما: حكمّه حكم ما لو أجيبَ صريحاًء وهو الصحيحٌ» وهوظاهرٌ كلام الإمام 
أحمد والخرقي» وصبححه الناظمٌء واختاره الشيح في «المغني»”" ٠‏ والشارح» وجزم به 
في #الوجيز»» وهو الصواث . 

والوجه الثاني: يجورٌء وهو روايةٌ عن أحمدٌ . قال القاضي: ظاهرُ كلام الإمام 
أحمدٌ: إباحةٌ خطبتها . 0 

مسألة  ١1١‏ : قوله: (فإن لم يَعلم اجيب أم لاء فوجهان) انتهى . يعني: هل يجوز 
الإقدامُ على ذلك أم لا؟ وأطلقَّهما في «الهداية»» و«المذهب»ء و«المستوعب»» 


المسألة صريحة. وكلامٌ/ الزركشي فونه كالصريح في أنَّ خطبةً الكافرٍ على خطبةٍ الكافر لا تحرم» 
نه قال : والمنعٌ مختص بالخطبة على خطبةٍ المسلم. نص عليه أخمدٌ» وهو مقتضى حديث عقبةً 


وغيره 


)١(‏ في النسخ الخطية و(ط): «آخيه»ء والمثبت من ١‏ الفروع». 
)۲( 558/94 , 


(؟) ورد في تحريم خطبة الرجل على أخيه أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه مسلم (65(:01415) عن عقبة» و(101415 


(59) عن ابن عمر . 


الفروع 


1A0 


الحاشية 


( 
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الفيع فإن رد أو أذنَء جارَّء وأشدٌ تحريماً من فَرضّ له ولي الأمر على الصدقاتِ 

أو غيرها ما يستحفّهم» فنحى من يزاحمهء أو ينزعه منه» قاله شا : 

والتعويلٌ في رَدّه وإجابته إلى وليّ المجبّرو''. وفي «المغني”'': إن لم 
تكرّهء وإلا فإليها . قال ابنُ الجوزي ‏ فيما رواه البخاري”" من قول عمر: 
فلقيتٌ عثِمانَ فعرضتٌ عليه حفصة -: يدل على أن السعي من الأب للأيّم في 
التزويج» واختيار الأكفاءجائزٌ غير مكرووء ويتوجّه : بل بسحب ارا 

ويُستحَبٌ العقدٌ يوم الجمعة مساء» بِحُطبةٍ ابن مسعوو» وكان الإمامُ 
أحمدٌ إذا لم يَسْمَعْهاء انصرف» ويجزئ أن يتشهدَ ويصلّي على النبي كه . 
وفي اعيون المسائل» خطبةٌ ابن مسعود بالآياتٍ الثلاث المشهورة» ثم قال 
إن الله أمرّ بالتكاح» ونهى عن السفاح» فقا مخبراً وآمراً: ونك الاي 
يىك [النور: ۳۲] . 


التصحيح و«المقنع»””2. و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير؛ء 
واشرح ابن منجا»اء و«الفائق)» و«تجريد العناية»» و«الزركشي». وغيرهم : 
أحدهما : يجوز وهو الصحيخ » وهو ظاهر ما نقلّه الميموني» وصححه في 
«التصحيح»» وبه قطع في «الوجيز»» و«المنور . 


والوجه الثانى : لا يجورُ» وهو ظاهرٌ كلامه في «العمدة» . 


الحاشية 


)١(‏ في (ر): «المجيزة» 

(59/4)5ه. 

(۳) في صحيحه (0151) . 

)٤(‏ رواه أبوداود »)75١114(‏ والترمذي .251١6(‏ والنسائي في «المجتبى» 284/5 وابن ماجه (۱۸۹۲)» من حديث 
عبدالله بن مسعود: علمنا رسول الله ييه خطبة الحاجة . . . الحديث . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷۲/۲١‏ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 146 
س رت لسلس لسلس لسلس u‏ 


وفي «الغنية) : بوم الج أو الخميس» والمساءٌ به أولى . الفزوع 
والشطلة قر الد وان ات جا وا سعد ان ا 


لونک الا یک4 [النور:۳۲]ء ولم یذگر فیما" یجزئ التشهدُء 
وقول : : بار الله لكما وعليكماء وجمع بينكما في خير وعافية . وعند رَفها : 
ا وخيرٌ ما جبلتها عليه» وأعودٌ بك من شرّها وش ما 
فصل 

كان للنبيّ ا أن يتزوَّجَ باي عدو شاءَ» فیکون قوله تعالى : اها اَی 
١ 8‏ ألا لك أَزْوسبَكَ»الآية [الأحزاب: ]٠١‏ ناسخة . وفي «الرعاية»: إلى 
أن نز : «لا عل لك السا من بعد [الأحزاب: 07]» فتكونٌ ناسخةً . 

وقال القاضي : ظاهرٌ قوله : «إإنا أَحَلَلَنَا لك الآية [الأحزاب: ١٠]ء‏ 
يدل على أن من لم تهاجر معه من النساءء لم تحل له . ويتوجّه احتمال: أنه 
شَرْط في قراباته في الآيةء لا الأجنبيات» فالأقوالُ ثلاثةٌ . وذكرٌ بعض 
العلماء نسخه» ولم يبيّنه . وكذا بلا وليّ وشهودء ورَّمنَ إحرام . وأطلقٌ 
أبوالحسين وغيرٌه وجهين . ومثله بلفظ الهبة» وجزمٌ ابنُ الجوزي عن أحمد 
بجوازه له» وعنه: الوقفُ . وله بلا مهر» وجزم به ابنُ الجوزي عن العلماء 
فيه» وفي ولي وشهودٍء وظاهر كلام جماعةٍ: لا . 


. في (ط): «فيها‎ )١( 


الفروع 


۱۹٩‏ كتاب النكاح 


وهل وجب عليه السواڭ والأضحية والوترٌ؟ فيه وجهان2"". وفي 
«الفصول» وغيره: وركعتا الفجر . وفي «الرعاية»: رخ ا 

قال شيحُنا: هذا غلظ والخبرُ: «ثلاثٌ هنّ على فرائضش'' موضوعٌ, 
ولم يكن يداوه”" على الضُحَى باتفاق العلماء بستته . 

ووجب عليه قيامُ الليل» وقيل: نسح . وتخييرٌ نسائه بِينَ فراقه والإقامة 
مق . وظاهرُ كلامهم : ووب التسوية في اله > كغيره . قال ابن الجوزي : 
وأكثرُ العلماءِ على أن قولّه : ّى من تنَا يِتَهْنَّ» [الأحزاب: »]5١‏ نزلت 
مبيحة ترك ذلك . 

وفي «المنتقّى» احتمالان . وفي «الفنون» و«الفصول» القول الأول . 
وفي «الرعاية»: وإنكارٌ المنكر إذا رآه» وغيره في حال ومُنِعَ من الرمز 
بالعين والإشارةٍ بهاء وإذا لس لأمة الحرب» ار مااي بن ا 


25 


التصحبح ‏ مسألة ؟1١:‏ قوله في الخصائص : (وهل وجب عليه السواك والأضحيةٌ والوتر؟ فيه 


الحاشية 


وجهان) انتهى . ذكرٌ ثلاث مسائل أطلقٌ فيها الخلاف : 

أحدُها: كان ذلك واجباً عليه» وهو الصحيحٌ. وبه قط ابن البنّاء في «خصاله»» 
وصاحبٌ «المستوعب»ء و«الرعاية الكبرى»» و«العٌدة» للشيخ عبدالله تیا وقدّمه في 
«الفصول» . قال الزركشي : وجوبٌ السواكِ اختيارٌ القاضي وابن عقيل ٠‏ 


(1) رواه أحمد في المسند (١٠٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 27٠١/١‏ عن ابن عباس . 

(؟) في الأصل: «يواظب» . ۰ 

)۳( أي : وغير النبي َيه ينكر في حال دون حال» كما في «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 9١/5١‏ . 
(4) في (ط): «الغمز» . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 14۷ 


ووجدتُ في كتاب «الهّذي» لبعض أصحابنا في هذا الزمان: أن مَنْ الفرع 
س مَةَ الحرب» ونح ذلك أنه يتعيّنُ عليه الجهادُ ويلزمه . وأخذ ذلك 
بن ول فلك فى ا شير عليه بتركِ الحرب بعد أن لَبِسّ لأمة 
الحرب: اما يخي لني أن ببس لام الحرب ثم ينزعها حتى بجر اي 
وبين عدوه)7" “وها يدل فلن اغا يزلف لأنّه لو كان الحكمُ عامَاً 
لم یحص ا را ارا غا ا ار في م تعيين الجهادٍ 
في الأماكن الثلاثة خاصة . وكذا الخط والشّعْرٌ وتعلّمُهما 

Su‏ قال: 
ويحتمل أن يُجتمعَ الصرف والمنمٌ» وقوله: «أنا الب لا كَذِبء أنا ابن 
E‏ اور هدا لمن بشعر » لأنه کلام مون بلا قصدء 
واتَمْقَ أهلٌ العَرُوض والأدب على أنَّ الشعرٌ لا يكون شعراً إلا بالقصدٍء 
واختلفوا في الرَّجَزِْء هل هو شعرٌ أم لا؟ . 

ومَنِعَ من نكاح الكتابيّة» كالأمة مطلقاً. وعنه: لاء اختارّه الشريف . 
y‏ ا ل 1 1 

في الزكاة حكمٌ الصدقة . وأبيحَ له الوصال؛ وحُمْسٌ الحُمْس . قال في 


والوجه الثاتي: ليس بوا عله احتازه ابن جام قله عنه في «الفصولة وابن 7 لبصحيع 
عبيدان » وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» ذ في السواكِ في بابه . 


. ۱۸۹/۳ «زاد المعاد»‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ 4١/17 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۲( 
. رواه البخاري 850 ومسلم لاا من حديث اليراء بن عازب؛‎ )9( 


. T/6 (0) 


الفروع 


۱۰4/۲ 


۱۹۸ كتاب النكاح 


«المغني» : وإن تحضر . وصفيٌ المغنم› ودخولٌ مكة مُجِلا ساعد 
وجعل تركته صدقةً . وظاهرٌ كلامهم : لا يُمنَعّ من الارثِ . وفي رڈ شيخنا 
على الرافضيّ”" أن آي المواريث”” لم تَشْمَله واحتجٌ بالسياقي قبلها 
وبعدّها. فقيل له: فلو مات أحدٌّ من أولادٍ الب كلاف ورِنّه كما ماتت بناثه 
الثلاثُ في حياته» وماتٌ ابنه إبراهيم؟ فقال: الخطابٌ في الآية للموروثِ 
دون الوارث» فلا يلزمٌ إذا دحل أولادُه في كاف الخطاب؛ لكونهم مورثين» 
أن يدخلوا إذا كانوا وارثين . فقيلَ له: ففي آية الزوجين : قال: وكچ 
ردنك [النساء: ]۱١‏ ؟ فقال: لم تَمْتْ إلا خديجة بمكة قبل نزولهاء 
وزينبٌ الهلالية بالمدينة . ومن أين بعلم آنا كانت دلت رانا حَلَّمَتَ 
مالأء ثم لا يلزمُ من شمولٍ أحدٍ الكافين له شمول/ الأخرى . 

وفي «عيون المسائل» في وصبةٍ من لا وارت له بماله في قوله 86 : «وأنا 
وارثٌ مَنْ لا وارتٌ له أعفل غنة توا ري قال: الخبرٌ متروك الظاهر ؛ 
لأ ان بلا لا يرثُ» ولا يعقِلٌ بالإجماع . فبك أن معناه: اا امال 
أخدّ الوارث» إذا خلا المالُ عن الاستحقاق» والموصّى له مستحقٌ للمال» 
فما خلا . 

واد الباء من العطقاق ١‏ ویز كز أحدٍ أن يقيّه بنفيه ومالِه » فله طلبٌ 
ذلك . وحرمَ على غيره نکاح زوجاتِه فقط . ٠‏ 


(۱) ۲۹۰/4 . 
() في «منهاج السنة» ۲/ 1١١‏ . 
)٣(‏ وهي قوله تعالى : «نومِي؛: آله ن ادرف للك ينل حي الاين . . . .€ [النساء: ]١١‏ . 


. رواه أبو داود (۲۸۹۹)» وابن ماجه (۲۷۳۸)» عن المقدام ب بن أبي كريمة‎ )٤( 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۱1۹۹ 


وجوّز ابن حامدٍ وغيره نكاحَ من فارقّها في حياټه . وهنّ أزواجه دنا الفروع 
وأخرى . . وهنّ أَمّهاتٌ المؤمنين ‏ يعني : : في حكم الأمهاتٍ في سوم 
ا وله يتعدّى إلى قرابتهنٌ 2 واللجسن منا طاهرٌ منه» ذكره في 
«الفنون» وغيره . وفي «النهاية» وغيرها: لا . 

وساوى الأنبياءَ في معجزاتهم» وانفرد بالقرآنِ وا وجعلت له 
الأرضٌ مسجداً وترابها ظهوراً والنصر بالرعب مسيرةً شهر» وبُعتٌ إلى 
الناس كافة» وکل نبي إلى قومه . ومعجزثه باقيةٌ إلى يوم القيامة» وانقطعت 
معجزاثٌ الأنبياء بموتهم . 

وتنام عیناه لا قلبه» فلا نقض بالنوم مضطجعاً . ويرى من خلفه كأمامه 
ب . قال الإمامٌ أحمدٌ وجمهورٌ العلماء: هذه الرؤيةٌ رؤيةٌ بالعين حقيقة 
ذكره القاضي عياض . وللبخاري”'' من حديث أبي هريرةً: «فوالله ما يخفى 
عليّ ركوعكم» ولا خشوعُكم» . قال أحمد في رواية أبي داود عن قول أبي 
بكر: ما كانت لأحد بعد النبيّ يك قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا 
بإحدى ثلاث والنبئٌ ب كان له أن يقتل . 

وف اچ وأبوداود» والنسائيئ”" أن رجلاً أغضب أبابكر» فقال له 
أبويرزة : ألا أقتله؟ فأذهبّت كلمتي غضبه» فقال : أتفعل لو أمرتك؟ قال : 
نعم . قال: لا وال ما كان لبشر بعد النبيّ بيا . إسناده جيد . 


. )418( في صحيحه‎ )١( 
٠. ١١4/7 والنسائي في «المجتبى)‎ (ETT) أحمد )5(« وأبو داود‎ (Y) 


0 كتاب النكاح 


الفروع 2 والدفنٌ في البنيان مُخْتَصٌ بالنبيئ بيا . في «الصحيحين» عن عائشة - 
رضي الله عنها -: للا َد بره مسجداً . وقال جماعة لوجهين : 
أحدهما قوله : «يدفن الأنبياءُ حيثُ يموتون»“ .روى ا ا 
عن أبي بكر مرفوعاً : الم يُقبر إلأحيثُ بض“ 1 
والثاني : لئلا تمسّه أيدي العصاة والمنافقين . قال أبوالمعالي» وهو 
ظاهرٌ كلام غيرو: وزيارةٌ قبر الرسولٍ مستحبّة للرجال والنساء . 
وقال ابنُ الجوزي على قول أكثر المفسرين في قوله تعالى: ول تمن 
سکره [المدثر: 5]: لا بُهِدٍ لتُعطَى أكثرّء هذا الأدبُ للنبئ لل خاصة 
وألّه لا إثم على أمَهِ في ذلك . قال أحمدٌ: حص النبيُ َة بواجبات» 
ومحظوراتء ومباحات؛ وكراماتٍ . 
وروی :راود هذ یت عائشة - رضي الله عنها ‏ أله عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ كان يصلَّي بعد العصر ركعتين» وينهئ عنها ؛ فلذا ذكرٌ جماعةٌ : أنه 
خاصٌ به . واختارّه ابنُ عقيل في بقية الأوقاتِ”* . ذكرّه ابن الجوزي في 


التصحبح ١‏ (*7) تنبيه: قوله في الخصائص: (روى . . عن أبي بكر مرفوعاً: الم يبر إلأحيثُ 
قبضٌ) انتهى . صوابه : «لم يقبر نبيّ» بزيادةٍ «نبيّ" . 
فهذه اثنتا عشرة مسألة قد منّ الله تعالى بتصحيحها . 


الحاشية » قوله: (واختاره ابن عقيل في بقيةٍ الأوقاتِ) 


أي : أنه كان له أن يصلي التطوعَ في بقيةٍ أوقات النهي. 


. )۳۲()٥۳۱( ومسلم‎ »)٤٤٤1( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )٠١14(‏ بنحوه عن أبي بكر . 

(۳) في «المسنده (۲۷)» ولفظه: «لن يُقبر نين إلاً حت يموثُ». 
)٤(‏ في سننه (۱۲۷۳) . 


له 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۲۰١‏ 


ول ١١+ °K‏ 2 .2 00 
«الناسخ» ولا حمد معناه من حديث أم سلمة 

وروی ابن عطية الخبرين» وأجابت أله كان اما ب2 وكذا جاب 
القاضي وغيره . وقال أيضاً: ويحتمل أن البي ل كان مخصوصاً بوجوب 
الركعتينٍ» وجائرٌ فعل الواجباتٍ بعد العصرء ولأحمد ومسلم وأبي داوو 
عن عبد الله بن عمرو: 0 فوضمٌ يدّه على 
راش فقال : «مالّك يا عبدَالله؟ قلت : نت أثلف قلت «صلاةٌ القاعد 
على النصفي من صلاة القائم»» قال: 0 ولكنئّ لست كأحدٍ منكم». 
فيتوجّه أنه خاصٌ به (وش) وحَمْله على العذر لا يصحٌ؛ لعدم الفرق» وظاهر 
كلايهم: إِنْ كان لنبيّ مالٌ» لرّمته الزكاةٌ» وقيل للقاضي: الزكاٌ ظهرَةٌ 
والنبئُ مُطهّرٌ؟ فقال: باطلُ بزكاةٍ الفطرء ثمّ بالأنبياء صلوات الله عليهم؛ 
لأنهم مطهّرون» ولو كان لهم مال» لزمتهم الزكاة . 


. )۲٠٠٠٠١( في المسند‎ )١( 
. )460( مسلم (١۱۲۰()۷۳۰)ء أبوداود‎ »)٦٥۱۲( أحمد‎ )۲( 


الفروع 


۰۲ كتاب النكاح 
الفروع باب أركان النكاح وشروطه 
لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول؛ بلفظ : زوجت أو أنكحتٌ. وتزوجتهاء 
قيلت عا الا او رض راز ر ٠"‏ وقيل: وبكتاية”؟ . 
وذكرٌ ابِنُ عقيل عن بعضهم: أنه خرَّجَ صحتّه بكل لفظ يقتضي”" التمليك» 
وخرّجه هو في «عُمَدٍِ الأدلة؛: من جَعْلِهِ عتقّ أمته مهرّها . وقال شيخنا: 
ينعقدٌ بما عدّه الناسٌ نكاحاًء بأيْ لو ولفظ وفعلٍ كان وأنَّ مثلّه كلّ عقلٍء 
وان الشرط بين الناس ما عدو شرطا › فالأسماءٌ رف حدودها تارةً 
بالشرع. وتارة باللغةء وتارةً بالعرفٍ» وكذلك العقودٌ . 
واختارٌ الشيخ - وجزم به في «التبصرة» ‏ انعقادّه بغير العربية» كعاجز» 
ولا يلرم عاجزاً تعلّمُهاء في الأصحٌ . فإن اقتصرّ على : قبلتُ . أو تزوّجتٌ» 
أو قال الخاطبٌ للوليّ : أزوّجتَ؟ قال: نعم» وللمتزوج : أََلْتَ؟ قال : 
نعم » صح في المنصوص فيهما . واختارٌ ابن عقيل : لا . في الثانية . 


الحاشية # قوله: (بلفظ : زوجت أو أنگخت› وترْوّجِتّها. أو قبلتٌ هذا النكاح) : 

ظاهرٌهُ: لو وقَعَّ بلفظ المضارع» فقال: أزوْجُك . أو قال في القبول: أقبل» لا يصحٌ. والمسألة 

أصلُها مذكورٌ في أول كتاب البيع *» فإنه قال: ولو قال: بعك بكذاء فقال: أنا آخَلَّهُ لم 
يصحٌ» بل أحَذنّه . نقله مهنا . وكذلك تكلّموا على المسألة في الطلاقٍ والعتق فيما إذا قال: 
أطلقّكِ» أو قال لعبده: أُعيَقُكَ هل تطلّقُ بذلك» أو يعيِقُ العبدُ؟ فينظرُ كلامُهم في ذلك . 

. التلجئة: الإكراه . «القاموس »:( لجأ)‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: «بكتابة»» والمثبت من (ط) . 

(۴) في (ط): «يفيد؟ . 


. ١77/5 6)8( 


باب أركان النكاح وشروطه ۳ 
س و ي لالص ي 


وينعقدٌ نكاح خرس بإشارةٍ مفهومة . کک 


sS a 


وإن أوجبّء ثم جنّ قبل القبول» بطل» كموته . . وفي إغمائه 
وجهان. | 

وفرط عن الزوجين» فإن 7 الولىٌ إلى الزوجة» أو سماغا» أو 
وصَفّها بما تتميزٌ به» أو قال: : زوجتك ك بنتي ١‏ وله واحدة لا کر ولو سمّاها 


بغير اسيها. 


صح . وعكسه الحمل* » وزوجِتّكٌ فلانةه وول ى 


ومن خطب امرأةٌء فأوجبَ له النكاح في غيرهاء فقبلَ یظنها مخطوبتهء 
لم يصح . نص عليه . 

وير ررضاء الزوجين : 

ويزوج الأب خاصة صغيراً أذِنَ أو گره - وذكرٌ القاضي في إجباره 
ماهفا لاا" ا ا ا و ا 


: ١  ةلأسم‎ 


وفي إغمائه وجهان) . 


ع أ 


أاحدهما: 
«المغنى)") 


0 الإغماء» وهو هو الصحيح من المذهب» وبه قطعَ في 
٠‏ و«الكافي» 00 و«الشرح» ولف ولاشرح ابن رزين»» و«الرعاية»» 


و«الفائق»» وغيرهم 


* قوله: (وعكسه الحمل) 
أي : زوَجَه الحمل الذي في بطنِ زوجته إن كان أنثى» لم يصح . 


ع 


* قوله: (مراهقاً نظراً) 


نظراً : بالنصب؛ لأنه مفعول (ذكَرٌ) . 


(1) في النسخ الخطية و(ط): «نظره . والمثبت من «الإنصاف» 211/7١‏ ومن «حاشية ابن قندس» . 


. 2555/45 


. 4/٤ )( 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/۲١‏ . 


الفروع 


ال 


ئ كتاب النكاح 


الفروع ويتوجّه : كأنثى . أو كعبدٍ مميز * . وإن اق به قبل ذكره في (الإيضاح» 
0 بالغا مجنونا ا رين وقيل : مع شهوةء وقيل : بمهر المثل - 


كنا 


ص 


4 
مرأة ء وفي أربع وجهانِ” 


التصحيح والوجه الثاني: لا يبطل . قال القاضي في «الجامع»: هذا قياس المذهب . قلت : 
ويتوجّه أن لا يبطل إذا أفاق سريعاً . 
مسألة ۔ ؟: aT‏ . امرأةٌ» وفي أربع 
وجهان) . انتهى . وظاهرٌ: «المغني»» و«الشرح»" إطلاق الخلافٍ أيضاً : 
أحذهما: لا يزوجه أكثر من واحدة . قلت: وهو الصواتٌ» وجزمَ به في 
«المذهب». قال القاضي : قياس المذهب أنه لا يزوجه أكثرٌ من واحدة . 
والوجه الثاني : له تزويجه بأربع . قال القاضي في «الجامع الكبير»: له تزويجٌ ابنه 


الحاشية * قوله: (ويتوجّه: كأنثى» أو كعبدٍ مميّز) 
قد تكلم المصنفٌ بعد هذا بيسير على الصغيرء فقال: (ويحتمل في ابن تسع يزوَّجٌ بإذنه» قاله في 
لسار ا او ام يس الاعف وو و ی 
(ويتوجّه : كأنثى) موافقٌ للاحتمالٍ الذي ذكره أبويعلى الصغير . 
* قوله: (وقيل: بمهر المثلء امرأةً) 
هي بالنصب مفعول (يزْوّجٌ) والمعنى : أنه يصح أن يزوّجّه امرأةٌ واحدةً» وهل له أن يزيد على 
الواحدة فيزوّجّه أربعاً» أم لا يزوّجه إلا واحدةٌ فقطء فيه وجهان . قال القاضي في «المجرد»: 
قياسُ المذهب لا يزوّجه بأكثرٌ من واحدة . وفي «الجامع» للقاضي أيضاً : له تزويجٌ ابه الصغيرٍ 


أربعاً . ذكَرَ ذلك فى «المغنى» . 


. 1۸4/۹ )١( 
. ۱۱۸/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


باب أركان البكاح وشروطه ۲.0 
112222222222 142412122725231ل1ل1ل 552592929521 ڪڪ 


ويزوّجُهما حاكمٌ لحاجةء وظاهرٌ «الإيضاح»: لاء وإلا ونام الفروع 
وفي لعي وغيره : ا نكاح فقط . وأطلق غيرّه» وصرّحَ به 
«المغني»” ' وغيره» وهو أظهرٌ . وفي «الترغيب» و«الرعاية» : وكذا ا 
أب في تزويج مجنون . وفي «المذهب» # يز جو مطنا و 


ويقبل التكاحُ للصغير كمجنون. وله أن يفوّضّه إليه» إن صح بيعه 
١ 4‏ و و - 2 ر ااه 0 
وطلاقه. وبزوجُ ويجبر '' عبده الصغير لا الكبير» في الأ صح فيهماء.والمنع 


الصغير بأريعا . قال ابن رزين في «شرحه» : وله تزويجهما ‏ يعني : الصغيرٌ والمجنونٌ ‏ التصحيح 
بواحدة یارب إذا رأى فيه مصلحة . انتهى . قال ابن نصر الله في «حواشيه»: : وهو 
أظهرٌ . قلتُ: وهذا ضعيف. جذاًء وليس في ذلك مصلحةء بل مفسدة» والرقيقٌ يقوم 
بذلك» وهو أقلٌ كلفةً في الغالب» والله أعلم ٠.‏ 
مسألة - : قوله: (ويزوجُهما حاكمٌ لحاجة . . وإلا فوجهان) انتهى . وأطلقّهما 
في في «الرعاية» في المجنونٍ: 
أحدهما:! as‏ إليه» وهو الصحيحٌء قَدَّمّه في «المغني» "2 
و«الكافي» 0 و«الشرح»”* واشرح ابن رزين؟2 . قال في «الرعاية» عن المجنونٍ: وهو 
أظهرٌ . | 
والوجه الثاني : له تزویجهما مطلقاً . قال القاضي في «المجرد»: له تزويج الصغير 
العاقل ؛ لأنه يلي ماله . انتهى . قلتٌّ: وهذا ضعيفٌ» وفي إطلاقي المصنف الخلاف 
فيه» وفي الذي قبلّه نظرٌ؛ إذ الأولى التقديمٌ فيهماء كما قلناء والله أعلم . 


ل جم العامة 
| 

. 5/۹ )۱( 

(1) ليست في (ر) . 

زم 0/۹ . ْ 

| TEED 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۰/ 1191١5‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۲٠١‏ كتاب النكاح 


في الصغير روايةٌ في «عيون المسائل». وإنما مَلّكه نياب كتزويج ابه 
الصغير. 

ومن الفرق أن أمته لو تزرّجت بلا إِذنِهِ ثم باعهاء انفسخَ. ولو تزوّج العبد 
بلا إذنه ثم باعَهء لم ينفسخ عقدٌ النكاح عندّهمء وعلى روايةٍ لناء كذا قال . 
وكلام الأصحاب يقتضي: لا فرق . 

وَيُجَبِرٌ أمته مطلقاً وابنته قبل كمالٍ تسع سنين» وكذا مون بالغ أو شا 
في الأصي(** لا ثيباً مكلّفة ويجبرٌ - في اختيارٍ الأكثر ‏ بكراً بالغد لا ثيباً 


بعد تسع ”ع وقيل : وقبلهاء وعنه : يُجبرٌ الثيت*» ا ال م ا 


(*3) 7 تنبيه : قوله :(ويجبر أمته مطلقاً» وبنت قبل كمالٍ تسع سنينَ» وكذا مجنونةٌ 
بالغة أو ثيباً في الأصحٌ) . صوابه ‏ والله أعلمُ - وكذا مجنونةٌ بكراً لا بالغةّء فإِلّه قابلها 
بالثبب» وأيضاً البكرٌ أعمٌ. فيشمَلٌ البالغةَ وغيرّها . أو يقال: فيه حذفٌ» تقديذه: أو بكراً 
بالغةّء ويون دون البلوغ بطريقٍ أولّى» والأَولُ أولى'" . 


** قوله: (وكذا مجنونةٌ بالغةً أو ثيباً في الأصحٌ) . 
الخلاف في البالغ والثيب جميعاً . 

* قوله: (لا ثيباً بعد تسع) 
مراده: وليست مكلَّة؛ لأنه ذكرّها في مقام الخلافي» والثيبُ المكلّفةٌ لاخلاف فيها؛ بدليل قوله : 
الا تیا مكلفة). ۰ 

* قوله: (وعنه: يحبر الثيبّ) 
هذه الروايةٌ عكسٌ الأولى؛ لأنه ذكرَ في الأولى : تجبّرُ البكرٌ البالغةٌ لا الثيُّ . وعلى هذه 
الرواية: الثيّبٌ قبل البلوغ لا البكرٌ البالغةٌ . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ ١ ١ 


باب أركان النكاح وشروطه ۰¥ 
ا #0055525522 2 2 للل ج @ 417256 ال پپپ پپپ ضا 


وعنه : البكر*, وقيل: لا يجبرهما . 0 رواية* 

وللصغيرة بعد التسع إذنُ صحيحٌ '" نقلّه واختارّه الأكثرٌ . ففي إجبارها 
وتزويج وليّها بإذنها الروايتان* > وعنه: لا إذن لهاء كمال . 

ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنو» قاله في «الانتصار» . قال أبويعلى 
الصغير ا E GABAA‏ 


* قوله:(وعته: البكر) 
الذي يظهر : أن مراده البكرٌ بعد التسع وقبل البلوغ ؛ كما قلنا في الثيب التي قبلهاء وإلا متى قلنا: 
مرا البكر لبلغةٌ؛ كانت هي الرواية الأولى؛ فإذا حُولّث على قبل البلوغ وبعد التسع» حصّل 
الفرقُ بينهما . 

* قوله: (وقبل: لا يجبرُهما. وحُكِيَّ روايةً) 


الفروع 


و 1 0 3 0 8 2 
المرادٌ - والله أعلم -: أن صاحبّ هذا القولٍ يسرّي بين البكر والثيّب» بخلافي ما ذكرٌ في الرواية 


المتقدمة» فإنه يفرّقُ بين البكر والثيّب . وعلى هذا : هما سواءٌ» لا فرق بين البكر والثيّب» وأنهما 


لا يُجبران . 
* قوله: (وإلصغيرة بعد التسع . . .)ء إلى قوله: (ففي إجبارها وتزويج وليّها بإذنها 
الروايتان) 


المرادٌ: في غير حقٌ الاب ومن يقوم مقا ؛ لأنه قد قدّم”" أن الأب يُجِيِرٌ البالغة» وإجبارها على 
إحدى الروايتين ين المذكورتين» هو على رواية أن بقية الأولياء يجبرون الصغيرةً التي لا إذنَ لها . 
فعلى هذه الرواية : إن قلنا : بنتٌ التسع لها إذنْ صحيحٌ» ليس لهم إجبارها؛ بل يزوجوها بإذنها . 
وإن قلنا : لا إذنَ لهاء فلهم إجبارهاء إذا قلنا: لهم الإجبارٌ» والله أعلم . 


. في الأصل: اصحيحة»‎ )١( 
. في (ق): «يقدم»‎ )۲( 


1 
0 


الفروع 


°۸ کتاب النكاح 


وإن سلمناء فلا مصلحة له" وإذنه ضيْق. لا يكفى صمنّه . ولا ولاية 
بعد بلوغه» وقيل : لا يُجبرٌ ولينٌّ مجبرٌ مجنونة» لا يُجبرّها لو كانت عاقلةً . 
010000 ۴ عد 2 so‏ 
فإن أجبرّت امرأة. فهل يوْحَذ بتعيينها كُفْئاء وهو ظاهرٌ المذهب. ذكره 


شيحُنا (وش) أو تعيينه؟ فيه وجهان”*2. نقل أبوطالب: إن أرادّت الجاريةٌ 


/ 


1۸۲ 


سالة د قوله : (فإن اجرت امراف فول بوخد ها كا وهر ظا 


التصحيح المذهب» دكره شيحُناء أو تعيينه؟ فيه وجهان) انتهى : 


الحاشية 


اعدا و ا کا وهو الصحيح من المذهب . قال الشيح تقيُ الدين : 
هذا ظاهرٌ المذهب» كما قال المصنف» وبه قطع في «المغني» و«البلخة»» 
و«الشرح»”", و«الرعاية الصغرى»ء و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وغيرهم فده 
في «الفائق»» وهو ظاهرٌ ما قدّمّه فى «الرعاية الكبرى» . 


* قوله: (وإن سلّمناء فلا مصلحةً له) 
الظاهرٌ أن مراده: وإن سلّمنا أن الأنثى تجيّرٌء وأن الذكر لا يجبَّدء فالفرقٌ» أن الذگرّ لا مصلحة 
له بخلافي الأنثى» فإنه يجب لها الصداقٌ» والنفقةٌ» والمسكن» والكسوةٌ ما بالعقد, أو مع 
التسليم على الخلافٍ» ولكن لم يصرّح باحتمالٍ المنع في الذكرء وإن سلّمناه في الأنثى» ولكن 
لفظه يدل عليه» وقد ذكرّ المصنفٌ ما ذكرّة القاضي : أن إجبارٌَ المراهق فيه نظرٌ . ثم اعلم أن ظاهرٌ 
كلام الأشياخ في «المغني»”*', و«المحرر»» وغيرهما : أن له إجبارَ الصبي ما لم يِبلَغْ . ولو قلنا: 
لا بجر بنك تسع؛ لأنهم ذكروا الخلاف في الأنثى» وأطلّقوا إجبارٌ الصبيٌ من غيرٍ تفصيلٍ» بل 
ظاهرٌ «المغني““ : أنه لا خلاف في ذلك. فإنه قال: فأمًا الغلامُ السليمٌ من الجنون» فلا نعلّمُ بين 
أهلٍ العلم خلافاً في أن لأبيه تزويبجه. كذلك قال ابنُ المنذرٍ . وعبارةٌ الخرقيّ : ومن زوج غلاماً 

. في (ط): «نطق؟‎ )١( 

. TAT/۹ (Y) 


)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸1/۲۰ ٠‏ 
(6) 4/ £0 £1 . 


باب أركان النبكاح وشروطه ۹ 
جج سس س ل س 


| 
وجلا وآراد الول غيرّه» اثبع هَواها . وفي «الواضح» روايةٌ: أنَّ الجدّ الفروع 
يجبرٌ كالأب» الختاره شا ول ب بقية الأولياد حرَّةَ . والأصحٌ: إلا 
المجنونة مع شهوةٍ الرجال» كحاكم في الأصحٌ” . وذكرٌ القاضي وغيره 
وجهاً : حاكم . وذكرٌ أبوالخطاب وغيرّه: وليّها . 

زام ينبغي أنَّ قول الأطباء: تزولٌ عليُّها بالتزويج 
كالشهوة» وعنه: لهم تزويح صغيرة» كالحاكم*70) ويفيدٌ الجلّ وبقية أحكام 


والوجه الثاني: يُوْحذ بتعيين الوليّ . قلت: ويتوجّهُ فرق بِينَ الأب وغيره» فيؤ ر التصحيح 
بتعيين الأب دون غيره : الال سرو ضا ف المسيرة: ولا يكون إلا الأبُ والوصيُ في 
ذلك» والله أعلم . 

(36) تنبيه : قوله : (ولا يجبرُ بقيةٌ الأولياء حرّةٌ . . وعنه : لهم تزويجُ صغيرة» كالحاكم) 


را أو معتوهآء لمي إلا أن یرجه والذه أو وصيّ نار له في الترویج» فظاهره : أن غير الحاشية 


البالغ غ والمعتوة للأب تزويجهما؛ ولذلك أحَذَ في «المغني»" من هذا اللفظ الفصل الثالتٌ أن“ 
للب ووصيّه تزويجهما . ثم ذكرٌ كلام ابن المنذرٍ المتقدّم . 

* قوله: (والاصح إلا المجنونة مع شهوة الرجال» كحاكم في الأصحٌ) 
أي : الأصح في غير الحاكم يجبرٌء كما أن الأصحٌ في الحاكم يجيرُ؛ وبعضّهم قال: : يجوز 
الحاكمٌ دون غيره؛ كما ذگرّه بعد ذلك . 


# قوله: (وعته: لهم ' تزويجحٌ صغيرة! “ كالحاكم) 


ل : كالحاكم» ولعلّه كالاب» فإن الحاكم ليس له تزويجٌ صغيرة دون التسع » » فإن 


(0) 2/۹ . 
)1-4 . 
(۳) ليست فی (۵ | 
(45) في (ق): دوفنهم: له . 

(0) في (ق): «غيره» . 


1۹ كتاب النكاح 


الدع النكاح الصحيح» وكذا الإرث . وفي «الفصول»: لا . نقل أبوداود في يتيمةٍ 


التصحبح انتهى . ظاهرٌ هذه العبارة: أنَّ للحاكم تزويجٌ الصغيرةء وإن منعنا غيرّه من الأولياء» وأنّه 


الحاشي 


محل وفاتي» ولم أرَ من وافقّه على ذلك» بل قد صرّح في «المستوعب»» و«الرعاية»» 
وغيرهما بغير ذلك . ونص عليه أحمدُء وكذا صاحبُ «الفصولٍ»» ومع ذلك» فله وجةٌ؛ 
لأله أعلمُ بالمصالح من غيره من الأولياء» لكن يحتاح إلى موافق على ذلك» ولعلّه : 
وعنه: لهم تزويجُ صغيرة كالأب . فسبق القلم» والله أعلم . وقد نبّه على ذلك أيضاً 
القاضي محبٌ الدين وشيخنا في «حواشيهما»» وذكرٌ شيخنا كلام القاضي في «المجرد: 
للحاكم تزويجٌ الغلام؛ لأنّه يلي مالّه» فقال: هذا التعليل يشمَل الذكرٌ والأنثى؛ لأنّه يلي 
مال كل انسل منهنها + .وهو موافق لها قال المضعث قال شيخا والمرجم الأولة: 


الجماعة لم يفرّقوا بين الحاكم وغيره على رواية المنع : وصرّحَ في «الرعاية» على روايةٍ المنع : 
أن" الحاكمّ كغيره» قال : ولا يزوّجٌ عصبةٌ نسيبٌ غيرٌ أب بكراً ولا ثيباً مكلفتين بلا إذنهما . وفي 
إجبارٍ المجنونةٍ التي لا تفيق» وجهان» إن اشتهتٍ الرجالء ولا صغيرةً بحالٍ وإن كان حاكماً . 
وفي «الفصول»: وغيرٌ الأب من الأقارب لا يملكُ الإجبارٌ على النكاح» كبيرةً ولا صغيرةء جَذَاً 
كان القريبٌُ أو عمّاً أو أخاًء أو لم يكن قريباً» لكن كان حاكماً ؛ لأن رتبة الإجبارٍ هي الغايةٌ» فلا 
يملكها في ”" النكاح إلا من هو الغايةٌ في النظرء وليس هو إلا الأبَ؛ لأنه الغاية في الإشفاق . 
قال في «المستوعب"”” في رواية ابن منصور : لا أرى للوليّ ولا القاضي أن يزوّجٌ اليتيمة حتى 
تبلعٌ تسعٌ سنينَ» فإذا بلغت تسعٌ سنينَ» فرضیت» فلا خيارٌ لهاء فأمًا قبل تسع سنينَء فليس لها 
دن صحيحٌ . وقال أيضاً : الحاكمٌ يجو له تزويجٌ من لها تسع سنينَ كالعصباتٍ . نص عليه » فظهرٌ 
من ذلك أن الحاكم حكمّه حكمٌُ بقية الأولياء وليس حكمه حكمٌ الأب. وظاهرٌ كلام المصنفب: 
أن الحاكم يزوّجٌ الصغيرةً مطلقاًء كالأب» ولم أَظْمّر في كلام الأشياخ بما يوافقّهء بل كلام 
)١(‏ في (ق): «فإن؟ . 


زفق في (ق): «هذاةه . 
(۳) بعدها في (د): «قال» . 


باب أركان اللكاح وشروطه 15" 


0 أن تدرك» فمات أحذهماء هل يتوارثان؟ قال: فيه اختلافٌ . 
قال قتادةٌ: لا يتوارثان . ومثله كل نكاح لزومه موقوفٌ . ولفظ القاضي : 
فسځه موقوفٌ . ْ 

وكل نكاح صحتّه موقوفةٌ على الإجازة» فالأحكامٌ من الطلاق وغيره 
منتفية فيه» ولها الخيارٌ إذا بلعب . وظاهرٌ كلام ابن الجوزي في صغير: 
مثلهاء وأخدٌ في «الخلافي» المنة"") فيها من نصّه فيه» وإذا نص في ابن 
الابنء وهو يمكنّه الخلاصء فبنتُ الابنِ أولى» وقاسّه الشيخٌ وغيرُه عليهاء 
فدلٌ على التسويةٍ . ونقلَ صالحٌ في صغيرٍ زوّجه عمّه قال : إن رضي به في 


وقتٍ من الأوقاتِ؛ جار وإن لم يرض» فسخ 1 


وإذنُ الثبب - بوطءٍ في قُبلٍ» والأصحٌ: ولو بزئى» قال الشيح وغيره : 
لاله لو أوصى لثيب. دخلا وعنه: E‏ غا 7 5 ولو بوطء ا 


«الرعاية صريح في مخالفتوء وظاهرٌ كلام «المستوعب» كذلك» ورواية ابن منصور تخالفه أيضاًء 
وله أعلم . لكن ذكر الشيخٌ في «المغني»”" عند قول الخرقيٌ : ومن زوّجَ غلاماً غير بالغ . 

ليس لغير الأب ووصيه تزويٌ الغلام قبل بلوغه . وقال القاضي في «المجرد»: للحاكم تزوييجه ؛ 
ابييل . واعلم أن هذا التعليل لكلام القاضي يشمل الذكرٌ والأنثى ؛؟» لأنه يلي مال كل 
واحدٍ منهماء وهذا موافقٌ لقولٍ المصنف لكنه مخالف للمرججح» وإن كان موافقاً لظاهر قو 
القاضي ف في #المجرد»؛ وقولّنا مخالفٌ للمرججح؛ أي : الذي ذكره في «الخرقي»» وقدّمه في 


«المغنى»» ثم ذگر بعده قول القاضي ف في «المجرد؟ . 
ا ا تي 
(۱) بعدها في (ط)! «من الطلاق» . 
زفق 45-8 . 
|| 


الفروع 


11۲ كتاب النكاح 


الفريخ النطقٌء ولو عادّت بكارتهاء ذكرّه القاضى وغيرٌه . والبكر الصمات» ولو 
5 + ا عاو ع باع 
بكت» ونطقها أبلغ وقبل : يعتبر من غير أب . 
0 7 5 9 20-07 5 . الاير ف بي 3 a‏ 
ويشترط الوليٌ» فلا تزوْج نفسّها ولا غيرّهاء فيزوج بإذنها نطقاء أمتها 
من يُوّججها*» وعنه: أي رجل أذنّت له . 
2 ا e 5 37 00 SE‏ 00 
وعنه : هي تعقده . فيخرج منه صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإذنٍ وليها 
بنصٌّ» فينقض حكمَ من حكمّ بصحته؟ فيه وجهان . وفي «الوسيلة) 
(Oo).‏ 500 نر 0 ET‏ 0 
روايتان2 » وعنه: لها أن تأمر رجلا يزوّجها . وعنه : وتزوج نفسّهاء ذكرّها 
جماعة . وفى هذه المسألةٍ ذكرٌ جماعة أن قوله كل : «أيّما امرأةٍ تكحت نفسّها 
و 
بغير إِذنِ وليّهاء فنكاحها باطل باطلّ باطل)» لا يجوز حمله* على المصير 
التصحبح ١‏ مسألة0: قوله في اشتراط الولي : لو زوجت نفسّها بدون إذن وليّ» ف(كفضوليٌ» 
فيطلق» فإن أبى» فُسّخه الحاكمٌ . نص عليه . وهل ثبت بنص» فينقض حك من حكمّ 
بصحته؟ فيه وجهان . وفي «الوسيلة» روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «الفائق»: 
أحدهما: لا ينقض . وهو الصحيحُ, قدَّمّه في «المغني»» و«الشرح»» 
ولاشرح ابن رزين»» وغيرهم» ونصروهء وصحّححه المجد في (شرحه) . 
الحاشية # قوله: (و . . . من يزوّجها) 
مَن: فاعل يزوج . 
* قوله: («باطلٌ باطلٌّ باطلٌ» . لا يجورٌ حملّه . . .) إلى آخره 
أي : لا يجوز أن يقال : معنى قوله «باطل»: أنه يؤولُ إلى البطلان؛ لأنّه(" باطلٌ في الحالٍء وذلك 


. وابن ماجه (1417/4)؛ عن عائشة رضي الله عنها‎ »)١١١7( أخرجه أبوداود (۲۰۸۳)» والترمذي‎ )١( 


(۲) في (د): دلا أنه» . 


| 
1 1 
باب أركان النكاح وشروطه 11۳ 


إلى البطلان؛ ناله مال ل جر اك و ا دك 
أهل اللخة؛ ابن قتيبة وغيرٌه . وعتيقتُها كأمتها ‏ اختاره ابن أبي الحجر"") 
وشيځناء وهو ظاهر الخرقي ‏ إن طلبت وأذنت» قلنا: تلي عليهاء في 
زوانةء فلو عضَلّت المولاةٌ» زوج وليّها . ففي إذنِ سلطانِ وجهان2" فى 
«الترغيب». وفي أخرى : لا تل فيزوج بدون إذنِها أقربُ عَصبتهاء 
. السلطان. ويجبرٌ من يجبرٌ المولاة. وفي «الترغيب»: المعتقة في 


ا 


والوجم الثاني اساي بسب a‏ 

مسألة  ٦‏ : قوله : (وعتيقتُها كأمتها" ' في رواية . . وفي أخرى : لاتلي) . 

إحداهما : هي كالأمة» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي . قال ا 
«المغني» 0 » والشارحٌ : هذا أصحٌ» واختارّه ابن أبي الحجر من الأصحاب والشيح تقَى 
الدين» وقطع به ابن رزين في اشبرحه؟ . 

والروايةٌ الثانية : لا تلي نكاحهاء وإن وليّت نكا أمتها . 

مسألة -1: قوله: (وعتيقتُها كأمتها . . إن طلبّت وأَذِنّت» وقلنا: تلي عليهاء في 
رواية» فلو عضَلت المولاة. زوّج وليّها . ففي إذنٍ سلطانٍ وجهان) انتهى : 

فال أقاس زع ر کی چ زو ای يتداس ت و | العقدّ؛ لكونها ترْوّجَتْ بغير كفء؛ 

لأنّه متى فيل ذلك» كان مجازاً؛ لأنه يكون قد جَعِلَ باطلاً بحسب ما يول إليه» من باب تسمية 


الشيء باسم ما يؤولٌ إليه» وهو مجارٌء وهو لا يجوز هنا؛ لأنه أكُدّه بإعادته مرةٌ بعد أخرى» 
والمجارٌ لا يود . هذا ما ظهر لي فيهء والله أعلم . 

م ا ی 

(۱) هو : ابوالفضل» حامد بن محمود بن حامد الحراني» المعروف بابن أبي الحجرء كان شيخ حران وخطيبها . 
(ت (a0:‏ . «ذيل طبقات الحنابلة» ۳۳۲/۱ . 

(۲) في (ص) ولاط): «كأمة» . 

1. VTA 


الفروع 


14 كتاب النكاح 


الفريخ المرض» هل يزوّججها قريبها؟ فيه وجهانٍ . 

وشرط الولي كونه عاقلاً ذكراً موافقاً في دينها حرا . نص عليه . وفي 
«الانتصار»: احتمال: يلي على ابنتِه*» ثم جوّزه” بإذنٍ سيد . وفي 
«عيونٍ المسائل»: في یاد أمّا القضاءٌ وولايته على ابتټه» فقال بعض 
أصحاينا : لاعف E‏ فيحتمل أن يصحًّاء وإن سلمنافالقضاء 
منصبٌ شريفٌ» والولايةٌ تستدعي نظراً دائماً ليلا ونهاراً في النفس والمالٍ . 

وفي «الروضة»: هل للعبد ولايةٌ على الحرَّة؟ فيه روايتان . قال: ولا 
ولايةَ لكافر على انێه ولا غيرها . ٠‏ 

قيل: عدلاً*» وقيل: مستورَ الحال“» وعنه: وفاسقاً كسلطانء 


التصحيح << أحرهما: لا يستأذنُ» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» وقواعد 
والوجه الثاني : لا بد من إِذنه» وهو ضعيف . 
مسألة -۸: قوله في شروط الول : (قِيلَ: عدلاء وقيل : مستورٌ الحال) انتهى : 


الحاشية * قوله: (وفي «الانتصار» احتمالٌ: يلي على ابنته) 

أي : يلي العبدٌ نكاح ابنته . 

* قوله: (ثم جوّره) 
أي : في «الانتصار» بعد الاحتمالٍ جور أن يلي العبدٌ نكاح ابنتِه بإِذنِ سيده . 

* قوله: (وفي «عيون المسائل» في شهادته . .) إلى آخره 
أي : هذا الكلامٌُ الذي ذكرّه في «عيون المسائل» ذكَرَهُ في مسألة شهادة العبدٍ . 

* قوله: (قيل: عدلاً) 
هذا عائدٌ إلى قوله: (وشرظ الول كوه عاقلاً) فالتقدير: كوه عاقلاً عدلاً» ولو اشْتُرطتٍ العدالة 


فى المجبر دون غيره» لكان له وجه . 


باب ركان الىك وشروطه Y1‏ 


وخالفت فيه أبوالخطاب» وعنه : يا . وفى «المحرر» وغيره : الفروع 


#6. 


نشيدا : وفي «الواضح»: عارفاً بالمصالح. لا شيخاً كبيراً جاهلاً 
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بالمصلحة وقالّه القاضي وغيره . وفي «الرعاية»: أو مفرّط فيها أو مقصّرٌء 


ا يكفي مستورٌ الحالِ» وهو الصحيح» وبه قطعَّ في «الكافي»" التصحيح 
و«المحرراء و«المنور)» وغيرهم» وهو الصواب . 

والقول الثاني: تشترط العدالةٌ ظاهراً وباطناًء وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز»» 
وغيره» وقدّمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 


# قوله: (وعنه: وصبيًاً) ا 
ظاهره: أن المقدَّمَ أن الصبيّ لا يلي وهو الذي صځحه في «المغني70" 2 وجعَلَه في «الکافي»“ 
الأولى . وهو ظاهر ما جزم به في «المحرر ؛ لاله َر كوه ملفا ومن شرط المكلّفٍ البلوعٌ؛ 
والذي يقوى عندي أنه إن كان مجيراًء اعتبر في البلوع ليحصل منه كمال ال وإن كان غير مجير» 
فلا یڈ يشترظ فيه البلوع ؛ لأنّ المجبرٌ يحتاجُ إلى النظر في مصلحة من يجيرٌه» وعدم البلوغ والرشدٍ 
يكل عنام الط راما الجر إننا بلك اه القع راطق الع ايان انك 
يعت فيه أهليتهاء والله أعلم . ثم وجدت في «الشرح؟ المنسوب إلى أبي العباس على «المحرر 
ي فاا الجر ااا أن انراد لاش الحتقوها ت على طب العا رة 
ولو كان فاسقاًء وأنه في مصلحةٍ الولدٍ؛ بمنزلة”' نفيه» حتى ربّما تومَّمْتٌ من كلامِه أن العدالةً لا 


تعتبرٌ في الوالد: وإن اعتُبِرَثُ في غيره» عکس ما تقدّمٌ "في قول" : الأظهّرٌ في هذا ا 


)۱( في (ر): 2 
()/ ° . 


(0) في (د): «منزلة» . 
(1-5) تكررت في (د) . 


۲۹١‏ كتاب النكاح 


ومعناه في «الفصول»ء فإنَّه جعل العَضْل مانعاًء وإن لم يسق به؛ لعدم 


والمصنفٌ أطلَّقٌ ذكْرَ الصبئّ ولم يقيِّدْهُ بشيء. وقال القاضي علاءٌ الدين البعليُ في «قواعده»: وإذا 
قلنا : بأنه يكو وليّاّء فمقدارٌ سنه عشرٌ سنين» وعنه : ثنتا عشْرةً . حكاهما في «المستوعب» ولم 
يخالفه . وفي «شرح المقنع الكبير»”"' بعد أن ذكَرَ أنه يُشترَظ بلوعٌ الوليّ» قال: ورُويَ عن أحمدَ 
أنه إذا بِلَعَ عشرأً» زوّجَ وتزوّجٌ . ثم قال: ووج ذلك أنه يصح بِيعُه وطلاقُه ووصیته» فثبدَتُ له 
الولايةٌ كالبالغ . وقياسّه على البيع والطلاقي والوصية يُشعِرٌ بأن المميّز فيه خلافٌ وإن لم يبلغ 
عشراً» كما في البيع والوصية» لكن لم أرَ أحداً صرح بذلك . 

فاد : إذا اعت المرأة أنها حَلِيةٌ وأنها لا ولي لهاء ولم يثبث ذلك ببينة» فذكَرٌَ أبوالعباس أ نها 
تزوّج » ذكَرَهُ عنه المصئف في القسمة”" في مسألة ما إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يغبت عنده أنه 
مِلْکهم» هل مُه بدعواهم» وإن لم يغبت عنده أنه ملكُهم؟ في أول فصل : وما لا ضرَرَ فيه» ولا 
رد عوض . والذي يظهّرُ لي أنها كمسألة ما إذا غاب عن مطلّقته ثلاثاً» فذكَرّث أنها نكَحَتْ من 
أصابهاء ثم مات عنها أوطلّقّها وانفّضْتْ عدتّهاء فله نكاحها إذا غلبَ على ظنَّه صدّقُها لدينها 
وصلاحها“» فكذا هناء والظاهرٌ: أن المصئّفٌ واقَقَ أبا العباس على قوله» فإنه حكاه ولم يخَالِفْه 
فالظاهرٌ: أنه يقولُ به» فإن هذه طريقةٌ المصنفي؛ لأن العالم إذا حكى قول غيره ولم يخالفه» 
فالظاهرٌ : أنه يقولُ به» فإنه ذكّرَ في «الفروع» هذا المعنى» والمسألةٌ ذكروها فيما إذا أجاب العالمُ 
بقولٍ فقيه» هل وقرث مهنا له» ا وكذلك إذا دون حديثاً ولم يردّه”"'. هل يكون مذهباً 


له؟ فيه وجهان أيضاً . لكن المصنف ذكَرَ عن شخص أنه ذكَرٌ قول شخص آَحَرَ ثم قال : والظاهرٌ أنه 


. ۱۸٠/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (ق): «قوله؟‎ )۲( 

. 60/۱ )©5( 

() في (ق): «وصلاتها؟ . 

(5) في (د): «الحاكم» 


زفق في (ق): #يروه» 5 


باب أركان النكاح وشروطه 1۷ 
الشفقةء وشرظ الوليّ الإشفاقء وفي زوالها بإغماء وعمّى وجةء لا فو . 
وا EE‏ أَغْوِيَ عليه أو نقص عقله بنحوٍ مرض» أو أحرمء 
انر نقله ابنُ الحكم في مجنونٍء ويبتَى وكيله» وقيل : هل هي لأبعدٌ أو 
حاكم؟ يحتملٌ وجهين» وكذا إن أحرم وكيلٌ» ثُمٌ حل . 

وأحقٌ ولي بناج حرّةٍ أبوهاء نَم أبوه وإن علا م ابهاء ثم ابن وإن 
رل وقيل : . وأخذه في «الانتضار» من قل جيل العصبةٌ فيه من 
أحررٌ الما . نم أخوها لأبّيهاء د ّم لأبيهاء اختارّه أبوبكر وجماعةٌ» وعنه : 

هما سوام اختاره الأكثرٌى وامكلة تحمل العَقّلء ولاه المت واينا عم 
أحدهما 3 لأ ونقل أبوالحارث: الأ لأبوين أولى» فإن زوّجَ الأ 
E‏ ثم بنوهما كذلك» ثم أقربُ عصبةٍ نسيب» كالإرثِ . 

وعنه ¦ يقد يقم الابنُ على الجدّء وعنه : عليها يقدّمُ الأ على الجدَّء وعنه : 
ا م المولى ثم اقرب عصبته» وقيل : يقدَّم أبوالمعتقةٍ على 


يقول به O TT‏ 
الحديثِ فقط » بخلاف نقل الفقهء فإن معظم النقل للعمل» وقد عُرِفَ من عادةٍ المصنفب أنه إذا نقل 
عن شخص شيئاً؛ وفيه له معارضةٌ» عارَضه ون ما فيه؛ إا بطري التفصيلي» > أو بطريقٍ الإجمالء 
کقوله: كذا قال 0 


٠. ذلك‎ 


. في (د): «کثیر»‎ )١( 


الفروع 


۲۹۸ كتاب النكاح 


الفروع قال الإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله : والقاضي أحبُ إليّ من الأمير في هذاء 
وعنه: أو والي البلدٍ وكبيرٌه» واختاره شيحُناء وعنه: أو مَنْ أسلمت على 
يده. قال شيخنا: تزويجٌ الأيامى فرضن كفاية (ع) فإن أباه حاكمٌ إلا 
بظلم کطلبو جُعْلاً لا يَستحقّه. صارَ وجودُه كعديهء فقيل: توكُلٌ من 
يزؤجهاء وقيل: لا تتزوج . كلاهما لأصحاب الشافعيّ» وأحمدَ 
والصحيحٌ ما نْقِلَ عن أحمدٌ وغيره: يزوّجُها ذو السلطانٍ في ذلك المكانِء 
كالعَضْل» فإن تعذّرَ””". وكلَتْء وعنه: ثُمّ عدل . 
ووليٌ الأمة حتى الآبقةٍ سيِّدّها ولو مكاتباً فاسقاًء وتُجبَرٌ غيرٌ المكاتبق» 
وفيها في «مختصر ابنٍ رزين» وجه ويعتبر في معت بعضها إذنها وإذنُ مالكِ 
البقية*» كأمةٍ لاثنين*» ويقولٌ كل منهما: زوجتّكها . ولا يبعّصهاء قاله في 


الحاشية * قوله: (ويُعتبرٌ في معدت بعضّها إذنُها وان مالك البقية) . 
قال في «المحرر؟: يعتبرٌ إذْنُ المعتق . ومراده: إذا لم يكن لها ولي من العصبة القرابة؛ لما قد 
عرف أن وليّ القرابةٍ مقدّمٌ على وليّ العتق؛ ولهذا لم يذكُرْه المصنف هنا؛ اكتفاءً بما ذكَرّه في 
ترتيبٍ الأولياء . 
* قوله: (كأمةٍ لاثنين) . 

أي : كما يعتبرٌ في الأمةٍ المشتركة بين سيدين إذن السيدين . قال في «المحررا: ويعتبر لنكاح 
المعنّت بعضّها إِذن المعيّق ومالك بقيّتهاء كما يعتَبرٌ في الأمةٍ لاثنين إِذنُهماء *'فذكر في 
«المحرر»'' إذنَّ المعتِقٍ وإذنَّ مالكِ البقية ولم يذكر إذنّها . وذكر المصنف إذنّها ولم يذكزْ إذن 
المعتق ؛ فعلمَ أنه لا بُدّ من إذنٍ المع إذا لم يكن لها مولى من النسبء وإذنها وإذنٍ مالكِ البقية . 


. بعدها في (ط): «ذلك»؟‎ .)١( 
. في (د): «ولم يذكر إذن المعتق فعلم أنه لا بد من»‎ )۲-۲( 


باب أركان النكاح وشروطه ۹ 
و9 025555255552511 


«الفصول» 


واا 


5 و 2 
> و«المذهت»» و«الترغب»؛ لأنه لا التجزئة» بخلااف 
و ٠‏ و ا« الى مط ل ١٠‏ 59 و 
2 8 5 


ولا E‏ كافرة غير أمته وأمة ا إلا ملطان: ولا كافرٌ 
نكاح مسلمةٍ غير نحو أمٌ وله“ * وذكرٌ ابنْ عقيل : وبنته في ولاية فاستي . 


وذكره ابن 


رزين ٠‏ 
ص 


() تلبيه : قوله : (ولا يلي كافرٌ نكا مسلمةٍ غير نحو أمٌّ وليه) انتهى . قطع بذلك» 
فر ا جزم به فى «الإيضا اح»» و«النظم»» و«الوجيز». وغيرهم» واختارّه 


ا و 
وهو ظاهر 


ب في «(خلافه) › وابنٌ البناء في اخصالهف وقيل : للا يلي نكاح ذلك أنضاً» اختارّه 
الس الموفقٌ» و وابنْ رزين» وابن نصر الله في «حواشيه» وغيرهم 
ما قدمه فى المقنع»” '؟ وال وا قالا: يليه» في وجه ذل أن 


المشهور خلافه» ولم 5 المصنفٌ هذا القول مع قوّته» وأطلقهما فى «الهداية»» 
و«المذهب) و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الرعايتين»» و«الحاوي» وغيرهم : 


اا 


عبارةً المحرر» أولى فى هذا الموضع من عبارة المصنفِ» وأبعدٌ من إيهام ما ليس بمراد؛ 
: جح ا 


لأنعبارةً المصنف توهِمٌ أن أمةً الاثنين يعتبرٌ إذنُها وليس كذلك؛ بل المعتبر إذثُهما فقطء إذا لم تكن 


مكاتبةٌ» وإنما المرادٌ في المسألةٍ أن المولى المعتِقٌ للبعض يعتبَرٌ إذنّه كما يعتبرُ إِذنُ المالك» فصار 


: اوالمعبّقُ بعضها يعتَبرُ لنكاجها إذن الاثنين» وهما : المعتِقٌ ومالك البقيةء كما يعتبرٌ إذنُ 


5 وعبارة 9المحرر» فى هذا ظاهرةٌ واضحة . وأمّا كون إذنها يعتبرٌ فهذا يعرف عند ذِكر 


المجبّرَةٍ وغير المجبّرَة» فمتى كان بعضّها حرا وكانت صفات اعتبار الإذنٍ موجودةً فيهاء كالعقل» 
| وه 5 ع 

وغيره» فلا بد من إِذنِها ؛ فلهذا لم يذكر «المحرر» إذنها ؛ لأن المسألة هنا لأجل بيان أن المعتق 

كالمالكِ في اعتبار إذه ؛ لأنَّ المسألة في سياقي الول وإذنهء لا في سياق الزوجة وإذنها . 


* قوله: (و 


لا كافرٌ نكاحَ مسلمةٍ غير نحو أمّ وليه) 


هذا أحدٌ الوجهين . قال الزركشيٌ : وبه قظعَ أبوالخطاب في «خلافه»ء وابنُ البناء في «خصاله»؛ 


)١(‏ المقنع مع 


الشرح الكبير والإنصاف ۱۹۲/۲۰ . 


الفروع 


الحا 


ةن 


سية 


الفروع 


۰ كتاب النكاح 


ويَلِي كافرٌ بشروط معتبرة في نكاح مُوَلَيته ا و 
وهل اشر تزويجح © متسلم حيثٌ رَوجّه» أو مسلم بإِذِوء أو و فيه 
أوجة”“"". وقيل : لا يليه من مسلم . وعلى قياسه: لا يلي مالّهاء قله 
القاضي . وفي «الانتصار» في شهادتهم : يليو . وفي «تعليق ابن المنيّ) في 
ولاية الفاسق : E‏ عدل في ديڼهء ولوا ؛ فلئلا يؤديّ إلى 
القذح في نسب ” E‏ يل غل ولاية المالة. 

فإن عضل أقربٌ أولياء حرّةٍء فلم يزوجها بكفءء رضيّنه بما صح مهراً 
ويفسّقٌ به» إن تكرّرَ منه ‏ ولم يذكر الشيخ وغيرٌه إن تكرّرٌ - أوغابٌ غيبةً 


التصحيح >< مسألة_-9: قوله : (ويلي كافرٌ بشروط معتبرّة في مسلم نكاح مُوَليتهِ الكافرة من كافرٍ 


الحا 


4 


ومسلمء وهل يباشْرٌ تزويج مسلم حيتُ زوَّجَه أو مسلمٌ بإذيه أو حاکم؟ فيه أوجة) 
انتهى . وأطلقها في «المحرر» و«الُحاوي الصغير»: 

أحدها : يباشرّه بنفسه » وهو الصحيخ. صححة في «المغني»"» و«الشرے" 
و«النظم»» وهو ظاهرٌ كلام ابن رزين في «شرحه»» وغيره» وقاله الأزجي» وجزمٌ به في 
«الوجيز»» وغيره» وقدّمه فى «الرعايتين»» وهو الصوابٌ . 

والوجة الثاني : يعقده مسلمٌ بإذنه . 

والوجة الثالتٌ: يعقده حاكمٌ بإذنه» قاله في «الرعاية الكبرى»: وهوأولى . قلت: 
وفيه خروج من الخلافٍ . 

إذ ولايةٌ الملكِ لا يشتَرظ فيها الأهليةٌ؛ بدليل الفاسقٍ يزوّج أمئّه . والوجه الآخَرٌ اختيار الخرقيّ 


والشيخ . 


(۱-۱) في (ر): «فهي أولى؟ . 
)1( 38/4 . 


۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۹1/۲۰ 


ا 
باب اكات إل لكاح وشروطه هف 


اظ زج الأبعد كجنونه» وعنه: الحاكم» وعنه : في الحضل» الفروع 

اختاره/ أبوبكرٍ . ۱/۲ 
وفي «الانتصار» وجه : لا تنتقل ولاية مال إلبه بال والعيبة ما لا قط 

إلا بكلفةٍ ومشقةٍ . نص عليه » وعنه : مسافةٌ قصرء وعنه : ما تصل القافلة مرةً 

في سن اختاره القاضي . واختارٌ اي ما لا يصلّ إليه كتابٌ أو لا 

يصلٌ جوابه؛ وقيل ها ستضرّ به الزوجة وقيل : فوت کفءٍ راغب . ومن 

تعذْرَتْ مراجعثه كمحبوسٍ * أو لم يُعلّمْ مكانه» كبعييٍ* . 


* قوله: (أو 27 غاب غيبةٌ منقطعةٌ) 


هو خبرٌ المبتدأء وهو: من التقدير: ومن تعذَّرَتُ مراجعتُه أو لم يُعلم مكانة”" كبعيدٍ» أي: 
حكمةُ حكلمٌ البعيدٍء يعني : الذي غاب غيبة بعيدة» فيزوج الأبعدٌ؛ لكون/ الأقرب في حكم ٠۸۷‏ 
الغائب غيبةٌ بعيدة . 


كل ائ قذي ا بز اکر ولا بن من كونٍ المحبوس كما ذكَرٌَ الشيحٌ لا يمك 


مراجعته » فإن كان المحبوسٌ تمكنْ مراجعته لم يكن حكمه كذلك : 
)١(‏ في (ق) «إذا» . 
)وروم . | 
(۳) في (ق): «بهکانه . 


الفروع 


۲ كتاب النكاح 


فإن زوج الأبعد بدون ذلك›» فكفضوليٌ › وإن توج لغيره؛ فقيل : له 
١ 08 1 2‏ 8 1 

يصحٌ» كذمِه*2'7» وقيل : كفضولئ» وعند شيخنا طلاقٌ كفضوله *'. 
ومَنْ زوج م غيره» فملكها من تحرمٌ عليه؛ فأجارّه. فوجهان*''. 


اح مسألة  ٠١‏ : قوله بعد ذكر حكم العَيبة : (فإن زوج الأبعدُ بدون ذلك» فكفضوليٌ . 


الحا 


شية 


وإن تزّجَ لغيروء فقيل : لا يصح كذميه» وقيل: كفضوليٌ . وعند شيخنا طلاقٌ 
كفضوليٌ) . انتهى . وأطلقّهما في «المستوعب»: وصورةٌ المسألة: لو تروج الأجنبيُ 
لغيره من غير إذنهء قلت: هي إلى مسألة الفضوليٌ أقربُء فبُعطى حكمّها . والقول 
الآخرٌ: لايصح» وإن صم نكا الفضولي . 

مسألة - 1 قوله: (ومَنْ زوَّجَ أمة غیره» فملكها من تحرمٌ عليه» فأجارّه 
فوجهان) انتهى . يعني: إذا زوّجَ الأجنبيُ أمةَ غيره» ثم ملكها من تحرمٌ عليه» كأجيها 


* قوله: (وإن تزوّجَ لغيره. فقيل" : لا بص كذمّيه) 
لما ذكرٌ أن النكاح لا يصح ذكرَ في ضمن ذلك مسألةً وهي : أن الزوجَ المذكورٌ لا يتعلّقُ بذمته 
شيءٌ من حقوق الزوجية من المهر والنفقةٍ وغيرٍ ذلك» فكأنه قال: لا يصح العقدٌ ولا يثبثُ في 
ذمّيِهِ شيء من حقوق العقدٍ وقد ذگروا ذلك في نكاح الفضوليّ» وعدمٌ القولٍ بأن النكاح هنا 
كفضوليٌ ‏ والله أعلم أن النكاح يصيرٌ موقوفاً» والنكاحٌ لا يكونٌ إلا لازماًء بخلاف البيع» فإنه 
يجوز أن يقَعَ غيرٌ لازم كالبيع في مدة الخيارٍ . 

# قوله: (وعند شيخنا : طلاقٌ كفضولي) 
أي اظ علق غيره زاوج » يكو حل ا 

* قوله: (ومن زوج أمةٌ غيره. فملكّها مَنْ تحرّم عليه. فأجازه» فوجهان) 
هذا مفرّع على القولٍ بأن نكاح الفضوليٌ يقفُ على الإجازة» وإيضاحٌه ما ذكرّه في «المغني“ 


. ؛ًةيمذك١ في (ط):‎ )١( 
. في (ق): «وقيل؟‎ )0( 
. ۳۸1/۹ )۳( 


باب أركان النكاح وشروطه Y۳‏ 


ووكيله كهو . فإن زوّج نفسّه» ففضوليٌ . 

ولا يكفي إِذنّها لموكلهء ذكره الشيخُ» وقيل : لا يوگل غيرٌ مجبر بلا إذنٍ" 
لاف 3 ريل ولا مجبرٌ» وقيل : يعَبرٌ التعيينُ لغير مجبرء وقيل: وله. 
وفي «الترغيب» : 0 امتنعَ . ويتقيّدٌ وكيل أو ولي 
مطلقٌ بالكفء إن | شترط » ذكره في «الترغيب» . وإن قال: زوّج» أو اقبّل من 
وكله رين ]و اوک ا قل من وكئلة عتري ل داك 


وعمّها ونحوهماء فأجازه. فهل يصح كالفضوليٌ» أو لا يصح هنا وإن صح في الفضولي؟ 
هذا الذي يظهرٌ . والذي يظهرٌ: أن التكاح هنا لاايصحٌ» وإن صح في نكاح الفضوليّء إذا 
أجازه الوليٌ؛ لأنْ حالةً التزويج هنا كان من ملكها غير ولي ألبتة» والله أعلم . 

() تنبيه : قوله ا(ووكيلة كه . . وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذنٍ إلا حاكمٌ) 
انتهى . فظاهرٌ هذا: أن للوليٌ أن يوكلَ من غير إذن مَنْ يريد أن يزوّجهاء وهو صحيحٌ» 
وهو المذهبٌ؛ وتقدّم في باب الوكالة" أنَّ ظاهرَ ما قدَّم هناك عدم الصحةٍ من غير 
إذنِ» وتقدَّمَ التنبية عليه هناك . 


فيما إذا زوج من غيرٌه أؤْلى منه» قال: ومتى تزوّجَتٍ الأمةٌ بغيرٍ إِذنٍ سيّدهاء ثم خرّجَتُ من ملكه 
قبل الإجازة إلى من تح له» انسح النكاح؛ لأنه قد ظرأتٍ استباحة صحيحةٌ على موقوفق فأبطأئها ؛ 
”لأنها اقوی"» فأزالتِ الأضعفء كما لو طرأ ملك اليمينٍ على ملكِ النكاح» وإن خرَّجَّث إلى من 
لا تح له كالمرأق» أو اثنين» فكذلك أيضاً؛ لأن العقد إذا ر کان اجا کن ل با 
غيروء كما لو باع" أمة غيره» ثم باعها المالك» فأجاز المشتري الثاني بيع الأجنبيّ . وفيه وجه 
آخَرٌ: أنه يجوز بإجازة المالكِ الثاني ؛ أنه يملك العَقدَ ابتداءء فملَكَ إجازتّه كالأول . 
* قوله: (وقيل: لا يوگل غيرٌ مجبر بلا إذن) . 
هذا الذي قاقد افعض و ا الركالة ره ااي وظاهرٌ ما قدَّمّه هنا اختيار 


0 EE /7)١( 
. في (ق): «لانه الأقوى؟‎ )5- ۲( 
. بعدها في (ق): «المالك»‎ )۴( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


لق كتاب النكاح 


ويقول لوكيل الزوج: زوجت بنتي أو مُوليتي فلانة لفلانِء أو: زوّجتٌ 
موكلك فلاناً فلانةَ» ولا يقولٌ: منك فيقول: قبلتٌ تزويججها أو نكاحها 
لفلان» فلو لم يَقَل: لفلانٍء فوجهانٍ في «الترغیب»". 


التصحيح ١‏ مسألة-؟1١:‏ قوله: (ويقول لوكيل الزوج: : زوجت بنتي أو مُوَلّتي فلانة لفلانٍ» أو: 


٠‏ الحا 


ب 


زوجت موكلك فلاناً فلانةًء EE‏ : منك فيقولٌ : قبلتُ تزويجها أو نكاحها لفلان» 
فلو لم يقل : لفلانِء فوجهان في «الترغيب») انتهى . قال في «الرعاية الكبرى»: إن قال: 
قبل هذا النكاحَ» ونوی أنه قبلّه لموكلة ولم يذكره» صح . قلت : یحتمل ضده» 
بخلافٍ البيع . انتهى . 

والصوابٌ ما قدّمه في «الرعاية»» وقال المصنفٌ في الوكالة”'': (ويعتبرُ لصحة 
عق دالنكاح فقط تسمية موكل » ذكرّه ف في «الانتصار»» و«المنتخب»» و«المغني»)» واقتصرّ 
عليه فظاهزه : : عدم م الصحة مع اقتصاره عليه» وقال في آخرٍ جامع الأيمان““: E‏ 
في النكاح من الإضافة) ٠.انتهى‏ . والصوابٌ ما قلناهء الله أعلم . ِ 

وهذه المسألةٌ قَطع فيها المصنفٌ بحكم في باب الوكالة"» وأطلقٌ الخلاف هنا عن 
صاحب «الترغيب» واقتصر عليه مع أن الخلاف الذي ذكرّه مقيّدٌ بأن ينوي أن ذلك 
لموكله» كما قاله في «الرعاية»» ولم يقيّده. وهو يحتملُ أن يكون محل الوجهين اللذين 
في «الترغيب» في مسألةٍ القبول . 


الشيخ» وقدّمَه في «المحرر» . قال في «الرعاية الكبرى»: وإذا قال الول لوكيله : وكَلْتُكَ أو أذنْتُ 
لك أن تزوّججها آي كفء شِئْتَء أو قالّتْ لوليّها : أَؤِنْتُ لك أن تزوّجَني من أيّ كفء شئْتٌ» صم 
وقیل : إن كان الوليُ مجبراً» صحء وإلاعيّته لوكيله» وعيننه له مُوّليته» وقيل : يشترظ تعییئه مطلقاً . 
فائدة: قال الشيحٌ زينُ الدينِ بِنُ رجب في فوائدٍ «قواعده؛ في ملكِ العبدٍ بالتمليك : قال الشيخٌ مجد 
الدين: ظاهرٌ كلامه : إباحة التسرّي للعبدٍء وإن قلنا: لا يملكُ» فيكونٌ نكاحاً عنده . وحَمَلَ قول 
أبي بكر على مثل ذلك . وعلى هذا: فهل يشترطً الإشهادُ؟ ظاهرٌ كلام أحمد يقتضي الاستحباب لا 
غير . 

.هارال)١(‎ 

. 10/۱١ )۲( 


باب أركان النكاح وشروطه ْ نرف 
' 


وقيل: يصح توكيل فاستي ونحوه في إيجابه كقبولِه» في أحد 
الوجهين"“. ووصيَّهُ فيه كهو . وقيل: لا يُجِبِرٌ ولا يزرّحُ من لا إذنَ لهاء 
اختاره أبوبکر» وابنُ أبي موسی» وعنه: لا تصځ وصيته به» وعنه: لا تصحٌ 
مع عصبةء اختارّه ابنُ حامدٍ . وهل للوصيٌ الوصيةٌ به أو يوكُل؟ في 
«الترغيب» فيه الروايتان . وفي «النوادر»: ظاهرٌ المذهب جوارًه . 


NOS 5 0 e‏ ”عر عن اك 
وإن تزوج صغير بوصيه كأنثى, وكذا في «المغني» وعيره في تزويج 
صغير بوصيةٍ فيه . وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج . وظاهرٌ 


مسألة - 17 : قوله: (وقيل: يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه كقبوله» في أحدٍ 
الوجهين) انتهى . وأطلقّهما في «الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لإ تشترط عدالة الوكيل في قبول النكاح» كموكله» وهو الصحيح» اختارّه 
أبوالخطاب» وابنُ عقيل › وابنْ عبدوس فى «تذكرته)» وغيزهم » وقدم في الح 
و«الشرح»"» وقالا: هذا أولى» وهو القياسٌ . انتهى/ . وهو ظاهرُ كلام جماعة من 
الأصحاب. وقَدَّمّه فى «الکافی»» وصح ابن نصر الله فى ١حواشيه»‏ . 


والوجهُ الثاني : تشترط عدالته في القبولٍ كالإيجاب» اختارّه القاضي» وقَدَمَه ابنُ 
رزين في اشر حهاء و«الرعاية الكبرى»)» وصحححه الناظم . قال في «التلخيص» : اختارّه 
الوساالا انز عقن . انتهى . وهذه المسألهٌ بعينها قد ذكرّها المصنفٌ في باب 
لرا د انلا الخد هيا اها عمل ا 


N NENE 
١ 

|. ۳1/400 

. 4V /۷ )5( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 441/١7‏ . 

. TITY (£) 


. T1 /Y (0) 


الفروع 


1A۳ 


و كتاب النكاح 


فيع كلام القاضي و«المحرر» : الوص مطلقاً» وجزمٌ به شيحُناء کک 

وصي المالٍ يزوجٌ الصغيرٌ . والأول أظهرء كما لايزوّج الصغيرة . 
«الرعاية»: يزوجه بعد أبيه» وقيل: حاكم . 

وإن استوى وَليّا حرّوٍء فأيّهما زوّج» صحٌ» والأولى تقديم أفضل» ثم 
أسنّ» ثم القرعةٌ . 

وقي «مختصر اين رزين»: ا اشن م أفضل» ثم يقرع 
فإن سبق غيرٌ من قَرِعَ فزمَّج» صح في الأصحٌ . وإن أذنّت لواحدٍء تعيّنَ» 
وإن زوج وليان لاثنين» وجهل السابقٌ» فسحّهما حاكمٌ» ونضّه: لها نصفٌ 
المهرء ويقترعان عليهء وقيل: لا*”'' وعنه: النكاح مفسوحٌ» ذكره في 
الد ق ا 

وعنه : يقرع › فمن قَرَعَ» فعنه : هي له ا ونقله ابن 
منصورء وعنه: يُجِدَّدُ القارع عقدّه بإذنها 2"*0. وعلى الأصحٌ: ويعتبة”") 


التصحيح ١ح‏ مسألة- :١4‏ قولهء فيما إذا زوج وليان» وجهل السابق: (وعنه: يقرَّعْ» فمن قرَعَّ» 
فعنه : هي لهُ» اختارّه أبوبكر النجادٍء ونقله ابنُ منصورء وعنه : يُجدّد القارعٌ عقدّه بإذنها) 
انتهى . وأطلقهما في «المذهب»: 
إحداهما: يجِدَّدُ القارعٌ عقدّه بإذنهاء وهو الصحيحُ». وبه قطع في «الكافي» 
و«المقنع»“» و«المحررا» و«النظم»ء وغيرهم . قال الزركشي : قال أبوبكر أحمد بن 
سليمانٌ النجادٌ: من خرجت له القرعةٌ» جِدَّدَ نكاحه . انتهى . 


قرف 
4 


الا * قوله: (وقيل: لا) 
أي : لا مهرلها . وذكره في «المغني» اختيارٌ أبي بكر . 


. ليست في الأصل» و(س) . (۲) في الأصل : «تعيين؛‎ )١( 
. ۲۹/4 5 
. ۲٠۱۹/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )4( 


£ | 
باب أركان النكجاح وشروطه يفف 


طلاق ا فإن أبَى» فحاكم» وقيل: إن ججهل وقوعهما معاء بطلاء 
وإن ٍِ 0 وبي فق : 00 وعند أ کر 


اسل الخاطين طلقا تق يل ا 
وفي «النوادر» “يش أن يهار لرل ابا خن الصور: : 


والووانة الأخرى : هي للقارع من غير تجديدٍ عقدِء اختارّه أبوبكر النجادء ونقله ابنُ 
منصورء كما قال المصنفٌ . قال الزركشي : هذا ظاهِرُ كلام الجمهور؛ ابن أبي موسى 
والقاضي وأصحابه» وصرّحَ به القاضي في «الروايتين». وابنُ عقيل» وقدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«القواعد الفقهية» ومالَ إليه» واختارّه الشيخ تقيُ تق 
الدين . 0 
تنبيه : اختلف المصنفُ والزركشي في النقل عن أبي بكر النجادٍء فيحتملٌ: أن يكونا 
قولين له» أو يكون في أحد الكتابين غلطُ» أو يكونا اثنين؛ والله أعلم . 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وإن عُلِمَ سبقه ونْسِيَ» فقيل : كجهله؛ وعند أبي بكرء يقف 
لنعلمه) . انتهى . 

القول الأول : هو الصحيح» وعليه الأكثرُ . قال الزركشي: لا إشكال في جريانٍ 
الروايتين في هذه الصورةء وكذا أجراهما فيها في «المستوعب»» و«المغني)”", 
و"الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم› وقول أبي بكر اختارّه ابنُ 
حمدان في «الر عاية الكبرى» . 


. في (ر): «لتعلمه؟» وفي (ط): «ليعلمه»‎ )١( 


فى ۲/۹ . ظ 


الفروع 


ةو" 


۲۲۸ كتاب النكاح 


الفرخ 2 ولوليٌ مجبر في طرفي العقدٍ تولّيهماء كتزويج عبده الصغير بأمتِه أو بنته» 
وكذلك لغيره» فيكفي : زوجت فلاناً فلانة» أو تزوجتُّهاء إن كان هو الزوج» 
وقيل: يعتبرٌ يجابٌ وقبولٌ» وعنه: بل يوكل» اختارّه جماعةٌ» وقيل: لاء 
"ثم قال: وقيل: يليه طرفيه'" إمامٌ أعظمُء كوالدء وأطلق في «الترغيب» 
روايتين في تولية طرفي ثُمّ قال: وقيل : تولية طرفي تختص بمجبر . 

ومَنْ قال: قد جعلتٌ عتقّ أمتي صداقَهاء أو عكس» أو: جعلتٌ عتقّك 
صداقّكِ» نقله صالح وغيرٌه» أو قال: قد أعتقتها وجعلتٌ عتقّها صداقهاء 
أو على أنَّ عتقها ميا نين أو: على أن أتزوّجَك وعتقِي صداقك. نص 
عليهما» متصلاً . نص عليه» صحّ بشهادة*. وشل الجماعة . وقال ابنْ 
حامدٍء مع قولِه : وتزوجتها . 
فإن طلَّقَ قبل الدخولٍ» رجعٌ بنصف قيمتها يوم عتقِهِ . فإن لم تقدرء فهل 
يننظرٌ القدرةً أو تُسْتَسْعَى؟ فيه روايتان . نص عليهما”" ''. وعنه: لا يصح 
اختارّه جماعةٌ . وتستأنف نكاحاً بإذنها"» فإن أبت» لزمها قيمتها . وقطعَ 
التصحبح <١‏ مسألة-5١:‏ قوله» فيما إذا جعلَ عتقّ أمته صداقّها: (فإن طلق قبل الدخولٍ» رجع 
بنصفف قيمتها يوم عتقه» فإن لم تَقدِرء فهل يننظرٌ القدرةً أو نُستَسعَى؟ فيه روايتان . نص 
عليهما) انتهى . وأطلّقهما ابِنُ رزين في «شرحه)» قال القاضي : أصلهما المفلسٌ إذا كان 
له حرفة» هل يجبرٌ على الاكتساب؟ على الروايتين فيه . انتهى . والصحيح من 


الحاشية * قوله: (صحٌ بشهادة) 


أي : يشترظ لصحة النكاح في هذه الصور أن يكونٌ بحضرة شهودٍ وينعقدٌ النكاحٌ بحضورهم . قال 
الزركشئٌ : وحيثٌ قيل بالصحة» فلا بُذّ أن يحضّرّه شاهدان . نص عليه أحمدٌ . 


. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )1-١( 
. ليست في الأصل‎ )۲( 


باب أركان النكاح وشروطه ۲۹ 


به في «المنتخب» في الصورة الأخيرة . وإن أعتقّت عبدّها على تزوّجه بها 
بسؤاله أولاء عتقّ مجَّاناً . وإن قال: أعتّق عبدّك عئي» على أن أزوّجَك 
ابتتي» لزمته قيمثّه؛ لأنَّ الأموال لا يُستِحَقٌ العقدُ عليها بالشرطء كقوله : 
اغى دك علق أن أببعك عليه ولاه غ + قال ابن غفل وعلن هذا 
الأصل: يضمن كل غارٌ في مالٍ حتی أتلف المغرورٌ ماله ؛ لأنّه آزال ملگه 
على بدلٍ لم يَسْلّم . 
فصل 

الشرط الرابع : بينَةّ؛ احتياطاً للنّسَبِء خوف الإنكار» ويكفي مستوره» 
وقيل: إن ثبت بها“ . وفي «المنتخب»: يثبثُ بها مع اعترافٍ متقَّدُم . وفي 
«الترغيب»: لو تابَ في مجلس العقدِء فكمَّسْتورٍ . ونقل ابن هانئ: وإعلاله 
أيضاًء وعنه : إعلاثه فقط» وعنه: أحذهماء ذكَرَهنّ شيحُنا . 


المذهب: أنه يجبرٌء وقال في «المغني)""2. و«الشرح» : وإن كانت معسرةٌ؛ فهل تُنظرٌ 
إلى الميسرةٍ أو تُجبرُ على الكسب؟ على وجهين» أصلّهما في المفلس؛ هل يُجَبَرُ على 
الكسب؟ على روايتين . انتهى . وهو موافقٌ لما قال القاضي» فتلخُص أنَّ هؤلاء 
الجماعة قالوا: أصلها المفلسٌ» والصحيحٌ في المفلس الإجبارٌء فكذا يكون الصحيحٌ 
الإجبارٌ هناء وهو الصوات . 


* قوله: (وقيل: إن ثبت بها) 


أي : إن ثبت النكاحٌ بالبينة المستورة على رواية قبولٍ مجهول الحالٍ . 


(0 00/4 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۹/۲۰ . 


الفروع 


الحاشية 


YY.‏ كتاب النكاح 


الفريع وفي شهادة عدوي الرَّوجَينء أو أحدهماء أو الولئع» وجهان*"'. 


a 5 0 OIA), 3 5‏ ع e ll‏ 
وفي متهم لرحمء روايتانت) > وعنه: وفاسقة . وأسقطها أكثرهم . 


التصحيح ‏ مسألة ‏ 17: قوله في الشهادة: (وفي شهادةٍ عدوي الزوجَين» أو أحدهماء أو 

الوليّء وجهان) وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» وامسبوك الذهب)ء 
و«المستوعب». و«الخلاصة)» و«الكافي»» و«المغني»» و«المقنع»"» 
و«الهادي». و«البلغة»» و«المحررا» و«الشرح»”", و«النظم»» ولاشرح ابن منجا) 
وابن رزين» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وغيرهم: 

أحدهما: ينعقد» وهو الصحيح› اختاره ابن ب وابن عبدوس في «تذکرته»» 
وصححه في «التصحيح»» وجرَمَ به في «(الوجيز»» وامنتخب الأدميّ» . قال في 
«تجريد العناية : لا ينعقدٌ في رواية» فدل على أن المقدّم : ينعقدٌ 

والوجه الثاني : لا ينعقدٌ» وهو ظاهِرٌ كلام كثير من الأصحاب : 

مسألة -18 : قوله : (وفي متهم لرحم› روايتان) انتهى . 

إحداهما : لا ينعقد» وهو ا صف في «التصحيح» وصححححه أيضاً في 


الحاشية * قوله: (وفي شهادةٍ عدرّي الزوجين» أو أحدهماء أو الولي» وجهان) 
قال في «الرعاية»: وفي عدوي الزوج”*» أو الزوجة» أو عدؤهماء أو عدوي الوليّ» اوا 
الزوجين» أو ابنى أحدهماء أو أبوَيُهماء أو أبِوَيْ أحدهماء ”أو أحيهما"”) وأجنبيٌ ) وكل ذي 


رحم محرم من الزوجين» أو من الوليّ» وجهان . 


. ۳4/4 (0 

. ۰/4 )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠٣۲/۲۰‏ . 

(5) في (ق): «الزوجين؟ . 

(5) أي: في شهادة ابني الزوجين . وفي المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲٠/۲١‏ نقلاً عن «الرعاية»: أو بابني . 
(5-5) ليست في (ق) ٠.‏ 


باب أركان النكاح وشروطه ۳1 


وذگرّها في «عيون المسائل» . وقال شيحُنا: هي ظاهرٌ كلام الخرقع, افر 
وأحَدَها في «الانتصار» من رواية مكْنّى . سيل أحمدٌ: إذا تزوّجَ بوليٌ 
و لول اهل يلام ا ی ر الدريفية من ی 
شي . وأَحَدَ القاضي وغيرٌه منها”"' عدم اعتبار العدالة في الوليئ» دقيل : 
وكافرةٍ مع كفرٍ الزوجة . وقبول شهادة بعضهم على بعض» وعنه: تسن فيه» 
كعقدٍ غیره» فتصحٌ بدونها . قال جماعةً: ما لم يكتّمُوهء وإلا لم يصمّ» ذگره 


1 


«الهداية»ء و«المذهب». و«المستوعب» في باب موانع الشهادة» وجزم به في «الوجيز» 
وغيره : وقدّمه في «المحرر»» و«النظم»ء وار عاشي و«الخلاصة)» 
و«الحاوي الصغير» في مواضع الشهادة . 

والرواية الثانية : ينعقدٌ» شا ابن عبدوس في «تذکرته»» وجزمٌ به في «المنتخب» 
للأدمي ؛ قال في «تجريد العناية» : لا ينعقدٌ» في رواخ فدلٌ على أن المقدّم : ينعقد 
وقال في «الرعاية الكبرى» أيضاً : وفي ابئي الزوجَين» أو ابي أحدهماء أو أَبَويْهماء أو 
أَبَويْ أحدهماء وكل ڏي رجم مَحْرَمٍ من الزوجَين» أو من الوليٌ» روايتان . انتهى . 
وأطلقهما هنا في الهدايةا: س و«المستوعب»» و«الخلاصة)» 
و«المقنع»"» و«المحرراء و«الشرح»" واشرح ابن وَرْيِن) وابن منجا 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير'» وغيرهم . لکن ذكرَّها بعضهم في ابي 
الزوجين » أو أحدهماء وبعضهم عمّمٌ الرجمّء والله أعلمُ . 

فهذه ثمانِ عشرةً مسألةَ في هذا الباب قد صُحُْحَتْ» ولله الحمدٌ . 


كل جاتو به المسحس وروم ا راو ا الو 851 ب الحاسية 
() ليست في النسخ» والمثبت من (ط) : 

(0) ليست في (ر) . 

اضرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف رن 8 


۲ كتاب النكاح 


الفريع بعضهم إجماعاً* . وعلى الأول: لا ْطلّه التواصي بكتمانه» وعنه: بلى» 
اختارّه أبو بكر . 

ولا تشترظ الكفاءةٌ» فلو رُوّجَتُ بغير كفءٍ برضاهم» صح وكذا برضا 

بعضهم» على الأصحٌ . ولمن لم يرضّ الفسحٌ متراخياء ذكرّه القاضي» 

وغيرّه» وعنه: لا فسح لأَبْعَدٌ وعنه : هي شرط ء اختاره الخرقي ا 

واحتجّ جماعةٌ ببِيعِهِ مالّها بدون ثمَنِهه مع أن المالَ أخفٌ من النكاح؛ 

لدخول البَزْلٍ7'' فيه» والإباحةٍ والمحاباة» ويحكم بالثكولٍ فيه» وبأن مَنْعَها 


الحاشية * قوله: (ذكره بعضّهم إجماعاً) 

هو : محبي الدين النووي . 

* قوله: (وعنه: هي شرطء اختاره الخرقئٌ وجماعةً) 
قال الزركشي : وقول الخرقيّ : فوضَّعَها في كفاءق» فالنكاح ثابتٌ . مفهومُّه : أنه إذا لم يضغها في 
كفاءةٍ أن النكاح غيرٌ ثابتٍ» فيحتمل بطلائه» وهو مقتضى الأمر السابق؟ إذ مِن مذهبه أن الكفاءة 
شرظ للصحةء ولا تفريعَ على هذا . أما إن قلنا: أن الكفاءةً شرظ للزوم» ففي تزويج الأب 

روايتان: إحداهما: بطلانُ النكاح رأساً؛ لأنه نكاحٌ محرّمٌ» أشبة نكاح المحرمة والمعتدةٍ 
ونحوهما . والثانية: لا يبطلٌ) لان النهي لحقٌ آدمي وقد من تدارگه بشبوت اللخياز له» فأشبه 
تلقّى الركبان ونحوه على المذهب» وقيل: إن عدم بقل الكفاءةء لم يصمٌّ؛ للتحريم» والأصحٌ 
كما لوكيل يشتري معيباً لم يعلمْ عَيبه» وقيل: يصح إن كانت كبيرةً لاستدراككٍ الضرر في الحا 
بغبوتٍ الخيارٍ لهاء وإلا لم يصحٌ . ومتى لم يبطل العقدٌء فلها الخيارٌ إن كانت كبيرة قاله 
أبومحمد .ولا خيارٌ لأبيها؛ لإسقاطٍ حقّه باختيارو» وإن كانت صغيرةًء فهل له الفسخ؛ لأنْه 
لحظّهاء أو لا فسح له» ويمنمٌ الزوج من الدخولٍ بها حتى يصح إذنُها ؛ دفعاً للضررٍ الحاصل لها 


. في (ط): «البدل؟‎ )١( 


باب أركان النكاح وشروطه ۳۴۳ 


تزويجٌ نفسها؛ لئلاً يضَعَها في غير كفءء فبطل العقدٌء لتوهم العارء فهنا الفروع 
أؤلى» ولأن لله فيها نظراًء ولأن الولي إذا زوَّجَها بلا كفءء يكون فاسقاً . 

ولو زالَتُ بعد العقدِء فلها فسحُهء كعتقها تحت عبدٍء وقيل: لاء كطولٍ 
حرّة مَنْ نكحَ أمةء وكوليّهاء وفيه خلافٌ في «الانتصار» . وقدّم أن مثله ولي 
وله وان إن SE‏ مجيولة أو علا صلاحٌ» 
فاحتمالان» وقيل لأحمدَ فيمن يشَربُ المسكرً: يفرّقُ بينهما؟ فقال: 
أستَعْفِرُ الله . ونقل ابن هانئ : إذا شَرِبَ المسكرء تن دا بدن لوا كمه 

والكفاءةٌ الدينُ والنَّسَبُ؛ وهو المنصِبٌ والحرية واليَسَارُ» بحسب ما 
يجب لهاء وقيل: تساويهما فيه . والصناعةًء في الأشهّرٍ عله (وش) 
ولأصحاية في اليسار أوْجه؛ الها : يعتبرٌ في أهل المدّن/ » فلا توج عفيفة ۱۰۷/۲ 
بفاجر ء ولا حرة بعبډ» وعنه: ولا عتيقٌ وابنه بحرّة ة الأصل» ولا و 
بمعسر» وظاهره: ولو كان متوليًء قاله شحنا . ولا بنثُ تانوئع ‏ وهو : رب 
العقارٍ ‏ بحائكِ» ولا بنتٌ بَزَّازِ بحجّام» ولا عربيةٌ بعجميٌ (وش) في الكل 
وعنه: ولا قرشيةٌ بغير قرشي » ولا هاشميةٌ بغير هاشم (وش) وقيل: نسّاج 
كحائك» وعنه : ليس ولد الزنى كفؤاً لذاتِ نسبةٍ» كعربية . وإن المولى كفءٌ 
لفولاق ل لذ ولاء هلها 

وال ني هاش لايشاركرهم ف الكفاط في النكاح . نقل الميمونيئٌ : 
«مولى القوم من أنفسهم»"') SAR‏ ونا افر مخ الف امم اماه تا 


فتختار؟ فيه وجهان . لِغيرٍ الأب من الأولياء الفسح على الصحيح من اران كل ا ا 
فلا يحل له أن يزوّجَ من غير كفءء ولا من معيب . 


. أخرجه البخاري (51/51) » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 


الفروع 


۳٤‏ كتاب النكاح 


في الصدقةء ولم يكن ”'عنده هذا هكذا' في التزويج . ونقل مهنا : إنه كف 
د ذكَرّهما في «الخلافي». وزاد الشافعيةٌ على ما سبَّقّء أن غير 
البحيين إلى العلتاء و الم احاء التشهؤرين لسن كفو للمعيب اهما وأن 
من به عيبٌ ثبت للفسخ ليس كفؤاً للسليمةٍ منه» وإن لم بيت الفسح» فلهم 


2 ء‎ 2 2 a٤ 
فيه وفي تأثير رق الأمهاتِ» وجهانء وأن الحائك ونحوه ليس كفؤا لبنتِ‎ 


الخياط ونحوه» ولا المحترف لبنتٍ العالم» ولا المبتدع للسنية . 

وعنه : الكفاءةٌ؛ الدّينُ والنّسَبُ (و ه) اختاره الخرقئٌ» وق :الست 
(وم) وقال بعض متأخري أصحابنا: إذا قلنا: هي ”"حقٌ لله اعبُبرَ الدينُ 
فقط . قال: وكلام الأصحاب فيه تساهل وعدم تحقيق . كذا قال . و 
يعتبر في امرأةٍ . وفي «الانتصار»: اال يك معت تام وذ 


و 


عن (ش) . وفي «الواضح) : احتمالٌ: يبطلٌ؛ بناءً على الرواية: إذا | ير 


þآ‏ ال لين 
حَسََّ E‏ :ل هال :: 

تُشترظ الشهادةٌ بخلوّها عن الموانع الشرعية (ش) . قال في 
ا وغيره : ولا الإشهادُ على إذِها . وكذا في «تعليق ابن المي في 
شهادة الفاسق في النكاح : لا تعتبرٌ الشهادةٌ على رضا المرأة؛ لأن رضا 


سقط عر e SEE aT‏ همهي عاو ما عاق هام لها Shae a‏ عه فيه مهمه Gaerne gos‏ عع وم ممم ووورت مهام 


. في (ر): «عندهم كذاء‎ )1-١( 
. في (ر): «كقولهم»‎ )۲( 
. (۳۔ ۳) في (ر): «لحقٌ اش‎ 
. ليست في (ر) و (ط)‎ )6( 


باب أركان النكاح وشروطه نايف 


الول أقيمَ مقا رضاها. ويأتي كلامّه في «الانتصار» في العدالة باطناء 
وكلامٌ شيخنا في قسمة الإجبارٍ . قال: وفي «المذهب»خلاف شاد : يشترظ 
الإشهاد على إذنِها . 

قال: ولا يزوّجُها العاقدٌ نائبٌ الحاكم بطريق الولاية لا بوكالة الوليٌّ 
حتى يعلَمَ إذنّهاء وإن اذعى الزوجُ إذنّهاء صدَقّتْ قبل الدخولء لا بعدّه؛ 
لتمكينها له . 

وأطلّقٌ في «عيون المسائل»: تُصِدَّقٌ التيّبُ؛ لأنها تزوج بإذنها ظاهراًء 
بخلافي البكرء فإنه يزوّجها أبوها بلا إِذنِها . كذا قال . وهو يقتضي 
اختصاصضه ببكر زوّجَها أبوهاء وقلنا: يجبرها . ويتوجّه في دعوى الوليٌ 
إذنها كذلك . وذكرَ شيحُنا: قولّها . وإن ادَّعَت الإذنَء فأنكرٌَ ورثتّه. 
صِدَّقَتْ . وفي «الروضة)»: إن اذّعى الوليٌ إذنّها فزوّجهاء فإن أجارَّتُ ما 
ذكَرّهه صمّء وإِلاحلَّمَتْء وينفسِحٌ النكاح . قال: والذي أراه: للوليٌ 
الإشهادٌ؛ لثلاً تدكرٌ فيحتاجَ إلى بينةء والله أعلم . 


الفروع 


الفروع 


٠ 8‏ كتاب النكاح 


باب المحرمات في التكاح 
بحرم أبداً بانسب سبعٌ : لاأ 0 وإن عَلَتْ. وبنته 
ولو منفية بلعان» وبنت ابنه» وبناتهما من ملك أو شبهة » وإن رل وأخته 
من کل جهةء وبنثهاء وبنت ابنهاء وبنت كل أخ 0 وبنت ابه وبنتهاء 
وإن نَرَلْنَّ وعمئُه وخالتُه من كل جهةء وإن علّتاء لا بناثهما . 


2 


وتلخيصه : يحرم كل نسيبَةٍ موی و وبنت“ خالة وخالٍء 
المذكوراتٌ في الأحزاب ا . وترم عم أبيه وأمّه» لدخولهما في 
عمّاتِه» وعم العم لأب؛ لأنها عم أبيىف لا لأ لأنّها أجنبة منه ٠‏ وتحرم 
خالةٌ العنّةٍ لام > لا حالة العم لأب؛ لأنها نة وة الخال لأمّ أجنبيةٌ: 
لا لأب؛ لأنّها عم لأم . 

نعم لاما اء يحرّمُ من السب . قال الإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله - 

في «طاعة لكر انريغ ي ليا ة الابنٍ من الرَضَاعةٍ إلى قوله : يحرم من 
الرضّاع ما يحرم من السب“ ونقل حنبل : نكاح ابن الرجل من لبنه 
بمنزلةٍ نكاح ا ارت فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من 


اللسب» . وحديتٌ أبي ا . وقال شيخنا: ولم يقل الشارعٌ: ما 


)١(‏ هذه ل مختصرة جداء ولعل تفصيلها هكذا: وبناتهما من نكاح أو ملك أو وطءٍ بشبهة. وينظر: الإنصاف 
VY TV Y*‏ وشرح الزرکشی ١59/0‏ . 


22 0 
ينات عيك 


5 4 


)وهي قوله تمالی : ا ا اماتا لک أرویجک أل اتيت جوش وما ملكت بَِبِيْكَ معا أف َه ع 


” اي مك يتات خَلِكَ وسات حكيك الى مَلبرنَ ملك [الأحزاب: .]٠١‏ 


(0) أخرج البخاري (75415)» ومسلم »)8()١546(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن علي أفلح» فلم آذن له» = 


باب المحرمات في النكاح ضف 

> فام امرأتِه برضاعء أو امر أبيه أو ابه من الرّضاعةٍ التي 
حت اق ل عرد حر ب ا 
الا ما 

ويحرم بالصَهْرٍ - من مِلكِ أو شُبِهةَء ولو بوطء دُبر» ذكره في 
«المستوعب»» و«المغني»» و«الترغيب»» وقيل: لا . ونقل بشرٌ بن أبي 
موسى: لا يُعجيّني . ونقل الميمونئٌ: إِنّما حرّمَ الله الحلال على ظاهر 
الآية" والحرامٌ مباينٌ للحلالٍ . بلغني أن أبا يوسف سئل عمّن فَجَرَ 
بامرأة: هل لأبيه”" نظرٌ شعرها؟ قال: نعم . قال: ما أعجبّ هذا بشبهة 
بالحلال“ . وقاسوه عليه . ونقل المرُوَذِي في بنتّه من الزنا: عمرٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ ألحقّ أولادَ الزنًا في الجاهلية بآبائهم”” . يروّى ذلك من وجهين . 

وقد قضى النبئ ية بالولدٍ للفراش» وقال: «احتجبي منه يا سودة»"» 
انق جاع نيدن بوكك تعرياء #الزظاء ناا عطيكه ركو زا رفي 
طفلاًء تشر الحرمةً» وكالوطء في بر وحيض» وكالمتغذيةٍ بلبن ثارَ بوطئه» 
وهو لبن الفحل» فالمخلوقةٌ من مائ ا وكما تحرم بنثُ ملاعنةٍ 


ا 
4 
أ 


= فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك . قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي . فقالت: سألت عن 
ذلك رسول الله هة فقال: «صدق أفلح. أئذني له» . 

. 61/4 )1( 

(۲) الآية ۲۳ من سورة النساء . 

(۳) فى الأصل: «لابنهة . 

(424) في الأصل : «يشبهه على الحلال»؛ في (ر): «شبهه على الحلال؟ . 

. ۱۸۳/۸ ذكره ابن عبدالبر في (التمهيد؛‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري (۳٥۲۰)ء‏ ومسلم (2)75(0)14517 من حديث عائشة . 


الفروع 


الحاشية 


۸ كتاب النكاح 


الفروع ومجوسيّة ومرتدّة. ومطلقَةٍ ثلاث مع عدم أحكام النكاح . وذكرَ ابن 


ا :8 ي وو داه 8 ا 3 
ررين : لحرن رو ولخي و يدشر + واعتبر في موضع 


0 


توه حتى في اللُوايا و دازي وأنَّ َظهُبنته غلطاً لا ينشر؛ 
لكونه لم يتخذها زو ولم يُعلن نكاح* - أرب * : زوجةٌ أبيه وکل جد 
ولو برضاع» وزوجة ابه كذلك» وإن نزلَ» بالعقدِء ولو كان نكاح الأب 
الكافر فاسداًء ذكره شيحُنا (ع) دون بناتِهنّ وأمّهاتهِنّ . 
وفي عق فاسل خلافٌ في «الانتصار» وغيره . وتحرم م زوجته وجداتها 
كذلك بالعقدِء وبنت زوجته» وبنتٌُ ابها كذلك ‏ نقله صالحٌ وغيره - وإن 
َرَلْنّ بالدخولء وقيل: في ججره . واختاره ابن عقيل . وهن الربائبُ؛ لا 
زوجة ربيبه» ذكره ذ في «المجرد»» و«الفنون» . 
فإن ماتتِ الام أو بات بعد الخلوة وقبلَ الدخولء أبحنٌ» وعنه : 
يحرم بالموتِ والخلوة . 
ES‏ سير لا ترط OE‏ 
التضحيح ١‏ مسألة - :١‏ قوله: (فإن كانت الموطوءةٌ ميتد» أو صغيرة لا يُوطأ مها فوجهان) 
انتهى . وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المغني» و«الکافي»» و«المقنعه"؟, ولط و«الشرح9, 
الحاشية * قوله: (ولم يعلن نكاحاً) من تتمةٍ التعليلٍ الذي قبله» والتقديرٌ: لكونه لم يتخذها زوجة» 
ولكونه لم يُعلن نكاحاً . 
* قوله: (أربع) فاعل: (يحرمٌ بالصَّهْرِ) 
أي : يحرم بالصهر أربعٌ بالعقلٍ . 


. 0۳° |۹ )۱( 
. 1/٤ )9( 


باب المحرمات في النكاح ۳۹ 


«المذهب» و وفيه ا وجهان» والزنا کی واحتح في 
رواية أبي الحارث» بأنَّ الحرام قد عَيل حين أمرٌ سودةً أن تحتجبّ من ابن 
ا 0 , 

وفي تحريمهنٌ ن بمباشرة» ولمس» وخلوة» ونظر فرج وعلنه . وغيره » 
ذكره أبوالحسين» a‏ ن هانئ - منها أو منة؛ إذا كنّ لشهوةء 


ا ۳ 


و«شرح ابن منجا»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«تجريد العناية»» وغيرهم : 
أحدفنا: لا يثبْتُ التحريم بذلك» وهو الصحيحٌ» اختاره ابنُ عبدوس في «تذکرته»» 
وصحححة في ال و«خواشى ي أبن نصر الله»» وغيرهماء وقطع به في «الوجيز»» 
وغيره» وقدمه ابن رزين في «شرحه) وغيره» وقاله القاضي في «خلافه»» في وطء 
الصغيرة» وقال: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدٌء وصخحه الزركشى فى الصغيرة . 
والوجه الثاني: يثبّتُ به التحريمٌ . وقاله القاضي في «الجامع» في الصغيرة» وهو 
ظاهرٌ ما قطعَ به في «المنور» فيهما 
(7) تنبيه : قوله : (وفي «المذهب »: هو كنكاح» وفيه بشُبهة وجهان» والزنا كغيره) 
.8 ُ‫ 0 
انتهى . هذا كله كلامُ ابن الجوزيٌّ في «المذهب»» وهو عجيب منه؛ لكونه جَعل وطءَ 
الرّنا كوطء الحلال» وحكى فى وطء الشبهة وجهين . 
واعلم : أنَّ الصحيح من المذهب» أنَّ الوطء بشبهة يثبّتُ به تحريمٌ المصاهرة كالوطء 
الحلال» وعليه الأكثدء وحكاه ابنْ المنذر إجماعاً» وقدّمه المصنفٌ وغيره . 
مسألة ‏ ۲ - 1: قوله: (وفي تحريمهنٌ بمباشرة» ولمس» وخلوةء ونظرِ فرج . 
منها أو منهء إذا کر لشهوة روايتان) انتهى . ذكر مسائل : 


. في (ر): «أم‎ )١( 
* ¥ تقدم تخریجه ص‎ () 
. في النسخ الخطية: «كأن»» والمثبت من (ط)‎ )۳( 


الفروع 


التصحيح 


1۸4 


الحا 


4 5ه 


4 كتاب النكاح 


المسألة الأولى ‏ ؟: إذا باشرّ امرأةء أو نظرٌ إلى فرجهاء أو خلا بهاء أو فعلّته هي 
شورق فين در ذلك الحرمة أم لا؟ أطلق الخلافٌء وأطلقه في «الهداية»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء 
وغيرهم» وأطلقه في «المغني»". و«الشرح» ٠‏ فيما إذا باشرّهاء أو نظرٌ إلى فرجها 
لشهوة: 

إحداهما: لا ينشُرٌ ذلك الحرمةء وهو الصحيحٌ . قال في «المذهب». 
و«مسبوك الذهب»: لم ينشر الخرمة في أصمٌ الروايتين . وصححه في «التصحيح». 
والزركشي» و«حواشي ابن نصر الله»» وغيرهم» وبه قطعَ في «الوجيز» . قال الشبح 
الموفق» والشارخ : فده أن الخلوة بالمرأة لا تنشُرُ تنشد الحرمة . قال ابن رزين في 
«اشرحه»: ومن باشرّها أو نظرٌ إلى فرجهاء > لم تثب حرمةٌ» في الأظهر . وقال: ولا يبت 
بالخلوة شيء› والثبوت بها مخالفٌ للإجماع . 

والرواية الثانيةٌ : تشر الحرمة . قال الزركشي : إذا طلّق بعد الخلوة وقبل الوطءء 
فروايتان» أنصّهما - وهو الذي قطع به القاضي في «الجامع الكبير» في مع وفي 
«الخصال» وابن البناء» والشيرازي - بوث تحريم الربيبة . ا الثانيةٌ - وهي 0 ش 
أبي محمدٍ وابن عقيل/ ويا في «المجوّدف» . وفي «الجامع» في موضع -: لا يثبت 
انتهى . وقطع في «المغني“ ٠“‏ وتبعه الشارح بعدم التحريم بالمباشرة من الحُرّةٍء وأطلق 
في الأمَةِ والخلوةٍ الروايتين» وقالا: وذكرٌ أصحابنا الروايتين في جميع الصورٍ من غير 
تفصيل» والأول أقربُ إلى الصواب . انتهى 1 


. ۲۹۲/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

فى 0۳۲/۹ . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۰۲۹۲/۲۰ ۲۹۰ . 
(5) 0۳۱/۹ . 


باب المحرمات في النكاح ۲4١‏ 


ويحرم بوطء غلام ما يحرم بوطءٍ | مرأة . نص عليهء وإغضار حجاعة الفروع 
قياش الا الات وابنْ عقيل : وكذا دواعيه . 

وتحرّمٌ الملاعنة أبداً على الملاعن”*» نقله الجماعةٌ» وعنه: جلها 
بتكذيبه نفسّه» ذكره ابنْ رزين الأظهرّء وعنه: بنكاح/ جدید» أو ملك يمين . ۱۰۸/۲ 


المسألةٌ الثانية -: إذا لمسّهَاء أو لمسّته لشهوة؛ فهل يسر ذلك الحرمة أم له؟ التصحيح 
أطلقَ الخلاف» والصوابٌ أنها لا تنشْرٌء بل هي أولى بعدم النّشْرِ من المباشرة لشهوةء 
وصحّحه ابن نصر الله فى «حواشيه» . 


* قوله: (وتحرم الملاعنةٌ أبداً على الملاعن) إلى آخره . 2 
قال الزركشييٌ : إذا تلاعَنَا وفرّقَ الحاكم بينهماء حَرّمت الملاعنةٌ على الملاعن على التأبِيدٍ» فلا 
يجتمعانٍ أبداً على المذهب بلا ريب . وشذ حنبلٌ عن أصحابه» فنقل عن أحمد: أنه إذا أكذبَ 
نفسَّهء حلت له؛ نظراً إلى أن اللعانَ الذي وجدّ كأن لم يكن بالتكذيب . وقد اختلف نقل 
الأصحاب في هذه الروايةء فقال القاضي ذ في «الروايتين» : نقلَ حنبلٌ إِنْ أكذبّ نفسّهء زالَ تحريم 
الفراش» وعادت مباحةً كما كانت بالعقدٍ الأول» وقال في «الجامع»» و«التعليق»: إن أكذبُ 
نفسّهء جُلِدَ الحَدَّء ورُدّت إليه . وظاهرٌ هذا : أنه من غير تجديدٍ عقدٍء وهو ظاهرٌ كلام أبي محمدٍ. 
قال في «الكافي» » و«المغني» : نقل أحمدٌ: إن أكذبّ نفسّهء عاد“ فراشّه كما كان . زادٌ 

في «المغني»: وينبغي أن تحمل هذه الروايةٌ على ما إذا لم يُفرّقٍ الحاكم, > فأمًا مع تفريق الحاكم 
بينهماء فلا وجة لبقاء النكاح . وفيما قاله نظرٌ؛ فإنه إذا لم يرق الحاكمٌ» فإ قيل : الفرقةٌ حصلت 
باللعان» فهو كتفريقٍ الحاكم» وإن قيل: لا تحصل إلا بتفريق الحاكم: فلا تحريمٌ حتى يقال : 
حلت لهء والذي يُقال في توجيه ظاهر هذا النقل: أن الفرقة استئدت إلى اللعان» فإذا أكلبٌ 
نفسَّهء كأن اللعانَ لم يوجذء وَإِذَّنْ يرول ما يترنّبُ عليه ؛ وهو القُرقةٌ وما نشأ عنها؛ وهو التحريم . 
)١(‏ 04۷/2 . 


. 14/۱۱ )( 


)۳( في (ق): «عادت» . 


£۲ كتاب النكاح 


الفروغ | ومتى لاعن لنفي ولي كبعدٌ إبانةء أو في نكاح فاسدٍء فلا حدّء وفي 
التحريم السابتي وجهان“. 
فصل 
يحرم جمعٌه بنكاح بين أختين» وبين امرأةٍ وعمّتها أو خالتهاء وإن علا 
مق اك i‏ وين وال بأن ينح امرأةٌ» وابنه اها مّها*. فيولدٌ لکل منهما 


التصحح ‏ مسألة- ٠‏ : قوله: (ومتى لاعنَ لنفي ولد كبعد إبانةء أو في نكاح فاسدٍء فلا حدَّء 
وفي التحريم السابت وجهان) انتهى . قال الشيخ في «المغني»' والشارح في باب 
اللعانٍ: وإن أبانَ زوجت ثم قذقها بزئى أضاقه إلى الزوجية» فإن كان بينهما ولد يريد 
نفيه» فله أن ينفيّه بِاللْعَانِء فمتى لاعَنّها لنفي ولهاء انتمّى وسقط عنه الحد . وفي ثبوتٍ 
التحريم المؤّدِ وجهان: 
أحدهما : له ذلك؛ لأنَّ من كان له لِعانُها بعد الرّضع» كان له لعائّها قبلّه» كالزوجة . 
والثائي: لن د لق وهو اهر قول التخريك؟ أن الولد فده لا ي فان 
الخمل . ثم قالا: وهكذا الحكم في تفي النكاح الفاسدٍ . انتهى . 
وقدم ابن رزين في «شرجه» أن التحريخ لا يتاند في هاتين المسالتين» ور ایال 


الحاشية ‏ وأعرض أبوالبركات عن هذا كلّه» فقال: إِنَّ الفرقة تقعُ فسخاً مُتَابدَ التحريم» وعنه : إن أكذبَ 
نفسّه» حلَّت له بنكاح جديدٍ» أو ملكِ يمين إن كانت أمة . وقد سبقه إلى ذلك الشيرازي» فحكى 
الذواية أنه تجا بعقل چی٠‏ 
* قوله: (وعمةٍ وخالةٍ؛ بأن ينكح امرأةٌ. وابنه أمّها) . 
۱۸۸ لاله إذا ولد لكل منهما بنتٌء فبنتٌ الاب خالة بنتِ الأب» وبنت الأب عمّة/ بنتٍ الابن» فليس 


لأحدٍ أن يجمعَ بين هاتين البنتين؛ لأنّه إذا جمعٌ بينهماء فقد جمع بين عمّةٍ وخالةٍ . 


. T/1 4 


باب المحرمات في النكاح وخق 


بنتّء وبين عَمّتِين؛ بان ينكح اَم رجل والآخرٌ أمّه فيُولدُ لكل منهما بنت. الفروع 
وبين ححالتين ؛ أذ يكم كر اا لخر وبين کل امرأتین لو كانت 
إحداهُما ذكراً والأخرى أنثى» حَرُمَ نكاحٌه ‏ قال أحمد: خالٌ أبيها بمنزلة 
الها - ولو رضنا بسب أو رضاع وا د ن الملك 
كجمع النكاح”'" . ولم يَعرف هو قولّه هنا :وني تر العا هره برصاع 
عن أحد» لكن قال :"من لم بحرم بنك مزائه من الب إذا لم تكن في حجر 
فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال : ومن ادَّعى الإجماعً في ذلك» گذبٌ . 

فإن تزوججهما في عقدٍ أو عقدين معاً» بطلا . وإن تأخَّر أحدّهماء أو وقعَ 
في عة الأخرى»: بل . فإن جهلء فخا وع ارك القارعة* . 
وعلى الأول: يلزمّه صف المهرء تقترعان عليه . وذكر ابن عقيل رواية: 
لا؛ لأنه مُكرةء اختاره أبوبكر . والمذهبٌ تحريمٌ جمعه بينهما في وطءٍ ملك 
اليمين» وعنه : يكره . 


و 3 و( د 01 8 ۳ 0 5 5 ع 
وهل یکره جمعه بين بنتي عميد» وعمتيه » أو بنتي خخاليه» أو خالتيه» أم 


في «الكافي“" . والذي قدَّمه فيه التحريمٌ المؤبدٌُ» كما إذا كان قبل الإبانة» وهر التصحيح 
الصحيخ . وظاهرٌ كلام الأكثرء وأطلقَ الخلاف فى «المحرر»» و«النظم»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 


* قوله: (وعنه: الأولى القارعةٌ) . الجا 


أي : التي يُحكم بأنّها الأولى» هي التي تخر بالقرعة أنّها الأولى . 
)١(‏ يعني والله أعلم ‏ أن الموجب الحرمة التفريق بين القريبين في الملك هو نفس الموجب لحرمة الجمع بينهما في 


النكاح» وذلك الموجب غير موجود في قرابة الرضاع في الملك» فلا ينبغي أن يوجد فيها في النكاح . 
«04۷/٤ )0(‏ 04۸ . 


الفروع 


44 كتاب النكاح 


3 


لاء كجمعه بين مَنْ كانت زوجة رجل وبنته من غيرها؟ فيه روايتان””' وحرّمه 
في «الروضة»؛ قال: لأنّه لا نص فيهء ولكن یکره قياساً. يعني : على 

ولو أنَّ لكل رجلٍ بنتأء ووَطتا أمدّء فألحقّ ولدّها بهماء فتزوّجَ رجل 
بالأمة وبالبنتين» فقد تزوّج أَمّ رجل وأختيه» ذكره ابن عقيل . 

وإن ملك أختين بشراءٍ أو غيره» فمنعه أبوالخطاب من وطءٍ إحداهُما 
حتى يحرم الأخرّى » والاضحٌ جوازه. فإذا وطع إحداهماء حرمت الأخرى 
حتى يحرم على نفيه الموطوءةًء بتزويج أو إزالة ملكه» أو استبراءء لا 
بتحريم . نص على ذلك . ' 

وفي الاكتفاء بتحرييها بكتابة» ورهن E ST‏ 


التصحيح مسألة ‏ ©: قوله: (وهل يُكره جمعْه بين بنتي عمِّيه» وعمتيه» أو بنتي خاليه» أو 


الحا 


شية 


خالتيف أم لا؟ . . فيه روایتان) انتهى . وأطلقّهما في «المغني»» و«الشرح)”", 
والزركشي : 

إحداهما: لا يكره» وهو قويٌ. وبه قطمّ في «المستوعب»» و«الوجيز»» وغيرهماء 
وقدّمه في «الرعاية» وغيره . 

والرواية الثانية : يُكره» وبه قطعٌ في «الكافي»”". وهو الصوابُ» والمذهبٌُ على ما 
اصطلحتاه . ش 


. 01/4) 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 707/٠١‏ . 
فى يريف . 


باب المحرمات في النكاح 40 


(%#) 


وبیع بشرط خيار”””' وجهان". فإن عادت إلى ملکه» ترگھما حتى يحرم 


مسألة ٠‏ : قوله فيما إذا ملك أختين: (وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة» ورهن» وبيع 
بشرط خيار» وجهان) انتهى . وأطلقّهما في «القواعد الأصولية» . وأطلقّهما في 
«المحرر». و«الحاوي الصغير) في الكتابة ‏ . قطع في «الكافي)”") و«المغني»» 
و«الشرح»”". أن الأختّ لا تُباحُ» رَهئّها أو كاتبّها . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيٌ» والشيخ 
في «المقنع"”” . قال ابن رزين في «شرحه» : فإن رَهَنهاء أو كاتبّهاء أو دبّرهاء لم جل 
أحتّهاء وقطع به . وقال الزركشيُ : هذا الأشهرُ في الرّهن . وقال: ظاهرٌ إطلاق أحمد 
وكثير من الأصحاب: والاكتفاء بزوالٍ الملك. ولو أمكنه الاسترجاعٌ» كهبتها لوليه 
وبيجها بشرط الخيار . انتهى . وقدَّم في «الرعايتين» أن كتابتها تكنْي . واختاره القاضي 
وو ا كلام ابن عل وصاحت او في الجميع ؛ حيتٌُ قالا: فإن وطئ 
إحداهما ؛ لم جل الأأخرى حتى يُحَرُمْ الموطوءة بما لا يُمكنُ أن يرفْعَه وحدّه . وقطع به 
أبن عبدوس في اتذكرته) . 

تنبيهات: 

(۶) الأول: قوله: (وبيع بشرط خيار) انتهى . قد صرح الأصحابٌ بمثلٍ ذلك» 
فيُحتملٌ أن يُقال: هذا منهم على القولٍ بجواز التفريق» على ما ذكروه في كتاب الجهادٍء 
لكنْ يعكرُ على ذلك ما قبل البّلوغ» فاه ليس فيه نزاعٌ . ويحتملٌ أن يقال : بجواز البيع 
هنا للحاجة» وإِنْ مُتَعناه في غيره . قال الشيخ تقي تقي الدين وتبعه ابن رجب : وأطلقّ أحمد 
والأصحاب تحريم الثانية حتى يُخْرجٌ الأولى عن ملكه ببيع أو غيره . فإن بُنِيَت هذه 
المسألةٌ على ما ذكرّه الأصحابٌ في التفريق» لزم أن لا يجورّ التفريق بغير العتق» فيما 


. ۷۰/6 1١ 
. 6۳4/4 )۲( 
. ۳٠٤ 370317 /9١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )۳( 


الفروع 


هه 


الفروع 


۲٤“‏ كتاب النكاح 


إحداهماء في ظاهر نصوصه. وفي «المغني"'': إن عادت قبل وطءِ أختهاء 
فهي المباحةٌ . واختار في «المحرر»: بل أينّهما شاء0*© 
وطء أختهاء اا الاح ولو خالت أولاء فزطتهنا واحدة بعد واحدق 
تركهُما حتى يُحرّمَ إحداهما . وأباح القاضي وطء الأولى بعد استبراء 
الثانية . 


. وإن عادّت بعد 


التصحيح رون البلوغ, وبعده على روايتين 5 ولم يتعرّضوا هنا إلى شيء من ذلك» ولعله مستئنى 


الحا 


سیه 


من التفريتي المحَرّم للحاجة» وإلا لزم تحريمٌ هذه الأمة بلا موجب . انتهيا . 

22 الثاني : قوله: (فإن عادت إلى ملكه تركهما حتى يحرم إحداهماء في ظاهر 
نصوصه . وفي «المغني2"'': إن عادّت قبل وطء أختهاء فهي المباحةٌ . واختار في 
«المحرر» : بل أينهما شاءً) انتهى . 

ظاهرٌ نصوصه هو المذهبُ» وهو ظاهرٌ ما قدّمه المصنفٌ . قال في القاعدة 
الأربعين : هذا الأشهرٌء وهو المنصوص . انتهى . واختاره الخرقي وغيرُهء وجزمٌ به في 
«الوجيزا» وامنتخب الأدمي». وامنوره»» و«نظم المفردات)» وغيرهم . وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي»» وقال الزركشيٌ: إذا عادّت بعد وطء الأخرى» فالمنصوض 
في رواية جماعةٍ» وعليه عامةٌ الأصحاب اجتنابُهما حتى يُحرّمَ إحداهماء وإن عات 
قبل وطءٍ اخ فظاهرٌ م الؤهام أحمد» والخرقيٌ» وكثير من الأصحاب: 
الحُكمّ كذلك . انتهى SSE a‏ 
عنه في «المغني» . وكذا ذكرّ ما اختاره في «المحرر»» وقال ابن نصرالله : هذا إذا عات 
إليه على وجو لا يجبٌ فيه الاستيراء» أما إن وجب الاستبراة» لم يلزمه ترك أختها حتى 


يستبرئها ٠‏ انتهى . وهو قِيلٌ حسنٌ . 


. 06/۹ )١( 


باب المحرمات في النكاح 4¥ 


ولو ملكَ أختين» مسلمة ومجوسيةًء فله وطءٌ المسلمةء» ذكره في 
«التبصرة» . وإن اشترى أختٌ زوجته» صمّء ولا يطؤمًا في عِذَّةِ الزوجةء 
فإن فعل» فالوجهان قبلها(*”” . وهل دواعي الوطءِ كهو؟ فيه وجهان . 

وفي صحة نكاح أختٍ سريته روايتان. فإن صمّء لم يطأ الزوجة 
حتى يحرم السرّية» وعنه : تحريمها حتى يُحَرمْ إحداهما . وكذا لو تزوجها 
بعد تحريم سُريتِه ثم رجعت السُرّيةٌ إليه» لكنّ النكاح يكون بحالِه . 


(72) الثالث: قوله : (وإن اشترى أختٌ زوجتهء صمٌ» ولا يطؤها في عِدَّة الزوجة» 
فإن فعلّء فالوجهانٍ قبلها) انتهى . مرادُه بالوجهين : الوجهانٍ المذكوران قبلهاء فيما إذا 
حرّمها بكتابة» أو رهن» أو بيع» فيما يظهر» وقد علمتَ الصحيح من ذلك . 

مسألة - ۷: قوله: زو راغ الوطء كهو؟ فيه وجهان) انتهى . قال في القاعدة 
السادسة والثلاثين بعد المئة : الجمعُ بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدّماتٍ الوطءء قال 
ابن عقيل : يُكرةُ ولا حرم ا إِنَّ المباشرةً لشهوة كالوطء 
في تحريم الأختين» حتى تحرّم الأولى» فلا إشكال . انتهى 

وقدم في «المغني»""2. و«الشرح» "» TT‏ الفرج » 
والنظرٍ إلى الفرج بشهوةٍ» فيما يَرجِعُ إلى تحريم أختهاء كحُكيه في تحريم ا : 
وقالا: الصحيحٌ أنّها لا 7 تحرُمُ بذلك؛ لأن الجلّ ثابت» فلا يُحرمُ إلا بالوطء فقط . وقدّم 
ابن رزين في «شرحه» إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج لشهوة . وهذا الصحيح . 

مسألة - ۸: قوله: (وفي صحة نكاح أخت 5 روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«المذهب»: 


. 9/4 )1١( 
. ٠۲١/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


الفروع 


الحاشية 


4۸ ۰ كتاب النكاح 


ا وإن أعتق سريته» ثم تزوّج أختّها في مذَّةٍ استبرائهاء ففى صحة العقد 
الروايتان0؟ وله نكاحٌ أربع سواها في الأصحٌ . 
)١١‏ ع ي و 26 5 5 : و 
ومن جمع ` محللة ومحرمة في عقدٍء ففي صحته في المحللة 
.(م* ر ر 5 35 چ 7 
زوایتان “. ومن تزوج أمَاً وبنتاً في عق فسدّ في الام وقيل : والبنت. 


التصحح إحراهما: لايصحٌ» وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكر . قال القاضي : وهو ظاهِرُ كلام 
الإمنام الخيلء واختاره أبن عبدوس ذ فى «تذکرته)» وقدّمه في «المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المحرر»ء و«الرعايتين»» ا الصغير»» وقطعٌ به في «المنور»» 
وانظم المفردات» . ومال إليه الشيحُ في «المغني»“ والشارح . 
والروايةٌ الثانيةٌ: يصح نقلهاحنبلٌ . ولا يطأ حتى يُحرّمَ الأمةَء قطع به في 
«الوجيز»» وصحّححه في «النظم» 1 
مسألة ‏ 84 : قوله: (فإن أعتقّ سريت ثم تزوجَ أختها في مدّةٍ استبرائهاء ففي صحة 
العقَدِ الروايتان» انتهى . وقد علمت الصحيح منهما في التي قبلها : والنكاح في الاستبراء 
کالنکاح قبله» والله أعلم . 
مسألة :٠١-‏ قوله : (ومن جمع مُحَلَّلةَ ومُحرمة في عقد» ففي صحته في المُحَلَّلةٍ 
روايتان) انتهى : وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» وامسبوك الذهب»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»””'» وغيرهم : 
7 : 20 0 ا 5 0 
إحداهما : يصح فيمن تحل» وهو الصحيح . قال الشيخ الموفق» والشارحٌ: 
والمنصوصٌ صحة نكاح الأجنبية . وصحّحه في «التصحيح». و«تجريد العناية؟» وبه 


الحاشية 


. بعدها في الأصل: «بين؛‎ )١( 

. o۲ 01/۹ )۲( 

إفرف بعدها في النسخ الخطية و(ط): «واحد» . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف١7/4/7‏ . 


باب المحرمات في النكاح ۲4۹ 
فصل الفروع 
ويحرّمٌ جمع حر فوق أربع نسوقء وعبدٍ فوق ثنتين» ولمن نصفه فأقل غير 
حر جمعٌ ثلاثِ. نص عليه» وقيل : ثنتين . وفي «الفنون»: قال فقية: شهوة 
المرأة فوق شهوة الرجل تسعة أجزاءء فقال حنبليٌ : لو كان هذاء ما كان له 
أن يتزوّجٌ بأربع» وينكح ما شاءَ من الإماء. ولا تزيد المرأةٌ على رجل» ولها 
من القّسم الرّبع» وحاشًا حكمتّه أن يُضيّقَ على الأحوج . 
وذكرٌ ابن عبدٍ البرٌ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وبعضهم يرفعه : 
«فضّلَتٍ المرأةٌ على الرجل بتسعة وتسعينٌ جزءاً من اللذة» أو قال: من 
E NS‏ روم و و الحدة من ات 


قطع الخرقيٌ» وصاحب «الوجيز»» و«المنور»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» واختاره التصحيح 
القاضي في «تعليقه»» والشريفٌ أبوجعفرء وأبوالخطاب في «خلافيهما٤»‏ والشيحٌ 
الموفقٌ» والشارح» وغيرُهم» وقدّمه في «المحررا» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» 
واشرح ابن رزين!» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية : لايصحٌ» اختاره أبوبكر . 


* قوله: (ولا تزيدٌ المرأةٌ على رجلء ولها من القَسْمٍ الربُعم» وحاشا حكمته أن يُضِيّقَ على 
الأحوج . وذكر ابن عبد البرٌ عن أبي هريرةً» وبعضُهم يرفعه: فُصَلَتِ المرأةٌ على الرجلٍ 
بتسعة وتسعينَ جزءاً من اللذةء أو قال: من الشهوةء ولكنّ الله ألقى عليهنَ الحياء») . 
وقوّى ابنُ القيم في «إعلام الموقعين» كود الرجل أشدَّ شهوةٌ من المرأةٍ» وأنَّ حرارئه أقوى من 
حرارةٍ المرأةء وأمعنَ في ذلك . ذكرٌ ذلك في المجلدٍ الأول في كلامه على المسائل التي قيل: 
إنها تخالف القياسسّ . قال: والشهوةٌ منبعها الحرارةٌ» وأين حرارةٌ الأنثى من حرارة الذكرء ولكنّ 
المرأةً لفراغهاء وبطالتها وعدم معانايها ما يشغلّها عن أمر شهوتهاء وقضاءِ وطرهاء يغمرها 


. )۷۷۷۳( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 


Y0»‏ كتاب النكاح 


الفريغ جمعهء حرّمَ تزویجه بدلّها حتى تنقضي عدَّنُهاء بخلافٍ موتها . نص عليهما . 
فإن قال: أخبرتني بانقضاء عِدَّتَهاء فكذبثه. فله نكا أخيهاء وبدلها في 
الأصحٌ . ولا تسقظ السكتى. والنفقةٌ» ونسبُ الولدِء بل الرجعةٌ . 
وإن وطئ بشبهة» أو زئى» حرّمَ في العِدّةٍ نكاح أختهاء ولو أنّها زوجته . 
نص عليه . وفي وطء أربع غيرهاء أو العقدٍ عليه وجهان"''. 
ومَنْ وطئت بشبهة» حرّمَ نكاحها في العِدَّةٍ . وهل للواطئ نكاحها في 


۸٥‏ مسألة-١١:‏ قوله : (وإن وطى/ بشبهة» أو زئى. حرُمَ في العدَّةٍ نكاح أختهاء ولو أنها 
3 1 ()؟ . 0 5 3 4° tf‏ : 
التصحيح زوجته . . . وفي وطء أربع غيرهاء أو العقدٍ عليهن وجهان) انتهى . وأطلقهما في 
«المحرر»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» و«الرعاية الكبرى» في موضع : 
أحدهما: لا يجوز ولا يصح » وهو الصحيح من المذهب» اختاره أبوبكر في 
«الخلاف»» وأبوالخطاب فى «الانتصار»» وابنُ عقيل . وقدّمه فى «المغنى»"» 
و«الشرح»”", و«الزركشي» واختاره . 


اج رطان العهوقة وكوي علزيا» ول كمد هاما يعارضه بل يضادق فنا قارا ويلا 

خالية» فيتمكنٌ منها كل التمكن» فيظن الظان أن شهوتّها أضعاف شهوة الرجل» وليس كذلك» 
ومما يدل عليه؛ أن الرجلّ إذا جامعَ امرأةً» أمكنه أن يجامعَ غيرّها في الحال» وكان النبيئ بل 
يطوف على نسائه في الليلةٍ الواحدة“ . وطاف سليمان عليه السلام على تسعين امرأة في ليل . 
ومعلومٌ أن له عند كل امرأةٍ شهوةً وحرارةً باعثةٌ على الوطء» والمرأةٌ إذا قضى الرجل وطَرّهاء 
فترت شهوتُها وانكسرت نفسّهاء ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

. 6۷4/۹ )9( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۳۳/۲۰ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۱٥(‏ من حديث اش 
(0) أخرجه البخاري (7779). ومسلم (٤٥٦٠)(٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة . 


باب المحرمات في النكاح °1 


عِدَّيَ؟ فعنه : له ذلك» ذكرها شیځنا واختارهاء واختاره الشيحُ» وعنه: لاء 
ذكرها في «المحرر». وذكره في «المغني52'' قياس المذهب. ومراده من 
مسألةٍ من لزمتها عدَّةٌ من غيره» ا ا أبي طالب. وعليه 
الأصحابٌء ولم يذكروا مسألة القياس بالمنع» كما ذكرّ الشيح. وفي القياس 
نظرٌء وعنه: إن لزمتها عِنَّةٌ من غيره» حَرُمَ وإلا فلا. وهي شه" 
وعنه: إن نكي مُعتدة من زوج بنكاح فاسدٍء ووطءء حَرّمت عليه آبداً . 
والزانيةٌ محرمةٌ حتى تعتدّ وتثُوبت* . نص عليهما . وفي «الانتصار»: 
والوجه الثاني : يجوز وبه قطع في «المستوعب»» وقدَّمه في «الرعاية الكبرى»» في 
موضع آخرٌ . وهو احتمالٌ في «المغني»» و«الشرح»”", وقال القاضي في «التعليق»: 
يمن من وطء الأربع حتى يستظهرٌ بالزانية حملاً . واستبعده المجدٌ . قال في القاعدة 
التاسعة بعد المئة : وهو كما قال المجدٌ؛ لأ النّحرِيمَ هنا لأجلٍ الجمع بين خمس. فيكفِي 
فيه أن بُمسك عن واحدة منهنّ حتى تستبرئ . وصرّح به صاحب «الترغيب» . انتهى . 
مسألة - :١7‏ قوله: (ومن وطئت بشُبِهَةِ» حَرُمَ نكاحها في العِدّةٍ . وهل للواطئ 
نکاځها في عدَّتِه؟ فعنه: له ذلك» ذكره””' شيحُنا واختارهاء واختاره الشيح» وعنه: لاء 
ذكرّها في «المحرر»» وذكره في «المغني)”*' قياس المذهب . . . وعنه: إن لزمتها عة 


* قوله: (والزانية محرمة حتى تعتدٌ ونتوبٌ) 
ظاهر كلايهم: لا فرق بين تقديم العِدَّةِ على التوبة أو التوبة على العِدَّة» فلو انقضت العِدَّة قبل 
التوبة» ثم تابت» حل نكاححها من غير عدة ثانية . وعدتّها إما كعدة المطلقةء أو تستبرأ بحيضة 
على الخلاف . 

. °۱ 0 

. 180/4 )۲( 


)€3 في (ص): «ذكرة 
۲٤١/۱۱ )0(‏ . 


الفروع 


الحا 


الفروع 


Yo‏ كتاب النكاح 


ظاهرٌ نقل حنبل في التوبة: لا . وقاله بعض أصحابنا: إن نكخها غيره . 
ذكره أبويعلى الصغيرٌ . وعنه: ويتُوبٌ الزاني إن نكحُها . ذكره ابن الجوزي 
عن أصحابنا . والتوبة كغيرها . ونضّه: الامتناعٌ من الزنى بعد الدعاية*» 
0 

روي عن عمرء وابن عباس . 

ويحرمُ نكاح كافر مسلمة» ولو وكيلاً» كامس ولو عبداً كافرة» 
إلا حرةً كتابية» والأولى تركه . وكرهه القاضي وا ران تقول اعد 
العلماءء كذبائحهم بلا حاجةء وقيل : تحرمٌ حربيةٌ» وعنه: وتباحٌ أمةٌ . 


التصحيح من غيره» حَرْمء وإلا فلا . وهي أشهرٌ) انتهى . 


الحا 


الذي قال المصنفٌ: إِنَّه أشهرٌء هو المذهبٌ . قال في «المحرراء 
و«الحاوي الصغير»: هي أصحٌ . واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . قال الزركشيٰ في 
العِدّةِ: وعلى هذا الأصحابٌ كافةًء ما عدا أبا محمدٍ . انتهى . وجزمً به في «المنور» 
وغيرة» والرواية الأولى التي اختارها الشيخٌ تي الدين» والشيح الموفق صحّححها الناظمٌ» 
فتتقوى هذه الروايةٌ باختيار هؤلاء المحققين . 

والرواية الثانية قدَّمها في «الرعايتين». قال في «الكافي»"“: ظاهرٌ كلام الخرقي: 
تحريمُها على الواطئ . وذكرها في «المغني»”" قياس المذهب . والرواية التي قبلها أقوّى 
وأولى . 


# قوله: (ونصّه: الامتناع من الزنى بعد الدعاية) . 


أي : نص الإمام أحمد رضي الله عنه أن التوبة هناء أن تمتنعَ من الزنى إذا دُعيت إليه . وهذا معنى 
قوله : (بعد الدعاية) . 


قف لم أجده . 
(۲) 4/0 . 
6/1١ )۳(‏ . 


باب المحرمات في النكاح Yor‏ 


وتحل مناكحةٌ وذبيحةٌ نصارّى بني تغلب» على الأصحٌ» وقيل: هما في 
بقيةٍ اليهودٍ والنصارى من العرب . 

وفيمن دان بصحُفِ شِيتٌ وإبراهيم » والزبور» وجه فيقرٌ بجزية ٩‏ 
ويتوجّه : ولو لم نقل به هنا . 

ومن أحدٌ أبويه كتابىٌ» فاختارٌ دينه» فالأشهرٌ تحريمٌ مناكحته وذبيحته 
وعنه: لا في الأوّلةء ويحرمان“ ممن شك فيه مع أخذٍ الجزيةء وفيها 
خلاف يأتي . وإن كانا غير كتابيين» فالتحريمٌ» وقيل: عنه: لا . وجزم 
به في «المغني)”" على الثانية في التي قبلها* . واختاره شيحُناء اعتباراً 


(7) تنبيه: قوله: (وفيمن دان بصُحْفِ شِيتَء وإبراهيم» والزبور» وجه فيقرٌ 
بجزية) يعني : فيها وجه“ بإباحة مناكحتهماء وحل ذبائحهماء فعلى هذا الوجه: يقرُ 
بجزية» هو المذهبٌ» وعليه الأصحابُ . 


* قوله: (وجزم به في «المغني» على الثانية في التي قبلها) . 
أي : جزم في «المغني»”" بعدم التحريم» فيما إذا كان أبواه غيرٌ كتابيين على الثانية» أي : الروايةٍ 
الثانية في المسألةٍ التي قبل هذه المسأل» وهي : ما إذا كان أحدٌ أبويه غير كتابيّ . فعلى هذا: 
تکونْ مسألةٌ إذا كان أبواه غير كتابيين» كمسألة ما إذا كان أحدٌ أبويه غير كتابيئّ . لكر المصنف لم 
يصرح بذكر روايةٍ في الذبيحة» إنما ذكرٌ الرواية في مناكحتهم بقوله : (وعنه : لا في الأوّلةٍ) وأخدّ 
الرواية في قولِهٍ: (فالأشهرٌ تحريمٌ مناكحتهم) فيكون خلاف الأشهر روايةً: يحل النكاحٌ 
والذبيحةٌ» مشكلٌ فان خلاف الأشهر عنده قولٌ» لا روايةٌ على ما ذكره في الخطبةء والروايةٌ ثاب 


. في (ر): «ويجزيان»‎ )١( 

فق ۲1/1۰ . 

. 4/4 5 

() في النسخ الخطية: «وجهاً؛ء والمثبت من (ط). 


الفروح 


الحا 


ه 2 


o4‏ كتاب النكاح 


الفروع بنفسه» وأنه منصوصٌ أحمد في عامة أجوبته» وأنه مذهب (ه م) 
والجمهورٍ. وأن قول أحمدَ في الرواية الأخرّى لم يكن لأجل النسب؛ بل 
لأنّهُم لم يدخلوا إلا فيما يشتهوئه من الخمرٍ ونحوه ٠‏ 00 

ولا ينكحُ مجوسييٌ كتابيّة» في المنصوص» وقيل : ولا كتا مجوسية . 
وتحرّمُ أمةٌ مسلمة على خرٌ مسلم. إلا لخوفه عَنَتَ العزوبة* لحاجة 

المتعةء أو مرضاً"» قاله في «الترغيب»» أو الخدمة» ولم يذكرها جماعةٌ. 


وإن لم يصرح بها .. 
فائدةٌ: إذا تزوّج الحرٌ أمَةّ كان الولدٌ رقيقاً» إلا إذا شرط أن الولدَ يكونُ حرّأء أو يكونُ مغروراً بها . 
ذكرٌ مسألة الشرط في مسألة عُرةٍ الجنين في مقادير الدياتِ”' . فتحررٌ المسألةُ من ذلك المكان . 
وذكرٌ مسألةَ المغرورٍ في أواخر شرط النكاح”" . 

* قوله : (إلا لخوفو عَنتٌ العزوبة) إلى آخره . 
قال الزركشيٌ : والعنث فسّره القاضيان؛ أبويعلى وأبوالحسين» والشيرازي» وأبومحمد بالزنى . 
وفسّره أبوالبركات» بحاجة المتعة أو حاجةٍ الخدمة؛ لكبر أو سَقَم. ونحوهما . وجعله ابنُ 
حمدان قولاً . هذا لفط الزركشي الذي رأيته في #شرحه»» وليس كذلك فيما نقله عن ابن حمدانّ 
. قال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: ولا يصح نكاح حر مسلم غير مجبوب أمة مسلمة» إلا أن 
يخافت الزتى أو لحاجة المتعة أو الخدمة؛ لكبر أو سقم ء أو غيرهما . نص عليه» ويج عن ؤل 
حرو مسلمة أو كتابيةء وقيل: وعن ثمن أمة سريةٍ ا أظهرٌء وذكر في «الرعاية الصغرى» 
كذلك» إلا قولّه : وهو أظهرٌ.. 

* قوله: (أو مرضاً) : 
كذا وجدّ منصوباً» فيكون عطفاً على (عَّت) لأنه في محل نصب؛ لأنه مفعولٌ خوف» فلفظه 


(0 66/4 . (0) ص ۲۷۳ . 


باب المحرمات في النكاح o0‏ 


ويعجرٌ عن طول حرّة . وفي «الانتصار»: احتمال مؤمنة ؛ لظاهر الاب ا 
قال جماعةٌ: وثمّن أمةٍ . وفيه في «الترغيب»: وحُرَةٌ كتابيةً وجهان . وأطلق 
أحمد الحرةٌ» ES‏ كوي العف . وفي «التبصرة»: لا 
تحرمٌ إذا عُدِمَ الشرطان أو أحدّهما . والطَوْلُ بملكهٍ مالاً حاضراً . ''قيل: إن 
رضيت دون مهرها أو/ بتأجيلهء لزمّهء وقيل: في الأوَّلةِ. قال في 
TT‏ 

وحرة لا توطأ 50 أو غي كخم في المتصوص: :٠وك‏ 
مريضة. ”نص عليه“ . وفي «الترغيب» وجهان . وفيه: مَنْ نصمها 0 
أولى من أمةٍ؛ لأنَّ إرقاقٌ بعض الولدٍ أولى من جميعه . فإن لم تعفّهء فثانية 
ثم ثالثةٌء ثم رابعةٌ» وعنه: واحدةٌ فقطء اختاره أبوبكر وغيره . 

ومن تزوج أمةٌ بشرطه» ففي انفساخ نكاحها بیساره» أو نكاحه حر - 
وفي ار فعا أو ال عرف غ رورا وفي «المنتخب»: 


مسألة  ۱٤ -١7‏ : قوله: (ومن تزوج أمةٌ بشرطهء ففي انفساخ نكاجها بيساره» أو 
نكاجه حرةً ‏ وفي «الترغيب»: أو زالٌ خوفٌ عنتٍ ‏ روايتان) انتهى . وأطلقهما فيهما في 


مجرورٌ بإضافة خوف إليه ومحله نصبٌ؛ لكونه في الأصل مفعولاً . ووجدّ في نسخة لخوفه عنتَ 
العُزوب . فعلى هذا : يكون منصوباً لفظاً ؛ ويكون خوف مضافاً إلى الهاء التي هي ضميرٌ الفاعل . 


)١(‏ هي قوله تعالى: ومن كم ينلع يتك علولا أن يمكح الک امیت كين کا گت ايق ين نييم 
لَبْؤْمِتيِ؟ الآية [النساء: 76] . 

(۲-۲) ليست في (ر) . 

. 00۷/۹ )۳( 

(5) في الأصل: «لصغير؛ . 

(0-5) ليست في (ر) و(ط) . 


الفروع 


۱۰۹/۲ 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


كه" كتاب النكاح 


يكون طلاقاً لا فسخاً . ونقله ابن منصور: إذا تزرّج حُرةٌ على أموٍء يكون 
طلاقاً للأمةٍ؛ لقولٍ ابن عباس» رضي الله عنهما”'" . قال أبوبكر: مسأل 
إسحاق مفردة . 


التصحيح «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع» و«البلغة» 


الحا 


و«المحرر»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم . وأطلقهما ذ في «المغني» ٠‏ و«الشرح 77 
فيما إذا نك حرةً . ذكر المصنفٌ مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ 1 : إذا وَج أمة وفيه الشرطان قائمان» ثم أيسرّء فهل يبطل 
نكاحها أم لا؟ أطلقّ الخلاف : 

إحداهما: لا يبطل» وهو الصحيحٌ . قال الزركشئٌ: هذا المذهبُ» والمنصوصٌ 


1 المجزوم به عند عامة الأصحاب . انتهى . وصحّحه في «التصحيح»» و«النظم»» 


هه 


والشيخ. والشارح» وقالا: هذا ظاهرٌ المذهب» زب فطع الخرقي» وصاحبٌ «الوجيزا» 
و«المنور» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانيةٌ: يبطلُ . خرّجها القاضي وغيرُه من رواية صحة نكاح حرةٍ على أمة . 
واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . وقدّمه في «الرعايتين» . وكان من حقٌّ المصنفٍ أن 
يقدم القولٌ الأول» ولا يُطلق الخلاف . ۰ 

المسألة الثانية  ١5‏ : إذا نكم حُرةً على أمةء فهل يبطل نكاح الأمة ويفسحُ. أم لا؟ 
أطلقّ الخلاف : 

إحداهما: لا يبطلٌ» وهو الصحيحٌ من المذهب» صححه في «التصحيح» و«النظم»» 
واب رجب في القاعدة التاسعة بعد المئة» واختاره ابن عبدوس في «تذکرته» وجزم به 


في «الوجيز» 1 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ٠۷١/۷‏ . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نكاحٌ الحرة على الأمة طلاقٌ الأفة. 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 754/٠١‏ . 
5 00۹/۹ . 


باب المحرمات في النكاح YoY‏ 


عللّوا مسألةً العبد بالمساواةء فيقتضي المنمَ فيهماء أو في المعيّق بعضه . 

وإن تزرّجها على حرو حر بشرطه أو عبد جار وعنه: لا . فإن جمع 
بينهما في عقدٍء صح على الأولى لا الثانية» ونقل ابنُ منصور: يصح في 
الحرَّة . وفى «الموجز» فى عبدٍ روايةٌ عكسّها . وكذا فى «التبصرة»؛ لفقل 
الكفاءق» وأنه لو لم يعتبرء صح فيهماء وهو روايةٌ في «المذهب» . 

وكتابيٌ - وفي (الوسيلة»: ومجوسيٌ ' وفى في «المجموع»: وكل كافر - 
كمسلم في نكاح أمةٍ . قال في «الترغيب» وغيره: فإن اعثُبرَ فيها الإسلامٌ» 
اعتيرٌ فى الكتابيع كونها كتابيةٌ . 


ولعبدٍ نكاحُ إماء مطلقاً*» ومثلّه مكائّبٌ» ومعيّقٌ بعضّهء مع أن الشيحٌ وغيره الفروع 


فصل 
لا ينكح عبدٌ سيدتّه» ولا سيدٌ أمته. ولحرٌ نكاحٌ أمَةٍ والدوء دون أَمَةٍ وله 
في الأصحٌ فيهما. ومثله خحُرَةٌ نحت عبد ولديهاء وقيل: يجورٌء ويحلآن 
لهما مع رق . 
ويصحٌ نكاح أمةٍ من بيتٍ المالء مع أن فيه شبهةٌ تسقظ الحدَّء لكن لا 


والرواية الثانية : يبطلٌ» قطعٌ به ناظم «المفردات» وقد قال : التصحيح 
بنيتّها على الصحيح الأشهر 

وقدّمه فى «الرعايتين» . 

فهذه أربعَ عشرةً مسألة قد صححت في هذا الباب . 


* قوله: (ولعبدٍ نكا إماء مطلقاً) . الجاشية 


فإن تزوّج عبدٌ أمةٌ ثم عتقّ وليس فيه الشرطان» شي ع تكاج الأ الحلا . ذكر ذلك في مسألة 
عتقي الأمةٍ هل لها الخيارٌ أو لا؟ 


o^‏ كتاب النكاح 


الفروع تجعل الأمة أ ولد ذكره في «الفنون» . 

وإن ملك أحد ا او ولد الح وفي الأصحٌ : 
أو مكاتبة الزوجَ الآخرّ أو بعضّه. انفسحٌ النكاح . 

فلو بعثت إليه زوجته : حرّمتٌ عليك» ونكحتٌ غيرّك»› عليك نفقتي ونفقةٌ 
زوجي» فقد ملكت زوجَها وتزوجت ابن عمُها“ 

ومن حرّمَ نكاحهاء حرم وطوُمًا بملكِ اليمين . وجوزه شيحُنا . كأمةٍ 
كتابية . 

ولا يصحٌ نكاحٌ خنثى مُشكل حتى يتبِينَ مره . نص عليه . وقال 
الخرقيٌ: إن قال: أنا رجل» لم ينكح إلا النساء» وعكسه بعكسه . فلو عاد 
واه كر لكات بانعاك بوني الامج . فلو كان نكحّ» انفسحَ 


نكاحه من امرأةٍ خاصة . | 
ولا يحرّمٌ في الجنةٍ زيادةٌ العددٍ والجمع بين المحارم وغيره» ذكره 
es‏ 


الحاشية * قوله: (فلو , بعثت إليه زوجته: حرمتٌ عليك» ونكحتٌ غيرك. وعليك نفقتي ونفقةٌ 
زوجي» فقد ملكت زوججها وتزوجت ابنّ عمّها) 
يحتمل أنه أراد من زوج ابنتّه بمملوك؛ ثم غاب المملوك» ومات سيده» فورثته بنثّه وابنُ عمّهاء 
ل ل ا ا 0 
لكونها ورئت بعضّهء وصار كسبٌ المملوك للمرأة وابن عم عمّها؛ لدخوله في ملكهماء فإذا لم يكن 
لهما مال وكان للعبدٍ كسب يقومٌ بنفقتهماء كانت نفقتُهما من ذلك الكسب . وهذا اللغرٌ ذكره في 
«المستوعب» على خلافي هذا الوجه . لكن يؤخد منه ما يفسرٌ به كلام المصنف على الذي ذكرناه. 
ولو قيل: ملكت زوجها وتزوجت معتقّهاء فإذا لم يكن لهما مال وكان للعبدٍ كسبٌء أنفق عليهما 
منه؛ لأنَّ المرأةً إذا كان لها معبّقٌ وليس له نفقةٌ» فنفقته على معتقته ؛ لأنها عصيئّه . 


ش باب الشروط في النكاح 0۹ 


باب الشروط في التكاح 
إذا قلاع لي التق - قاله في «المحرر» . وقال حفيده: أو اتفقا قبلهء 
في ظاهرٍ المذهب”'' وأن على هذا جوابٌ الإمام أحمدء رحمه الله تعالى» 
في مسائل اليل ؛ لأنَّ الأمرّ بالوفاء بالشّروط والعقود والمُهودٍ يتناولُ ذلك 
تناولاً واحداً * أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يتزوجَ عليهاء أو لا 
يتسرّى» قال شيحُنا : أو إن تزوج عليها”'"» فلها تطليقّهاء صحّء فإن خالفهء 


فله الفسح . نص عليهء كزيادة مهر أو نقلٍ معين» وشرط تركٌ سفره بعبدٍ 


مسألة 1 : قوله : (إذا شّرطت في العقدٍ ‏ قاله في «المحرر» . وقال حفيده: أو اتفقا 
قبله» في ظاهر المذهب) انتهى . الذي قاله في «المحرر» قطعَ به في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«النظم»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم› وقاله القاضي في 
مضع من كادي . والذي قاله الشيخ تق الدين» قال عنه الزركشيُ: هو ظاهرٌ إطلاقٍ 
الخرقيٌ» وأبي الخطاب» وأبي محمدٍء وغيرهم . قال: وقال الشيح تة تق الدين: هو 
اط المي ور اع وقول فا اماه و ا ر انتهى . 
قلت : وهو الصوابٌ . قال الشيخ تقيُ الدين: وعلى هذا جوابُ أحمدّ في مسائل الجيل ؛ 
لأ الأمرّ بالوفاءٍ بالشروط والعقودٍ والعهودٍ يتناول ذلك تناولاً واحداً . قال الشيح تقي 
الدين: كذا قال القاضي وغيرُه: كما قال الجَدُ: إذا شرط لها في العقدٍ . قال: ولعل 
مرادهم بذلك الاحترازٌ عما شرط بعد العقدِء كما دل عليه كلام أحمدّ . انتهى . 

فنقل الشيحُ تقي الدين في المسألة عن القاضي وغيره» كما قال في «المحرر»؛ ولم 
يطلع عليه المصنفٌ؛ فلذلك عزاه إلى صاحب «المحرر» . 
* قوله: (وإذا شرطت في العقدٍ ‏ قاله في «المحرر» وقال حفيدٌه: أو اتفقا قبله في ظاهر 

المذهب. وأن على هذا جوابٌ أحمدّ في مسائل الحيل؛ لأن الأمرَ بالوفاء بالشروط 

والعقود والعهود يتناولٌ ذلك تناولاً واحداً) . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع مستأجر . وذكر شياع طريقةٌ : لايجوزٌ له السفر» كهذه الصورةٍ . قال 
شيخنا : ولو خدعّها فسافرٌ بهاء ثم کرهته» لم يُكرهها . 

ويصحٌ شرط طلاق ضرّتهاء في رواية» وذكره جماعة» وقيل : 

باطلٌ". والأشهرٌ: ومثله بي أمته . قال في «عيون المسائل» وغيرها : وإن 


التصحح مسألة ‏ ۲: قوله: (ويصح شرط”"' طلاقٍ ضَرَّتِهاء في رواية» وذكره جماعة» 
وقيل : باطل) انتهى . 
القول إلأول؛ عليه أكثرُ الأصحاب. وبه قطعَ في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»»› و«المستوعب)»» و«الخلاصة)› و«البلغة)» و«المحرر». 
و«الوجيزاء و«تذكره ابن عبدوس)»» و«المنور»ء و«إدراك الغاية» 
و«تجريد العناية» وغيرهمء قاله القاضي في «الجامع»» والفخر ابن تيمية"› 
الحاشية ‏ قال الزركشيئ -عند قول الخرقئ : وإذا شرظ لها أن لا يخرجها من دارها أو بليهاء أو شرظ لها 
أن لا يتزوج عليها -: لا ريبّ في عدم صحة هذين الشرطين ونحوهما بعد العقَلِ» وصحةٍ ذلك 
فيه » وأما قبله» فثلاثة أوجه : 
أحدها: وهو ظاهر إطلاقٍ الخرقيٌ» وأبي الخطاب في «الهداية»؛ وأبي محمدٍ»ء وغيرهم» وقال 
أبوالعباس في «فتاويه»: إنه ظاهرٌ المذهب» ومنصوص أحمد» وقول قدماء أصحابه» ومحققي 
المتأخرين» أنه كالشرط فيه . 
والثاني: لا أثرّ لما قبل العقدٍ مطلقاً . وهو قول القاضي في مواضعَء ومقتضى قول 
أبي البركات» وغيرهما . ش 
الثالث: يُفرّقُ بين شرط يَجِعلُ العقدَ غير مقصودء كالتواطئ على أن البيعٌ تلجئةٌ لا حقيقةً له 
فيؤثْرٌه وبين شرط لا يُخرجُه عن أن يكون مقصوداً» كاشتراط الخيار فهذا لا يؤثر . قاله القاضي 
في «تعليقه» في موضع ٠‏ 


(۱( ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع» 3 
(77) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب الشروط في النكاح ۲٦1‏ 
شرت أن يُسافرَ بها إذا أرادّت انتقالاًء لم يصح؛ لأنّه اشتراط تصرف في الفروع 
الزوج بحكم عقَدٍ النكاح» وذلك لا يجوزء كما لو شرطت أن تستدعيّه إلى 
کک ° وهنا ا ا ل للد 
التصرّفٍ بإطلاق العمل 00١‏ كماءنينا أن TT‏ 
على مكانٍ وعددء فلا يخ الشرعٌ الزوجة بالتصرفي في الزوج بحالٍ . كذا 
قال . ويتوجّه : : لا تبعدُ صحةٌ ذلك» وأنه يخرجُ من شرطها طلاق صَرَهاء وأن 
ظاهرً ما احتجوا به من الأمر بالوفاءٍ بالعقودٍ والشروط والمعاني يدل عليه : 
قال شيحُناء فيمن شرط لها أن يُسكتها بمنزلٍ أبیه» فسکنت» ثم طلبّت 
سکتی منفردةً وهو عاجرٌ : لا يلزمه ما عجر عنه» بل لو كان قادراء فليس لها 
عند (م) وأحدٍ القولين في مذهب أحمدَ وغيرهماء غيرٌ ما شَرَط لها . كذا قال. 
والظاهرٌ أن مرادهم صحةٌ الشرط في الجملة» بمعنى ثبوتِ الخيار لها 
بعدّمه» لا أنه يلزمها ؛ لأنه شرظ لحقّها لمصلحتهاء لا لجقه لمصلحيه. حتى 
يلزم في حقها؛ ولهذا لو سلمت نفسّها من شرطت دارَّها فيها أو في داره. 
وقدّمه ا واشرح ابن رزین) . والقول ببطلانه احتمال في »| لمغني 7 ۽ التصحيح 
و«الشرح»”") . قال الشيخ الموفق: وهو الصحيح . قال: ولم أرَ ما قاله أن اعطاق 
لغيره. انتهى. وصځحه الناظم» وابن رزين في «شرحه»» وقدَّمه في «المغني»“ 
قلت : هو الصحيحٌ من المذهب» على ما اصطلحئاه. والصوابُء والله أعلمُ . 


للق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف °/ 40 : 


. AT - 86/94 )0( 


الفروع 


۸٩۹ 


خض كتاب السك اح 


وقال في «الهدي»» في قصة بني هشام بن المغيرة لما استأذنوا أن 
يزوججوا على , ا م إنه تَضمّن هذا مسألة 
الشرط ؛ لأنه كلا ا رضي الله عنها - ويريبهاء ويؤذيه 
ويريبه . ا أنه إنما زوجّه على عدم ذلك» وأنه إنما دخل عليه وإن 
لم يُشرط في العقدء وفي ذكره ب صهرَهُ الآخر بأنه حدّئه فصدقّهء ووعدّه 
فومّى لهء تعريضٌ لعلئٌ رضي الله عنه وأنه قد جرى منه وعد له بذلك*» 
قعل ب فال فود :مز هذا أن المشروط غرف كالمشزوط لنظاء 
وأن عدمّه يملك به الفسخ . فقومٌ لا يُخرجونَ نساءهم من ديارهم» أو المرأه 
من بیت لا يتزوج الرجل على نسايهم ضَرَّةٌّء ويمنعون الأزواجَ منهء أو يعلم 
عادةً أن المرأةً لا تمكنْ من إدخال الضرَةٍ عليهاء كان ذلك كالمشروط لفظا. 
وهذا مطردٌ على قواعد أهل المدينةء وأحمد أنَّ الشرط العُرفِيَّ كاللفظي ؛ 
ولهذا أجلو ال جر ةغل من دق رة إلى فار المسألةً المشهورةً . وقال 
أيضاً : وقال (م) أدركتٌ النامسَ يقولون: إذا لم ينفقي الرجلٌ على امرأتّه» فرق 
بينهماء فقيل له: قد كانت الصحابةٌ رضي الله عنهم يعسرون ويحتاجونء 
فقال: ليس الناس اليومَ كذلك» إنما تزوّجّته رجاء الدنيا"" يعني : أن نساء 
امنا به زعت ال هنهم كن ترك ا ا ا ی چ 


* قوله: (وعدٌ له/ بذلك) 


9 هو فاعلٌ (جرى)» أي : وقع من علىٌّ» رضي الله عنه» وعد للنبي يك . 


. ٠٠١۷/١ «زاد المعاد»‎ )١( 
. )۹٥()۲٤٤۹( ومسلم‎ »)٥۲۳۰( »)۳۱۱۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۳( 


باب الشروط في النكاح | ۳ 


فصارَ هذا العرفٌ كالمشروط") والشرط العرفيٌ في أصل مذهبه كاللفظيّ . 

ومتى بانت» فلاحقٌ لها في الشرط" . نقلَ أبوالحارثِ: وإن أعطته مالا 
واشترّطت عليه أن لا يتزوّجَ عليهاء يرد عليها المال إذا تزوج”"» وأته لو دفعَ 
إليها مالآ على أن لا تتزوج بعد موه » فتزوجت» تردٌ المالّ إلى ورثته . 


وإن زوج ولیته رجلاً على أن يزوّجه ولیته» فأجابّه ولا مهرّء لم يصح 


العقدٌء كشرظهء وعنه: بلى* . وهو شِعْارٌ ويصحٌ مع مهر مستقل غيرٍ قليل 


* قوله: (ومتى بانت» فلا حقَّ لها في الشرط) . 
ومعنى ذلك : أنها إذا شرطت عليه أن لا يتزوّجٌ عليهاء ولا يتسرى عليهاء ثم بانت منه» سقط 
حقّها من الشرط؛ لزوالٍ زوجيتها . 

* قوله: (وإن زوّجَ وليه رجلاً على أن يزوّجه ولیه فأجابه ولا مهرّء لم يصح العقدٌء 
کشرطه» وعنه: بلى) . 
أما قوله : كشرطه» فمعناه: إذا قال : زوجتك” " ابنتي على أن تزوجني ابنتك» ولا مهرّ بيئنا . وأما 
الصورةٌ التي قال فيها: ولا مهرَ فالمرادٌ والله أعلم» أن المهر لم يذكر بالكلية لا" نفياً ولا 
إثباتاً. قال الزركشيٌ : إذا زوجّه وليّته على أن يزوجه الآخرٌ وليه ولم يسموا مع ذلك صداقاً» فلا 
خلاف عن أحمدٌّ نعلمه؛ ولا نزاعَ بين الأصحاب في بطلان النكاح . وخرّج أبو الخطاب في 


«هدايته» ومن تبه رواية ببطلانٍ الشرط وصحة العقدٍ . وقال أيضًا: فإن قال: زوجتّك ابنتي على ` 


أن تزوجني ابنتك» ومهرٌ كل واحدةٍ منهما مئة» صح . وإن قال: ومهرٌ كل واحدةٍ منهما مئةٌ وبْضعْ 
الأخرّىء لم يصمٌّ؛ للتصريح بالتشريكِ المقتضي للبطلانٍ . وعند الشيخ» وابن عقيل» والقاضى 
في «الجامع الكبير»» و«#المجرد»: أن هذه الصورة لا تصحٌ بلا خلافٍ . 

() في الأصل: «كالشرط» . 


. بعدها في الأصل: «عليها»‎ )١( 
: ليشت في (د)‎ )۳( 


الفروح 


الحا 


الاسم 


الفروع 


11۰/۲ 


“٤‏ كتاب النكاح 


حيلة به" . نص عليه» وقيل : بمهر المثل . وفي «الخرقيّ» و«الانتصار»: لا 
يصح : وذكره ابن عقيل رواية» وقيل: لا يصحٌ مع قوله : وبْضعٌ كل واحدةٍ 
مهرٌ الأخرى” فقط . وظاهرٌ كلام/ ابن الجوزي: يصح معه بتسميةٍ . وذكر 
شيحُنا وجهاً اختارّه : أن بُطلائّه لاشتراط عدم المهر . 


9 


لے 
0 


وإن تزوّجها بشرط أنه متى أحلَّها للأول» طلّقّهاء أو فلا نكاح بينهماء 
لم يصح العقدء كشرطوء وعنه: بلى* . وكذا ننه أو اتفقًا قبله» على 
الأصحٌ. وكذا إن تزوجها إلى مُدة» وهو نكاحٌ المُئْعَةٍ . وقطعَ الشيح فيها 
بصحته مع البّ*» ونصهء والأصحابٌ خلافه . ونقل أبوداود فيها : هو شبية 


الحاشية * قوله: (غير قليل حيلةً به) . 


فالضميرٌ في قوله : (به) يعودُ على (قليل) والمعنى : أنه إذا سُمّي مهرٌ قليل لأجل الحيلة على صحة 
النكاح »لم يصحٌ» فيكونُ معناه: ويصحٌ مع مهر إلا القليل لأجل الحيلة به فإنه لا يصح . 

* قوله: (وقيل: لا يصح مع قوله : وبْضِعٌ كل واحدةٍ مهرٌ الأخرى) : 
المعنى على هذا القول: لا يصح في هذه الصورة فقط . 

* قوله: (وإن تزوجّها بشرط أنه متى أحلَّها للأول» طلّقهاء أو فلا نکاح بينهماء لم يصحّ 
العقدٌء كشرطهء وعنه: بلى) . 
الشرظ غيرٌ صحيح» وهل نقول: لا يصح العقدُء كما لا يصح الشرط وهو المقدمٌ أو نقول: 
بے العقة مع ال بعد م الشرول؟ فيد راان 

* قوله: (وقطعٌ الشبخ فيها بصحيه مع النية) . 


أي : إذا تزوّج امرأةء وتو أنه يطَلقُها يعَدامكى قال ف التي : فإن تزوّجها بغير شرطء إلا 


.4:ة.:8/٠١6)١(‎ 


باب الشروط في النكاح 1o‏ 


بالمتعة» لاء حتى يتزوجّها على أنها امرأثه ما حييّتُ: وفى «النوادر): :دلالة 
الحالٍ فيها الروايتان» وعنه: النهى عنها تنزيهٌ» ويكره تقليدٌ مفتٍ بها . قاله 
في «الرعاية» . وذكر القاضي وجماعة: أنها كغيرها من مسائل الخلافي» 


الفروع 


ولا تشتٌ 0 الزوجية؛ ولم أجد فيه حلاف بل وطء الشبهة 5 وذكر ١‏ 


أبوإسحاق» وابنٌ بطة : أنها كالزنا . | 
وتزويجها المطأق ثلاثا* لعب بنية هبته أو بيعه منها؛ لينفسمَ 
النكاح» كن الزوج . ومن لا قرقة بييه» لا أثرَ لنيته . _- 
وفي «الفنون» فيمن طُلّقَ زوجته الأمدّ ثلاث ثم اشتراها؛ لتأسفه على 
طلاقها “جلها بعيدٌ في مهيا ؛ لأنه يقفُ على زوج وإصابة» ومتى زوَّجَها - 


أن في نيه طلاقها بعد شهر» أو إذا انقضت حاجتُه في هذا البلد» فالنكاح صحيحٌ» في قول عامة 
أهلٍ العلم» إلا الأوزاعيّ» فقال: هو نكا متعة . والصحيحٌ أنه لا بأمنَ به» ولا نَضرٌ نيّه» وليس 
على الرَججل أن ينوي حبس امرأيّه وحسبه إن وافقّته وإلا طلّقّها . انتهى . ووجه النصّ»ء وقول 
الأصحاب: أن النكاحَ المقصودٌ به الدوامء فإذا نوى خلاف ذلك» فقد نوّى خلاف ما قُصِدَّ به من 
الزمن» وهو زمنٌْ الحياةٍ؛ ولهذا قال: (حتى يتزوجّها على أنها امرأثه ما حييّتْ)» ودليل هذاء 
والله أعلم المنعٌ من نكاح المتعة . 

* قوله: (وتزويجها المطلقٌ ثلاثاً) . 
تزويجٌ» مضافٌ إلى المفعولٍ والمطَلّقُ فاعلٌ تزويج . والمعنى: أن الذي طلّقها ثلاثاً زرّجها 


بعبدِه» ثم وهبّها العبدٌ أو باعّها العبدٌ؛ لينفسخ النكاح ؛ لكونها ملكت زوجّهاء فيكون كنّةا" , 


الزوج تحليلها . 


. في الأصل: «كعبده‎ )١( 
. (؟) في (ق) «کنیته»‎ 


۲٦‏ كتاب النكاح 


الفروع مع ما ظهرٌ من تأسفه عليها E a‏ 
عندنا رفي التكاح ؛ بدليل ما ذكره أصحاينا: إذا روج ج الغريتٌ 
طلاقها» إذا خرج من البلد» لم يصح" : وفي «الروضة»: نكاح حر 
باطلّ إذا اتَمْقَاء فإن اعتقدّث ذلك باطناً ولم تظهره» صح في الحكم» وبطل 
فيما بينها وبين الله تعالى . 
ويصحٌ النكاح إلى المماتِ . وفي «الواضح»: نيتّها كنيّته . ومن عزم 
على تزويجه بالمطلقة ثلاثاً ووعذها ا کان اشد تحريماً من التصريح 
بخطبةٍ معتدة (ع) لاسيّما وينفقٌ عليها ويعيليها ما تُحَلّلُ به . ذكر : ذكره شيخنا. 
ومتى شرط نفيّ الجل في نكاح» أو على ابتداءه على شرط» فسد العقدٌء 
على الأصحٌ» كالشرط* . وقال شيحُنا : دك القاضي وغيره روايتين في 
Cek‏ والأنصٌ من كلامه جوازه» كالطلاق . قال: والفرق بأنَّ هذا 
معاوضةٌ أو إيجابٌء وذاك إسقاط غيرٌ مؤثرء وبأنّه ينض بنذر التبررٍ 
وبِالجِعَالةٍ . 


التصحيح 1 0 1 2323# 
الحاشية * قوله: (بدليل ما ذكره أصحايّنا: إذا تزوج الغريبٌ بنبة طلاقهاء إذا خرجٌ من البلوء لم 
يصحٌ) . 
هذه المسألةٌ يحسنٌ تخريججها على ما تقدم في نكاح المتعة بالنية''» فيجي فيها خلاف الشيخ في 
«المغنى 76 . 


* قوله: (فسد العقدٌء على الأصحٌ. كالشرط) . 
أي : كما يفسدٌ الشرط . 


. ۲٣٤ص‎ )۱( 
. 64 -_ 4/1) ( 


باب الشروط في النكاح ۲۷ 


وإن شرط عدم" مهرء أو نفقةٍ» أو قسمة لها أقلّ من ضَرَّتِها أو أكثرٌء أو الفروع 
شرط أحذهما عدم وطءٍ ونحوه»› فسد الشرط لا العقد . نص عليهماء 
وقيل: يفسدٌ . نقل المرُوذِي: إذا تزوّج النّهاريّاتِ أو اللَيْلِياتِء ليس من 
نكاح أهل الإسلام . 

ونقل عبثالله وحنبل: إذا تزوجَ على شرطء ثم بدا له أن يقي جدَّدَ 
النكاح . وفي «مفردات ابن عقيل»: ذكرٌ أبوبكرء فيما إذا شرط أن لا يطأء 
أو لا ينفقّء أو إن فارق› رجعَ بما أنفق» روايتين . يعني : في صحة العقَدِء 
واختا ره" شيخنا* ”"بنفي مهر" وأنه قول أكثر السلفِ» كما في مذهب (م) 
وغيره؛ ؛ لحديث الشغار” 1 وقيل : : بعدم وطئه . ونقل الأثرم توقفه في 
الشرط› فلا : فِيَخْرّحَ على وجهين . واختارٌ صحته» كشرطه ترك ما 
يستحقّه» وفرّق القاضي بأد له مَخُلصاً؛ لملكه طلاقّها . 

وأجاب شيخنا : : بأنّ عليه المَهْرّه وأنَّ ابن عقيلٍ سرّى بينهماء لاد فح 
وطلبته فارقّها وأخذ المهرّى وهو في معنى الخُلع» فإن وَجَبتٍ الفرقة تم 


* قوله: (واختاره شيخنا) : 


أي : اختار فساد العقدٍ . 


. ليست في (ر)‎ )١( 

(؟) بعدها في (ر): «أي: فساد العقد» . 

(۳-۳) ليست في (ط) . 

)٤(‏ أخرج البخاري (011)» ومسلم (51()1415)» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله بل نهى عن الشغارء 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق . 


الفروع 


۲۸ كتاب النكاح 


وجَبَتْ هناء وأن على الأول: للفائتِ غَُرضهء الجاهل بفساده ‏ الفسحٌ بلا 
شيء» كالبيع وأولى . 

وإن شَرطًا أو أحدّهما فيه خياراً» أو إن جاءها بالمهر وقتّ كذاء وإلا 
فلا نکاح بينهماء > ففي صحة العقدٍ روايتان“ وغه هما وأختاز 
شيحُناء صحتهما في شرط الخيار . قال: وإن بطل الشرظ» لم يلزم العقدٌ 
بدونه» فإِنَّ الأصل في الشروط الوفاء» وشرظ الخيارٍ له مقصودٌ صحيحٌ . 

وقال شيخنا : وكذا تعلیق النكاح على شرط› فيه ثلاثُ رواياتٍ . وذكر 
ابن عقيل في الغانية”'2 رواية : يقس المهرٌ؛ لأنه بأد قسطأء فبتأخيره عن 
ا و 


التصحيح ١‏ مسألة-": قوله: (وإن شرطا أو اا حا المي رفك كداء 


الحا 


E 


وإلا فلا نكاح ھا ففي صحة العقدٍ روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية)» 
ل و«مسبوك الذهب»» 0 و«الخلاصة»». و«الكافي»” 0م 
و«المقنع»” 3 6 و«المغني»” “ في الثانية» و«الشرح» 5 واشرح ابن منجا» وغيرهم: 

إحداهما: يصح »› وهو الصحيح» نص عليه في رواية الأثرم» وصححه في 
«التصحيح)» و«النظم». وبه قطع في «الوجيز» وغيره» واختاره ابن عبدوس في «تذکرته) 
وغيره» وقدمه في «المحرر»ء و«الرعايتين»ء و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن رزين»» 
وغيرهم» واختاره الشيح قي الدين» فيما إذا شرط الخيارٌ . ا 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية و(ط) . ابيننا» . والمثبت من «الفروع» . 
AA / € (FT)‏ _۔ 4۹ . 

. 1456 4154/9١ المقنع مم الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

. 6۸۸/۹٩ )0( 


بات الخروط في احاح 4" 


وشرظ الخيار في المهرء قيل“: كذلك» وقيل: يصح“ . وإن طلّقّ . الفروع 
بشرط خيار» وقع . 

وإن شرطها مسلمة» أو: رَوَجْتّكَ هذه المسلمةء فبانت كتابيةء فله 
الفسحٌ . 

فإن عكسّء أو ظنّها مسلمةًء ولم تُعرّف بتقدّم كفر» وقيل: أو ظنها 
كراءافباتك خلا ةوبن 170 


والرواية الثانية : لا يصحٌ» قدمه في «المغني“" في الأولى . التصحبح 
مسألة  ٤‏ : قوله: (وشرط الخيارٍ في المهرء قيل: كذلك» وقيل: يصح) انتهى . 
قلت : قطعَ الشيح في «المغني»”. والشارح» وابن رزين في «شرحه»» بصحة النكاح . 
وأطلق في «المغني»» و«الشرح»» في الصداق ثلاثة أوجه؛ صحة الصداق مع 
بُطلان الخيارٍ » وصحتّه بوت الخيار فيه» وبطلانَ الصداق . “وقدم ابن رزين في بطلان 
الصداق» والصوابُ ما قطع به في «المغني»“ . وقدمه ابن رزين أيضاًء والله أعلم . 
مسألة ‏ 5-8 : قوله : (فإن عكس) يعني : لو شرطها كافرةً» فبانت مسلمة» أو قال : 
زَوّجِتُك هذه الكافرةً» فبانت مسلمةً» أو ظنها مسلمة (ولم تُعرف بتقده”** كفرء فوجهان) 
الته + دک سبال : 0 
المسألة الأولى - ه: لو شرطها كتابيةًء فبانت مسلمةء أو قال: زوجتّك هذه 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. 6A4 - ۸۸/۹ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤١/۲١‏ . 
)٤ -5(‏ ليست في (ط) . 

(0) في الخ الخطية (بتقديم»» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


7 كتاب النكاح 


وإن شرط يكرّاء أو خا وك أو نفي عيب لا يشت الفسخ» 
فبانت بخلافه» فعنه: له الفسحُ. اختاره في «الترغيب»» وشيحُنا (وم ق) 


وعنه : لا و ق) . وفي «الإريضاح». واختاره في «الفصول». في شرط 


التصحيح الكافرة» فبانت مسلمةء فهل يثبتُ له الخيارٌ أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 


كما 


الحاشية 


«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما: لا خيارٌ له» وهو الصحيحٌ» صحّححه الشيحُ الموفقٌ» والشارح» والناظم» 
وغيرهُم» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وقطع به في «الوجيز»» و«المنور»ء 
وامنتخب الأدمي». وغيرهم. وقدّمه في «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)› و«الكافي»'“» و«المقنع»"» و«الشرح)”", وغيرهم 

والوجه الثاني : له الخيارٌء اختاره أبوبكرء وقاله في «الترغيب» . قال الناظمٌ : وهو 

تنبيه : كان الأولى أن المصنف كان يقدمٌ أنه لا خيارَ له لا أنه يطلق الخلافٌ» كما 
قاله في البيع » فإنّهِ قدّمٌ هناك عدم الفسخ . 

المسألة الثانية ٠‏ : لو ظئّها مسلمةء ولم تُعرف بتقدم كفر» فبانت/ كافرةء فالحكمُ 
فيها كالتي قبلهاء قاله في «المحرر». و«الرعايتين»» و«الحاوي»» والمصنف» وغيرهم» 
وقطع به في «الكافي»» و«المغني»"» و«الشرح»“» وغيرهمء أن له الخيارٌ في هذه 
الصورة» فيكونُ هذا هو الصحيح . وهذه المسألةٌ ليست كالتي قبلها على هذا . 

مسألة -لا:: قوله: (وإن شرط بكرآء أو جميلة» أو نسيبةء أو نفي عيب لا يعبت 


. "5١/5 )١( 
٠. 2/٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (۲) 
. 0/۹ )۳( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 470/٠١‏ . 


باب الشروط في النكاح ۷۹ 


بكر: إن لم يملكه. رجع بما ب بين المهرين» ويتوجّه : : مثله بقيةٌ الشروط 
eS‏ يحتول فسا العقدٍ؛ لأنَّ لنا قولاً: إذا تزوجها 
على صفةٍ» فبانت بخلافهاء بطل العقدٌ . قال شيحُنا: ويرجمٌ على الغَارٌ . 
وإن غرّته وقبضته» وإلا سقط. في ظاهر المذهب» ولا يلزمه أقل مهر (م) 


وإن شرط أمةّء فبانت حرةً. أو صفةء فبانت أعلى» فلا فسخ في 
الأصح. وفي «الترغيب» : يفسحٌ إن شرط مسلمة». فبانت کتابة» او ا 
فبانت بكراً . وإن شرطها ‏ واعتبرٌ في «المستوعب» مقارئته ‏ أو ظنّها حرّةٌ 


الفسخ» فبانت بخلافه» فعنه: له الفسحء اختاره في «الترغيب»» وشيخنا . . . وعنه: 
لا) انتهى . وأطلقهما ف «المغني»» و«الكافي»» و«المقنع»"» و«المحررا» 
و«الشرح»"» و«الحاوي الصغيرا وغيرهم : 

إحداهما: له الخيارٌ بين الفسخ والإمساكء اختاره في «الترغيب»» و«البلغة», 
والناظمُء والشيخ تق الدين» وابنُ عبدوس في «تذكرته»» وغيرهم» وقدّمه في 
«الرعايتين»» وهو الصواب . 

والروايةٌ الثانية : ليس له ذلك» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وبه قطعَ في 
«الوجيز»» و«المنور»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» وقدمه ابن رزين في البكر . قال 

في «المستوعب»: فإن غرّته بنسب أو صفة» مثل : إن تَزوجَها على أنها عربيةٌ أو هاشميدٌ 
فتبيّن دون ذلك» أو على أنها ا ب فتبيّن سوداء» أو أنها طويلة» فتبيّن قصيرةٌ» وما 
أشبة ذلك» فالنكاح صحيحٌ ولا خيارَ له . انتهى . 

وقال ابن رزين: وإن شرطها بكرا فبانت ثيباًء فلا خيارٌ له» وقيل: له الخيارٌ . فإن 


60/۹0 . 
"٠١/4 0‏ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۲۹/۲۰‏ . 


الفروع 


۷۲ كتاب النكاح 


الفروع فبانت أمة*» فإن لم تبح له» فباطل*» كعليه . وعند أبي بكر يصحٌ» فله 
الخيار”*' وبناه في «الواضح» على الكفاءة . ولمن تبّاحُ له الخيارٌء إلا أن 


التصحيح شرطها نسيبةء أو جميلة» أو طويلة» أو شرط نفيَ عيب لا ينفسخ به النكاحٌ» ونحوه» 
فوجهان . انتهى . 

(*3) ”'تنبيه: قوله: (وإن شرطها . . أو ظنّها حرَّةٌ فبانت أمةّء فإن لم تبح له 
فباطلٌ» كعلمه . وعند أبي بكر يصحٌ فله الخيارٌ) انتهى . 

فظاهرٌ هذه العبارة: أنه إذا شرطها أو ظنّها حرةًء فبانت أمةء وهو ممن لا يبا له 
نكاحٌ الإماء» أن النكاح يصح على قول أبي بكرء وهو مشكلٌ جدَاًء والمحكى عن أبي 
بكر إنما هو إذا شَرَطها كتابية» فبانت مسلمة . وقال القاضي : في «الجامع»: قياس قولٍ 
أبي بكر إذا شَرَطها أمة» فبانت حرةٌ . فهذا قول أبي بكرء والمقيسٌ على كلامه . وما إذا 
شرطها حر فبانت أمةّء أو ظنّها حرةًء فبانت أمةّء e‏ لا يباح له نکاځٌ الاما 
يقول أبوبكر: إن التكاح صحيحٌ» وله الخيار ٠‏ فهذا بعيدٌ جذاء بل هو سافط : والظاهد 
أن في كلام المصنفٍ سقطاًء أو حصل سهوٌ أو أنّا لم نفهم كلامّه . والله أعلم" . 


الحاشية * قوله: (أو ظنها خحرّةٌ فبانت أمةٌ) . 

التقديرٌ والله أعلم : وإن شرّطها حرةً» أو ظنّهاء فبانت أمة . وظاهرّه: له الخيارٌ وإن كان عبداً . 
وهو المقدمٌ في «المغني“ ٠‏ وذكر احتمالاً بعدم الخيارٍ» لكن ذكره في المغرورٍ» ولم يصرّح به 
فيما إذا ظنّها . 

* قوله: (فإن لم تبح لهء فباطل) . 
قال في «المغني»””" : لأننا تبينا أن النكاحَ فاسدٌ من أصله ؛ لعدم شرطه . وفي «الكافي»”“ : وإن 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-١( 

. 0/۹ )۲( 


. 555/4 )0( 
. ۳/6 )8( 


باب الشروط في النكاح YY‏ 


يظنّها عتيقة* : وقدم في «الترغيب»: أو يظتها حرةٌ وقيل : لا فس لعبد الفروع 
ويِتعمَدٌ الولد حرا + قال ابن عقيل :كما يقد ولد القرشي فرشا باعتقادةة: 
ويفدِيه» وعنه: لاء وعنه : هو بدونه رقيقٌ» وهو كولدٍ مغصوبة» ويفديه العبدٌ 
بعد عتقه» وقيل : برقبتِه» وهو روايةٌ في «الترغيب» . ويرجعان على الغارٌء 
كأمره بإتلافٍ مال غيره غره” بأنّه له» فلم يكن . ذكره في «الواضح» مع 
شرط . وقيل : مُقارِنٍ . وفي «المغني» : ومع إيهامه بقرينةٍ حريتها . وفيه : 
ولو أجنياً» كوكيلها . وما ذكره هو إطلاق نصوصه» وقاله أبوالخطاب» 
وقاله فيما إذا دلّسَ غيرٌ البائع» ولمستحقّه مطالبةٌ العَارٌ ابتداء . نص عليه» 
وولدّهما بعد عبد . 

وفي لزوم المسمى› أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان 


(”ومما يدل على أن في كلامه نقصاًء قوله بعد ذلك: (وبناه في «الواضح» على التصحبح 
الكفاءة) وهذا لا يلام المسألة") 
مسألة ‏ ۸ - 4: قوله: (وفي لزوم المسمى» أو مهرٍ المثلٍ ورجوعه به الروايتان) 


(4A8) 


تزوّج أمةٌ على أنها حرّة؛ أو بظنها حر وهو ممن لا يحل له نكاح الإماءء فالنكاح فاسدٌ: وع الحاشية 
فراقُها متى علم» وحكمّه حكمٌ الأنكحة الفاسدة في المهرٍ وغيره . 

* قوله: (ولمن تباح له الخيارٌ إلا أن يظنّها عتيقة) . 
أي : ظنّها عتيقةٌ» فبانت أمةّ» فلا خيارَ له» وهكذا في «المحرر» . ووجهّهء أنه ظنَّ خلاف الأصلٍ 
المتيقن» ولا عبرةً بالظنّ المخالفٍ للأصل» لوجود التقصيرٍ منه بعدم الفحص عن زوالٍ الأصلٍ 
المعلوم . والشيحء و«الوجيز» لم يذكرا هذا التفريق . 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


(۲) 61/۹ . 
(۳۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


كنم انون يدي ا ا الأولى التين في التكاح الفاسدٍ بعد الدخولٍ . قاله في 

«المغني "٠ء‏ و«الشرح»”" هناء وهو الظاهِرُ . ذكر المصنف مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ 8: هل يلزمّه المهرُ المسمى أو مهرٌ المثل؟ فيه روايتان . 
والصحيح من المذهب لزومٌ المسمى؛ بناء على الوجوب في النكاح الفاسدٍ . وقدّمه 
المصنفٌ هناك . 

والرواية الثانية : يلزمُه مهرٌ المثل» كالنكاح الفاسدٍ أيضاً . 

المسألة الثائية .4 : هل يرجح بالمهز على من عَرّه أم لا؟ فيها روايتان . والصحيحٌ 
من المذهب الرجوعٌ عليه بالمهر. اختاره الخرقي وغيره . وقدّمه في «المغني"› 
و«االمستوعب»» و«الشرح» ”1 واشرح ابن رزين»» والزركشيٌ» وقال: اختاره القاضي 
وأبومحمدٍ وغيرُهما . 

والرواية الثانية: لا يرجعٌ به» اختاره أبوبكر . قال القاضي : والأظهرٌ أنه لا يرجعٌ؛ 
لأن أحمدٌ قال كت اهن إن د عار + تعره رای ال إل خد عدر + 
فحديتٌ علي فيه الرجوعٌ بالمهر» وحديتٌ عمرّ بعدَمه” . 


الحاشية 


. 0/۹ )۱( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۳۸/۲١‏ . 

. 660/۹ )۳( 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۳۹/۲۰‏ . 

. قال القاضي: والأظهر أنه يرجع» ثم ذكر قول أحمد بعده: وكأني أميل إلى حديث عمر‎ : ٠٤٥ /4 في «المغني»‎ )١( 
حديث عمر‎ ۲٠١ /۷ قال: يعني في الرجوع» بخلاف ما نقل المرداوي هنا . وقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 

في الرجوعء ثم نقل قول مسروق: رجع عمر بن الخطاب رضي الله عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من 

فرجهاء والله أعلم . ينظر «السنن الكبرى» ۲۱۹/۷ . 

كما أخرج حديث علي في الرجوع .السنن الكبرى» 7514/1 وحديئه في عدم الرجوع . «السئن الكبرى» ۲٠١/۷‏ . 
ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 4794/٠١‏ . 


ناب الشروط في النكاح نيف 


وإن كانت الخارَةّء ففي تعلّقه بذمتها أو رقبتها وجهان'". ونقل ابن 
الحكم : لا يرجعٌ عليها ؛ لأنه لم يغرّه أحدٌ . 


تنبيهان: 

الأول: الروايتانِ اللتانٍ في المسألة الثانية ليسا هُما اللتين في المسألةٍ الأولى» 
فحينئلٍ في قوله : (فيه”'' الروايتان) نظرٌ؛ لأنّ الأولتين هما اللتان في النكاح الفاسدٍء 
واللتانٍ في المسألة الثانية هما مستقلتانٍ» وهما كالروايتين اللتين في العيوب في النكاح» 
والمصنفٌ قد صح الرجوعَ» والله أعلم . ْ 

الثاني : قوله: (وإن شرّطها حُرَّةٌ فبانت أمةّء فإن لم تبح لهء فباطل؛ كعليه . 
وعند أبي بكر يصحٌ» فله الخيارٌ) انتهى . النقل هنا عن أبي بكر بالصحة فيه نظرٌ واضحٌ» 
وكيك لص كام من لا باع ا وإنما المحكيق عن أي بكر فما إذا فر غها كاي 
فبانت مسلمةًٌ» فالظاهرٌُ أن هنا نقصاً أو حصل سهرٌء والله أعلم . 

مسألة  :٠١‏ قوله: (وإن كانت العَارّةٌ ففي تعلّقه بذمتهاء أو رقبتها وجهان) 
انتهى . قال في «المغني»» و«الشرح» : يحرج فیها““ وجهان؛ بناءَ على دَين العبدٍ 
بغير إذن سيّدِهء هل يتعلّقُ برقبته» أو بذمته؟ وكذا قال ابنُ رزينِ والزركشي . 

إذا علمتٌ ذلك» فالصحيح من المذهب أنه يتعلقٌ برقبتِهِ» يفيه سيّدُه أو يسلّْمُه وقدّمه 
المصنفُ وغيرُه في أحكام الرقيق آخرٌ الحجر” . وقال القاضي : قياس قول الخرقيّ أنه يتعلّق 
بذمتها؛ لأنّه قال في الأمة إذا خالعت زوجُها بغير إذن سيِّدِها : يتبعها به إذا عَمََّت . كذا هنا . 
وقال في «البلغة» : وإن كانت الأمةٌ هي الغَارّة علقت العهدةٌ بذميهاء أو برقبتها . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. 60/4 )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 14١/5١‏ . 
)٤(‏ في (ص): «فيهما" . 

. ۲/۷ (0) 


الفروع 


الف ٠‏ كتاب النكاح 


الفروع ولا مهرّ ‏ في الأصمحٌ ‏ لمكاتبة غارّةِ؛ لعدم الفائدةء وولدّها مكاتبٌ» 
فيغرم أبوه :قيمتة لها على الأصمٌ . .والمعتق بعضها يجت لها البعضن» 
فيسقظ. وولذها يعرم أبوه قدرّ رِقّه . نقل عبدالله فيمن ادَّعت أن مولامًا 
أعتقّهاء أيقبل قولّها وينكحُها؟ قال: لاء حتى يسألّه أو تقوم عنده بينةٌ . ولو 
أوهمّته أنها زوجته أو سَرَينُه» فظنّه فوطؤهٌ شبهةٌ» أو أوهمّه سيِّدها به» فلا 
مهرّ» وإِنْ جلت تحريمّه» وتعرَرُ عالمةٌ. ذكره شيخناء قال: وإن جهل فساد 
نكاح لتغرير غارٌ» وإِنْ ظنته حرا فلم يكن خيّرت . نص عليه . 

al‏ كلك a‏ انقلا عد م وار ل وقيل: ونسب 

۱۱1/۲ "ا بُخْلَ بكفاءة'“/ وقيل فيه: ولو مُماثلاً . وفي «الجامع الكبير) : 

وغیرهما* . واختاره شحنا (وم) کشرطه» وأولی ؛ لملكه طلاقها . 
ومن عَتَقَتْ - وعنه: أو بعضها ‏ تحت عبلٍ» وعنه: أو معيّق بعضهء 


٠ 6‏ 75 5 00 01 5 7 ول اماه ا 7 
وعنه: وليس فيه بقدرٍ حريتهاء وعنه: أو تحت حرء وجزم في «الترغيب»: 


التصحيح تنبيه: إذا قلنا: إِنَّ الخلافٌ مبنيٌ على الخلاف في دين العبدِ بغير إِذنِ سيّده» ففي 
إطلاق المصنف الخلاف نظرُ؛ لأنه قدّمَ أنه يتعلّقُ برقبته» وهنا أطلقّ» ها 
المصنف : عدم البناء . 


الاه * قوله: (وإن شرَّطتُ صفةٌء فبان أقلّء فلا فسحٌ, إلا بشرط حرية) . 

إذا شرطته حرا فبان عبداًء ظاهرّه: ولها الخيارٌء وإن كانت أمة"» ذكره في «المغني»”” . 
# قوله: (وفي «الجامع الكبير»: وغيرهما) . 

أي : غير حرية ونسب . 


. في (ط): «لمن تحل بكفاءة»‎ )١-١( 
. (؟) بعدها في (ق): «وهو كذلك؟‎ 
. 167/4 )( 


باب الشروط في النكاح يفف 


أو عَتَقَتْ تحت معت بعضه» ف فلها الفسحُ» ولو ارتدّء بلا حاکم» ما لم 
ترضاه» أو تعيقة أو.يظا طوعاء وليس طلاقاً ال الاما احم لان 
الطلاق ما تكلم به» فتقول: فسختهء أو اخترثٌ نفسي» وطلقتُها كناية 
عن الفسخ . واختار شیځنا وغيره: لها الفسح تحت حر 
برِيرَة عبد”"©؛ لأنّها ملكت رقبتها ويُضعهاء فلا يُملّكُ عليها | 

ا . وتمليك العتيق'") رقبته ومنفعته أقوّى من البيع ؛ ا 
يعتقه ويسري في حصة الشريك» بخلاف البيع ؛ .وقد استوقى ا 
بالوطءء فلم يسقط لہ حقٌّء كما لو طرأ رضاعٌ أو حدوثُ عيبٍ مما يزيل 
النكاح أن ييه وا ا شرط عليها دوامً التكاح تدخ أن عبد 


فرضيت › لزمهاء وأنه يقتضيه مذهبٌ أحمد. فإنه جور العدق يشرط 


وإن ادٌعت جهلاً بعتقه*. قيل : عو E E‏ 


* قوله: (وإن ادّعت جهلاً”" بعتقه) إلى آخره . 
المرادٌ: إذا وطقهاء وادّعت أنَّها إنما مكنته من ذلك؛ لأنّها لم تعلم أنه عنّقّء أو لم تعلم أنّها تملك 
الف إذا عنّقّ فالذي نقله الجماعةٌ أن خيارّها يسقظ ؛ لأنّه ورد في حديث بريرةً أنها إذا مكنته» 
فلا خیار لها من غيرٍ تفصيلٍ . رواه أبوداود”؟ . فيكون الحكم وهو يلك الفسخ مشروطاً بعدم 
الوطء . والجهل بالحكم لا يسقظ الحكمّ» كمن صلى بغيرٍ وضوءء جاهلاً أن الوضوءَ شرظ » 
ونحو ذلك من الأحكام ؛ ولأنَّ العتقّ وملكَ الفسخ به أمرٌ ممكن» فعدمٌ السؤالٍ عن ذلك فيه تقصيرٌ 


. من حديث عائشة‎ »)۱١٠٤( حديث بريرة أخرجه البخاري (2»)407 ومسلم‎ )١( 
(؟) في الأصل : العتق».‎ 

(۳) في النسخ الخطية: «الجهل»: والمثبت من «الفروع». 

. في سننه (۲۲۳۲)ء وتقدم آنفاً أنه في «البخاري»» و«مسلم؟»‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


۴۷۸ كتاب النكاح 


ظا ۾ ٩۱۱۳‏ فلا فسحَ» نقله الجماعةٌ» وكذا لا فس إن ادّعت جهل مِلكِ 
الفسخ» نقله الجماعة» وعنه فيهما: بلى» اختاره جماعةٌ . وعليهما وطءُ 
كر ومجنونةٌء وقيل: لا يسقظء ولا خيارَ بعتقهما معاّء وعنه: بلى» 
وعنه: ينفسحٌ» نقله الجماعةٌ كاحتمالٍ في «الواضح» في عتقه وحدّةٌ؛ بناء 
على غِناهُ عن أمةٍ بِحُرَّوَء وذكره غيره وجهاًء إن وجدّ طولاً . وذكر الشيخ ما 
ذكره غيرّه: لا خيارَ له؛ لأنَّ الكفاءة تعتبرٌ فيه لا فيها . قال: فلو نكح امرأةً 
مطلقًء فبانت أمّء فلا خيارٌ له» ولو نكَحَت رجلاً مطلقاًء فبان عبداًء فلها 
الخيارء وكذا في الاستدامة . كذا قال . 


التصحيح ١‏ مسألة١1:‏ قوله: (وإن ادّعت جهلاً بعتقهء قيل : يجوز جهله » وقيل : لا يخالمُها 


الحاشية 


ظاهرٌ) انتهى : 
القول الأول: عليه الأكثد . وبه قطع في «الهداية»؛ و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«المغني»”''. و«الكافي)”” . و«المقنع»”". وغيرهم. قال في «الرعاية»: ومثلها 
والقول الثاني : هو الصوابٌ . 


فهذه إحدى عشرةً مسألة فى هذا الباب . 


وتفريظ مرل بمنزلة الرضى بالمقام . أعني : التمكينّ من الوطهءٍ . وأظنٌ لفظ الحديث: «إن 
قربك» فلا خيارَ لك . والذي يغهرٌ أن هذا اللفظ لا يدل على سقوط الخيارء سواءٌ علمت أو 
لا؛ لأنَّ لفظه يدل على أنه إن قربها فيما يستقبلٌ» وذلك بعد عليها بذلك؛ لأنه قد أعلمّها أنه إن 
قربا بعد أن أعلّمهاء فلا خيارٌ لهاء فاللفظ ليس فيه دليلٌ على أن قربائّها مطلقاً يسقظ خيارّها . 
)١(‏ ۷1/1۰ . 
T/6 (Y)‏ . 


)6( أأخ رجه أبوداود «(YTD‏ من حديث عائشة . 


باب الشروط في النكاح ۲۷۹ 


ومن زوَّجَ مدره له» لا يملكُ غيرّهاء قيمثها مئةٌ بعبدٍ على مئتين مهراًء ثم الفروع 
مات» عتقّت» ولا فسح قبل الدخولٍ؛ لئلا يسقظ المهرٌ أو يتنصّتء فلا 
تخرجُ من الثُّلثِء فيرف بعضّهاء فيمتنمٌ الفسحُ . 

ومن ثبت لها الفسح» ولو بشرط أو عيب» فلا حكمٌ لوليّها"'' . 

ولام ار كوه لديا يدر ونا وعمَلَتْ* . وذكر ابنُ 

ويقعٌ طلاقه البائنُ قبلَ الفسخ» وقيل: إن لم تَفْسحٌْ . وفي «الترغيب» في 
وقوعه وجهان . ۰ 

وإن عتَفَّتْ معبّدةٌ رجعيةٌ أو عتمت ثم طلّقها رجعياً فلها الفسحُ» 
وقيل: لو رضيت بالمقام . 

ومتى فسكّت المعَقَةٌ بعد دخولهاء فالمسمّىء ثم مهرٌ المثل للسيدٍء ولا 
مهرٌ قبله . ونقل مُهنّا : بلى» نصفّه له وإلا المتعةٌ» حيث تجبُ لوجوبه له» 
فلا يسقظ بفعل غيره» والله أعلم . 


* قوله: (وتخيدُ صغيرةٌ أو مجنونةٌ بلغت سنا يعتبرٌُ قولها وعقلّت) 8 


أي : إذا بلغت الصغيرةٌ سنا يعتبرٌ فيه قولهاء والمجنونة إذا عَقَلَتْ . 


. بعدها في (ط): افيه‎ )١( 


A.‏ كتاب النكاح 


الفروع باب العيوب في النكاح 

إذا بان مجبوباًء أو" لم يبق ما يطأ به» فلها الفسح» فإن أنكرّث دعواه 
الوطء ببقيته » قُبِلَ قولّها في الأصمٌّ . وإن بان عّيناً لا يمكثه الوطء بإقراره» 
أو بق فاختارجماعةٌ: لها الفسخحُ» والمذهبُ تأجيله سنه منذ تُرافِعُهُ ولا 
يُحتسبٌ عليه منها ما اعتزلته فقط . قاله في «الترغيب» . فإن لم يطأها فيهاء 
فسَحَتٌ . وإن أنكرٌ عنَّتهء فقيل : يؤجُل» وعنه: للبكرء والأصحٌ : لا 
ويحلفُ في الأصحٌ» فإن أبى» أَجُلَء وقيل : تردٌ اليمينُ . 

واي رطاف جو جا رخ و اريت a‏ وف 


قدرهاء وان ٠‏ والأصح ولو في حيض وإحرام ونحوه ‏ فليس بعتي . 
وإن أنكرّت وقالت: 141 E‏ وتحلف لدعواه عودة”") 


التصحبح ١‏ مسألة - :١‏ قوله: (فإن أقرت بمرةٍ بتغييب الحشفة وفي قدرهاء وجهان) انتهى . 
وأطلقهما ذ في «المغني»” و«الشرح 8# وذكرهما احتمالين ذ في «المجرد : 
أحدهما: يكفي تغييبُ قدر الحشفة من المقطوع. وهو الصحيحء قدَّمه في 
«الرعاية الكبرى»ء والزركشيٌ . قلت: قد حكمّ أكثرُ الأصحاب بأل قدرٌ الحشفة من 
الذكرٍ المقطوع كالحشفةٍ في مسائل كثيرة» فليكن هذا مثلها . 
والوجه الثاني : يشترط يلاج بقيته » قاله القاضي في «الجامع»» وقدّمه ابن رزين في 
«شرحه» . قلت: والأول أقوّى وأولى . 


الحاشية د ب ةد ةز ز زذزذز ذز ز زد دز 0135 ا 0 
)١(‏ في الأصل: «و2 . 

(۲) في (ط): ١عود»‏ . 

. AA] 1° )"( 


باب العيوب في النكاح 85" 


بكارتها . وفي «الترغيب» وجهان . وإن شهدت البينة بزوالهاء لم يۇْجُل» 
ويحلفٌ لدعوّاها زوالَ عذرتها بغير ما ادعاه » وكذا إن أقرّ بعنيه وأجُل 
وادّعى وطأها في المدة . 

وإن كانت ثيبا» قبل قولّه مع يمبنه إن ادّعاه ابتداة» وإن اداه بعد ثبوتٍ 
عه وتأجیله» قبل قولهاء وعنه: قوله» وعنه: : تخلى معه» و 
شيءء فإن قالت : ليس منياًء فإن ذاب بنار» فمنيٌ» وبطل قولهاء وإِلاً قولهء 
SS‏ اا 

وفي «الواضح : إن اعت عنّته فانکر» أجل فإن تق س فادّعى 
E‏ 


وفي زوال عله بوطيه غیرهاء أو وطيها في نكاح متقدم» أو ا "7 بره 
وجهان؛ لاختلاي أصحابنا في إمكانِ طريانِها .على م في «الترغيبة 
وغيره» ول ا ولو أمكنّ ؛ ان '؛ فلهذا جزم 


مسألة ‏ 7: قوله: (وفي زوالٍ عنّته بوطيئه غيرهاء أو وطيها في نكاح متقدم» أو في 
ذبر» وجهان؛ لاختلافٍ أصحابنا في إمكانٍ طريانها . على ما في «الترغيب» وغيره» 
وعلى ما في «المغني»» و لأنه بمعناه) انتهى . قطع في «الوجيز» وغيره» آله لو 
وطيِها فى الذبرء أو وطئّ غيرّهاء أنَّ العنّةَ لا تزولُ» واختاره القاضى وغيرُه» وقدمه فى 
الان 2007 و«مسبوك الذهب»» ال و«الخلاصة؛, 
و«المغني»» و«الكافي»» و«المقنع»“» و«الشرح)”*) و«الرعايتين»» وغيرهم» 


: ليست في (ر)‎ )١( 
۹۰-۸4/۱۰ (۲( 
. T0 °1/€ 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٤4۱/۲۰‏ ۔ 447 . 


افرع 


YAY‏ كتاب النكاح 


الفروع باه لو عَسجَرَ لکبر» أو مرض لا يُرْجَى برؤه» ضُريّت المدَةٌ . 


التصحيح 


الحا 


شية 


5 7 3 يمر 3 2 م . 
ولو ادّعت زوجة مجنون عنته» ضربّت له مدة» عند ابن عقيل » لا 


(Te) ia 

القاضي ؟ 
وهل تبطل بحدوثه*. لاس نوراق Sea ae‏ ستاك ا ا aE‏ 
والوجه الثاني : أن العنةً تزول بذلك . قال ذ فى «الهداية» : ويخرّحٌ على قول الخرقيّ؛ 


آنا تزول بفعل ذلك» وبه قطع في «المنورا» وهو اش فل أبي بكرء واختاره ابنُ 
عقيل » وهو ظاهرٌ ما جزمٌ به ابن عبدوس في «تذکرته»» فإنه قال : : وتزول بإيلاج الحشفةٍ 
في فرج . قلت: وهو الصوابُ . وأطلقهما في «المحرر؛ء و«النظم»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الزركشيٌ». وغيرهم . قال في «البلغة» : اختلف أصحائنا؛ هل 
يمكنُ طريائها؟ على وجهين . وينبني عليهماء لو تعذرَ الوطءٌ في إحدّى الزوجتين» 
أو يمكن في الذّبِرٍ دون غيره ٠‏ انتهى 

وقال في «الرعايتين»: وإن وطئ غيرّهاء أو 0 أو في نكاح آخرَء لم 
تزل عنّته - لأنها قد تطراً - في الأصحٌ . وقيل زول 

قال الزركشي: ولعل هذين الوجهين مبنيّان تصور طريان العنّة وقد وقع 
للقاضي» وابن عقيل أنها لا تطراً» وكلامهما هنا يدل على طريانها . انتهى 

فسالة 26 قوله : (ول و اعت زوج نون عله ضَربَتٌ له مدةٌ» عند ابن عقيل» 
لا القاضي) انتهى . 0 

قلت: الصوابٌ قول ابن عقيل ؛ بناء على أن القول قولّها في الوطء إذا كانت 
ثيباًء وهو المذهبُ . وأمًا إذا قلنا: القول قولّهء فهنا لا يمكنْ معرفةٌ ذلك من جهتهء 
فيوافقٌ ما قاله القاضي . 


* قوله: (وهل تبطل بحدوثه) . 
أي : هل تبطل المدةٌ بحدوث الجنونِ . 


. في (ط): «الزوجين»‎ )١( 


باب العيسوب في النكاح YAY‏ 


فلا يفسحُ الولئ؟ فيه الوجهان“ . الفروع 

وإن بانت مسدودةً الفرج؛ , بحيث”'' لا يسلحه الذكرٌء لرتق» أو قَرْوْء أو 
عَفْلء أو فَتْقَاءَ ار لا - قال فى «الروضة»: أو وجِدَ اختلاظهما 
لعلّةِ؛ لأنّ النّمسّ تعاقه أكيرٌ دأو بان ا جذامٌ؛ أو َء أو نون 
ولو أفاق» وفي «الواضح) : : جنونُ غالبٌء وفي «المغني» : أو إغما لا 
إغماءَ مريض لم يدم يثبثٌ الخيارٌ . 

فصل 

وفي ثبوتٍ الخيارٍ بالبَخْر - وهو: نتن الفم» ونتنُ يثور في الفرج عند 
الوطء - وانخراق مُخرج بول ومني» ورغوة تمنمُ م اللذَّةَ واستطلاق بول 
ونجو» وفروع سيالة فيه » وباسورء وناصور» واستحاضةء وخصاءء وسَل» 
ووجاءء ووجدان أحدهما خُنتّى مشكلاً أو لا قاله جماعةٌ» وخصّه فى 
«المغني»" بالمشكل » وفي «الرعاية» عكسّه* . ووجدان أحدهما 0 


(75) تنبيه : قوله : (وهل تبطل بحدوثه» فلا ب يفسځ الولي؟ فيه الوجهان) . التصحيح 
لعلّه أراد إذآ سد بها جنون» فهل يبطل ضربُ المدَّةٍ بذلك» 0 أو 

لا يبطل» فيفسخ؟ فيه الوجهان . ولعلّه أرادَ بهما فيما إذا / حدتٌ العيبُ بعد العقدِء على ۷و 
5 2 

ما يأتي قريبا 


# قوله: (وخصّه في «المغني' بالمشكل بالمشكل . وفي «الرعاية» عكسه) . الحاشية 


لم يوجد هذا التخصيصٌ في كلام ا فی هلا المرهيع إن اا اليش زان وا 
فإنَهِ لم يخصّ بغير | لمشكل» بل ذكرٌ القسمين؛ فاه قال: وكونُ أحدهما خنتّى غيرٌ مشكل جهلّه 
الآخرٌ عند العقدِء أو مشكلاًء وصح نكاحه في وجو . ثم قال: فله الخيارٌ في الأصحٌ . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

. 0۸/1۰ (¥) 

. ۹6/۰ © 

. ۲۸٤ ص‎ )٤( 


الفروح 


۸6 كتاب النكاح 


و و 
عيبا به مثله » وحدونه بعد العقد»ء وفي «الموجز): وبول کبيرة“ في ١‏ 


1 - 5 0 ع 8 ةي (Y*‏ 
الفراش» والقرع في الرأس» وله ريح منكرة» وجهان" 5 


التصحيح مسألة - 4 :7٠-‏ قوله: (في ثبوتٍ الخيار بالبَحْر . .» وانخراق مخرج بول ومني 
1 ورغوة تمنع م اللذَّمَ واستطلاق بول ونچو؛ وقروح سيالة فيه » وباسور» وناصور»› 


واستحاضة». وخصاء؛ وسل» ووجاءء ووجدان أحدهما خش مشكلاً أو لا 
ووجدانٍ أحدهما بالآخر عيباً به مثله» وحدوثه بعد العقل . . . والقّرع في الرأس» وله 
ریخ منكرةٌ» وجهان) انتهى . ذكرٌ هنا سبع عشرة مسألة» أطلقّ الخلافٌ . وأطلقّه في 
أكثرها في «المحرر»» ولاشرح ابن منجا»» و«الحاوي sd‏ و«الزركشي». 
واتجريد العناية»)» وغيرهم . وأطلقّه في ''«المغني»” " في كوه < خنلّی» ووجدانٍ أحدهما 
بصاحبه مثلّ عيبه والبخر") . وأطلقّه في «الرعايتين» فيما سوّى الخصاءٍ والسل والوجاء . 
وأطلقه في «البلغة» إلو(4» فيما إذا حدّث به عيبٌ بعد العقدِ . وأطلقه في «المستوعب»» 
واشرح ابن رزين' فيما إذا وجد أحذهما بصاحبه عيبا مله » وأطلقه في «المذهب»؛ في 
الخصاء ء والسّلُ» والوجاء» E,‏ ها شاع مله 

أحدهما: يثبثُ الخيارٌ بذلك كله وهو الصحيح» قطعٌ به في «الوجيز» ”إلا في البخر 
والاستحاضة والقرع . وصحّححه في «التصحيح»» إلا في انخراقي مخرج البولٍ والمنيّ 
واختاره أبوالبقاء» وابنٌ القيم في الجميع . وصخُحه الناظمٌ في غير ما إذا حدتٌ العيبٌ بعد 
كن :أوانخارا ل دوس لى ابلاترناااي رم إزأوجد Sa‏ 
أو حدّتٌ العيبُ بعد العقدِ*'. وقطع في «الكافي» '"' بثبوته بالخرقٍ بين مخرج بول ومني . 


. في (ر): «كبير؟‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ح) . 

. ۹/1۰ 5 

(5) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
(-0) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
(۲) ليست في (ط) . 

۹0/4 (¥) 


قال في «الهداية»» و«المستوعب»: يثبتٌُ الخيارٌ بانخراقٍ ما بين مخرج البولٍ 
والمنيّ» عند أصحابنا . وقطع به في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة)» 
و«البلغة»» و«المنور»» وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى «الكافى»» وقال أبوبكرء وأبوحفص : 
يثبثُ الخيارٌ فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بولّه» ولا نجؤه . قال أبوالخطاب: فيخْرَجٌ 
على ذلك من به باسورٌء وناصورٌء وقروحٌ سيالة في الفرج . قال أبوحفص: والخصاءً 
عيب يرد به . وقال أيضاً أبوبكرء وابنُ حامدٍ: يثبتُ الخيارٌ بالبّخْر . وقال في 
المستوعب»: إذا وجد أحدُ الزوجين خُنتّى» فله الخيارٌُء في أظهر الوجهين . واختار 
الشيح تقىُ الدين» ثبوت الخيار بالاستحاضةء وهو الصوابٌ . واختار القاضى فى 
«تعليقه الجديد» ‏ قاله الزركشيُ ‏ و«المجرد» ‏ قاله الناظمُ - والشريفُ» وأبوالخطاب في 
#خلافيهما»» والشيرازيٰ» والشيخ الموفق» والشارحٌ» ثبوتَ الخيار فيما إذا حدتٌ العيبُ 
بعد العقدٍِ . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ فيه . وصحححَ في «المذهب» ثُبوتٌ الخيار في 
البخَرء واستطلاقٍ البولٍ والنّجِوء والباسورء والئّاسورٍء والقروح السيّالة في الفرج» 
والخنتى المشكل» وحدوث هذه العيوب بعد العقد . 

والوجه الثاني: لا يثبثُ الخيارٌ بذلك كله . وهو مفهومٌ كلام الخرقي؛ لأنّه ذكر 
العيوبٌ التي يثبثٌ بها الخيارٌ في فسخ النكاح» ولم يذكر شيئاً من هذه . وقدّمه ابن رزين 
في «شرحه» في غيرٍ ما أطلق فيه الخلاف. على ما تقدم» ومال إليه الشيح الموفق» 
والشارح» في غير حدوث العيب '"وغير ما أطلقا فيه الخلاف" بعد العقدِء وظاهِرُ كلام 
أبي حفص » نه لا يثبتُ الخيارٌ بالبّخر مع كونه عيبا . وذكر القاضي في «المجرد»: لو 
حدتٌ به عيبٌ بعد العقدِء لا يملِك به الفسمّ . قاله الزركشئ» وهو مناقض لما نقلّه عن 
الناظم» على ما تقدّم . واختاره أيضاً القاضي في «التعليق القديم»» واختاره أبوبكر في 


. ۹٥/٤ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-1( 


الفروع 


الفروع 


۲۸٦‏ كتاب النكاح 


وذكرٌ ابن عقيل في بَخْرِ روايتين . وذكرهما في «الترغيب» في وجود 


ا 


التصحيح «الخلاف»» وابنُ حامدٍء وابنٌ البناء. وصبححه في «البلغة» . وقدَّمه الناظمٌ . أعني 


الحا 


كت 


باختيار هؤلاءِ فيما إذا حدتٌ به عيبٌ بعد العقدِء وظاهرٌ ما قدَّمه في «المقنع»» 

و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء و«شرح ابن منجا»: أنه لا يثبثُ .الخيارٌ بانخراقٍ ما 

بين مخرج المنيٌّ والبولٍ . وهو ظاهرٌ «الوجيز» وغيره . وظاهرٌ كلام الشيخ في 

«المقنع”'2» والشارح» والزركشيّ: عدم الثبوت بالاستحاضة. والله أعلم ٠ ٠.‏ 
تنبيهان: 

(:72) الأول" : قوله: (ووجدانٍ أحدهما حُنتى مشكلاً أو لا) يعني: إذا كان 
مشكلاًء وقلنا بجواز نكاجه» أو غيرَ مشكل» فذكرٌ المصنفٌ المشكلّ وغيرٌ المشكل . 
وقطعَ به في «المستوعب»» واتذكرة 3 عبدوس) ال المتضعفت: ري 
«المخني» بالمشکل» وفي «الرعاية) عكسه) . 

قلت : ظاهرٌ كلامه في «الرعاية»» و«المغني»" يخالفٌ ما قاله المصنفٌ عنهماء فإنّه 
قال: وفي البَخَرء وكونٍ أحدٍ الزوجين خنتَى» وجهان . انتهى . 

فأطلقٌ الخنتّى . وقال في «الرعايتين»: وبكون أحدهما غير مشكل أو مشكلاء 
وصح نكاخه في وجه . انتهى .. 

فما نقلّه المصئّف عنهما مخالفٌ لما فيهماء كما ترى . وخصّه في «المذهب» بكونه 


. ٠٠٠/٠٠ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ۲۸۳ تقدم مكانه في الفروع في الصفحة‎ )۲( 
. 6/1۰ 5 


باب العيوب في النكاح ل 


يستعمل للبّخرٍ السواك. فياخ في كل يوم ورق آس» مع زبيب منزوع 
العجم بقدرٍ الجوزةء واستعمال الْكَرَفْس» ومضعٌ النعناع جيدٌ فيه . 

قال بعضهم : والدواءٌ القوي لعلاجهء أنَّ ر ثلاثةٍ أيا 
على الريق» ووسط النهارٍ» وعند النوم» ويتمضمض بالخردّلٍ بعد الثلاثة 
أيام ثلاثة أيام أخرّء يفعل ذلك في كل ما يتغيرٌ فمُهء إلى أن يبرأ . وإمسا 
الذهب في الفم يزيل البَكَرٍ . 

وفي «الروضة»: إن انتشرٌ ذكرٌ خصئء فتأنّى ''الوطءٌ به" لم يكن 
عا ولو فد الجاء كفقل ماء راف ولا فی ك 

ولا فسح بغير العيوب المذكورةء كعَورٍ وعرج» بخلافي البيع . زاد في 
«الروضة: وهل يحظّ من مهر المثل بقدر النقص؟ فيه نظرٌ . 

وقيل لشيخنا: لِمّ فرق بين عيوب الفرج وبين غيرها؟ قيل: قد عُلِمَ أن 
عيوب الفرج المانعة من الوطءٍ لا يرضصى بها في العادةء فإن ا 
بالنكاح الوطك» بخلافي اللونٍء والطولِء والقصرء ونحو ذلك مما تردٌ به 
الأمقّ فإن الحرةً لا تقَلّبُ كما تقلّبُ الأمةء والزوجُ قد رضي رضأ مطلقاً» 
وهو لم يشترط صفة» فبانت بدونها . فإن شرطء فقولان في مذهب أحمد/ 
والشافعي» والصوابٌ أن ل“ الفح . وكذا بالعكس» وهو مذهب (م) 


2 


5 


م« 


. في الأصل: «الرطوبة»‎ )١-١( 
. في (ط): «عنينا»‎ )۲( 


(۳) في الأصل: «لهاء . 


الفروع 


11۲/۲ 


الفروع 


84 كتاب النكاح 


والشرظ إنما يثبتٌ لفظاً أو عرفاً . ففي البيع دل العرف على أنه لم يرض إلا 
سابع من العبوب» نوكذلك في اکان لمر يمن لا یکن وطوها : 
والعيبث الذي يمنع كمال الوطءٍ لا أصلّه فيه قولان في مذهب أحمد 
اماما امكو مهه انر وكباله قله تفط فه ‏ أغراض الاش 
والشارع قد أباح النظرّء بل أحبّه”'' إلى المخطوبةء وقال: «فإنه ا 
ودم بینکما» . وهو دليلٌ على أن النكاح يصحٌ وإن لم يرّهاء فإنه لم يعلّل 
الرؤية بأنه يصح معها النكاحٌ» فدلّ على أن الرؤية لا تجبٌّء ويصح النكاح 
بدونهاء وليس من عادةٍ المسلمين ولا غيرهم أن يصفوا المرأةً المنكوحة › 
فدلٌ على أنه يصح نكاحٌها بلا رؤية ولا صفةٍ» ويلزمٌ النكاخ ؛ لأنّه رضي 
بذلك» بخلافي البيع. قال: وهذا الفرق إنما هو الفرق بين النساء 
والأموال؛ أن النساء يُرضى بهن في العادةٍ في الصفاتٍ المختلفةء والأموال 
لا يُرضى بها على الصفاتٍ المختلفة؛ إذ المقصودٌ بها التمول» وهو يختلف 
باختلاف الصفاتِ» والمقصودٌ من النكاح المصاهرةٌ والاستمتاع» وذلك 


يحصل باختلاف الصفات» فهذا فرق شرعيٌ معقولٌ في عرف الناسٍ . 


أمّا إذا عرف أنه لم يرضّ؛ لاشتراطه صفة» فبانَتُ بخلافهاء وبالعكس» 


. في الأصل: «به»‎ )١( 
. في الأصل: «أوجبه»‎ )۲( 
. من حديث المغيرة بن شعبة‎ »)۱۸٠١١( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )۳( 


باب العيوب في النكاح ۴۸۹ 


فإلزامه بما لم يرض به مخالفٌ للأصولٍ . ولو قال: ظننتها أحسنَ مما هي» 
أو ما ظننتُ فيها هذاء ونحو ذلك» كان هو المفرّط. حيتٌ لم يسأل عن 
ذلك» ولم يرهاء ولا أرسل من رآهاء وليسن من الشرع والعادة أن توصف له 
في العقدٍ. كما توصت الإماءٌ في السلمء فإنَّ الله سبحانه وتعالى صانً 
العراء رعق لعو واج لب ف ويفا بت ليا أن تعقدَ نكاحهاء فإذا 
SS‏ 
مَا الرجل فأمره ظاهرٌء يراه من شاءَ» فليس فيه عيبٌ يوجبٌ الردٌ . 
اراز ارم ی 
وقال صاحب «الهدي»' » من متأخري أصحابناء في قطع بل أو رجلي» 
أو عمّى» أو خرّس» أو طرش : وگل عيب يفرٌ الزوجُ الآخرٌ منه» ولا يحصّل 
به مقصودٌ النكاح من المودّة والرحمةء يوجت الخيارٌ» وأنه أولى من البيع . 
وإنما ينصرف الإطلاقٌ إلى السَّلامةّ» فهو كالمشروط حُرفاً» واحتجٌ بما روى 
سعيدٌء عن هُشيم» أنبأنا عبدالله بن عون عن ابن سيرين» أن عمرٌ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بعت رجلاً على بعض السَعَاية» فتزوّج امرأةٌ 
وكان عقيماًء فقال له عمرٌ: أعْلَّمْتها أك عقيم؟ قال: لاء قال: فانطلق 
فأعلِمُهاء ثم خيّرها'' . وقال وكيعٌ؛ عن الثوري» عن يحيى بن سعيدٍء عن 
ابن المسيب» عن عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا تزوّجها برصاءَء أو عمياء» 


.)١١١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
. 105/6 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۹۰ كتاب النكاح 


0) 


فدخل بهاء فلها الصداقٌ» ويرجعٌ به على مَنْ غرّه 

وقال عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال" : 
خاصمَ رجل إلى شريح» فقال: إن هؤلاءٍ قالوا : إنا نزوْجُك أحسنّ الناسٍ» 
فجاؤوني بامرأةٍ عمياء» فقال شُريحٌ : إن كان دُلّْس لك بعيب» لم يجز . 

وقال الزهري: يرد النكاح من كل داءِ عُضَالٍ . 

واختارٌ بعضُ الشافعية ردٌّ المرأةٍ بما ترد به الأمةٌ في البيع . حكاه 
أبوعاصم العباداني في كتاب «طبقات الشافعية' . وفي «المغني: إن 
وجدّها مجبوبٌ رتقاء» فلا خيارٌ لهما؛ لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه . 
واختار في «الفصول»: إن لم يطأ لنضوّتِها” فكرتقاءً . وقال أبوالبقاء: ولو 
ذهب ذاهبٌ إلى أن الشيحُوخةً في أحدهما عيبٌ يُفسخ به» لم يعد . ولو بان 
عقيماً» فلا خيارٌ . نص عليه . ونقل ابن منصور: أعجَبٌ إليّ أن يبِينَ لها . 
ونقل حنبلٌ: إذا كان به جنونٌ» أو وسواسٌ» أو تغيرٌ في عقلٍ» وكان يعبت 
ويؤذي» رابك 1ق اق د ويفا ولا يقي فر ر و 


# قوله: (لنضُوّتها) . 
أي : لهزالها . والنضو: الدابة التي أهرّلتها الأسفارٌ» وأذهبتَ لحمّها . من «النهاية» . 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» ٠۲٠/۲‏ والبيهقي في السئن الكبرى» 214/9 1١۹‏ . 
(۲) في مصنفه )1١580(‏ . 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. 0/۱) 

(ه _ 6) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب العيوب في النكاح 1ك" 


وخيارٌ شرط وعيب - وفيه وجه - متراخ *» فان رضي به ولو زاد* أو ظئه الفروع 
يسيراً» أو وجدت منه دلالةٌ الرضا مع عليه» سقط خيارُه» ولا يسقظ في عن 
00 ا ار 
فسخ إلا بحكمء فبفسحُ» أو يرذّه إلى من له الخيارٌ . وفي 
00 : يتولأه هو 
وإن فس مع غيبته» أو فرق بين متلاعنين بعد غيبتهماء ففي 
«الانتصار»: الصّحةٌ وعدّمُها0"©. وفي «الترغيب»: لا يُطلَّنُ على نين » 


(3) الثاني: قوله: (ولا يسقط في عة بلا قولء فيسقطً به) انتهى . تابعَ في ذلك التصحيح 
صاحبّ «المحرر» . وتابعه أيضاً صاحبُ «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»ء و«النظم»ء 
و«الوجيز»» وغيرهم» فقطعوا بذلك . وظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب: بطلانُ الخيارٍ بما 
0 أو تمكين» أو يأتي بصريح الرضى ل 


. قال الشيخ تقيُ الدين : لم نجد هذه التفرقّة لغير الجَدّ . . ولم يذكر 
ا 
مسألة  7١‏ : قوله : (ولا فسخ إلا بحكم» ف فيفسحٌ » أو يرذ “إل وله الشار :. 


وفي «الموجزا. يتولأه هو . وإن فسخ مع غيبتِه» تي بد يما ففي 
«الانتصار» : الصحة وعدمها) انتهى : 


* قوله: (متراخ) . الحاشية 
خبرٌ المبتدأء والمبتدأ: (وخيارٌ شرط) . 
* قوله: (فإن رضي به ولو زادً) . 
أي : زاد العيبُ على ما كان حال الرضّى به . 
(؟) في (ط): ا 


۹۲ كتاب النكاح 


الفروع مول في أصحٌ الروايتين : ولا تحرمٌ أبداً» وعنه : بلى» كلعانٍ 


التصحيح 


وقال شحنا : الحاكمُ ليس هو الفاسحّ» وإنما”" يأذنُ ويحكمُ به» فمتى 
أذنَ أو حكمٌ لأحدٍ باستحقاق عقدٍ أو فسخ. فعقدَ أو فسحٌّء ا 
ذلك إلى حكم بصحّتتهء بلا نزاع» لکن لو عقدّ هو أو فسحٌ؛ فيو قعل وفيه 
شرل ع ةاراجم با كا > فأمرٌ مختلفٌ فيه» 

وخرّج شيحُناء بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطءٍ كعاجز عن التفقة" . 
ومتى زالَ العيبٌ» فلا فسخ . وكذا إن علمَ حالة العقِ . ومنعه في «المغني» 
في عنْينِء ذكره في المصراة» ويتوجّه في غيره مثله . 

ور فيهما قبل الدخولء ولها بعدّه المسمى» كما لو طرأ”"ا 
العيبُ . قال في «الترغيب»: على الأظهرء وقيل : عنه: مهر المثل في فسخ 
الزوج لشرط أو عيب قديم» وقيل فيه: بسب قدرٌ نقصٍ مهر المثل لأجل 


ذلك إلى مهر المثل كاملا فسقطاءهة. المي سه فسح أو أمضى . 


أحدهما: يصح . قلت : وهو ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب . 
والقول الآخرٌ: لايصح . 


الحاشية * قوله: (وخرّج شيخناء بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطءٍ كعاجز عن التَمَقةِ) : 


۱۹۰ 


أي خرّج الفسخ فيما إذا رضيتٍ الزوجةٌ بعاجز عن الوطءء ثم أرادت الفسحٌ/ كما إذا رضيت 
بعاجز عن التّفقةِ ثم أرادت الفسحٌ . 
)١(‏ كمول: كلمتان؛ حرف التشبيه الجار» واسم الفاعل المجرور. يعني: مثل المولي من زوجته. 


(۲) بعدها في (ط): (هو؟ . 
(۴) في (ط): «ظهر» . 


باب العيوب في النكاح ۹۳ 


وقاسّه في «الخلاف» على المبيع المعيب وفي (مختصر ابن رزين): الفروع 
مسمّى بلا حقٌ» ومثل لسابتي . والخلوةٌ كهي فيما لا خيارٌ فيه . 

ويرجمٌ - على الأصمّ ‏ على الغَارٌ . والمذهبٌ من المرأة أو الوليٌ أو 
الوكيل . ويقبل قول الوليّ في عدم علوه بالعيب» فإن كان ممّن له 
رؤيتهاء فوجهان”"". ومثلها في الرجوع على العَانٌ لو روج امرأً 
فأدخلوا عليه غيرّها» ويلحقّه الوللٌ . 


وتجهرٌ زوجته بالمهر الأول . نص على ذلكء, وإن طلَقّها قبل الدخولٍء 


مسألة - ۲۲: قوله: (ويرجع ‏ على الأصمٌ ‏ على الغَارٌ . والمذهبٌُ من المرأة أو التصحيح 

الوليّ أو الوكيلٍ . ويقبل قول الوليّ في" عدم عليه بالعيب» فإن كان ممن له رؤيتهاء 
فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «القواعد الأصولية»» إذا أنكرٌ الولي عدم عليه بالعيب» 
ولا بينةّ» قُبِلَ قوله مع يمينه مطلقاً على الصحيح من المذهب» اختاره الشيحٌ الموفقٌء 
والشارخ » وابنُ رزين» وغيرُهم . قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: فإن أنكر 
العَادُ0' علمّه به» ومثله يجهلّه. وحلفء برئ .. واستثئوا من ذلك» إن كان العيبُ 
ونا وق القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج؛ وقيل: إن كان الول مما يَخفّى 
عليه أمرهاء كأباعدٍ العصباتِ» فالقول قولّه» وإلا فالقول قول الزوج . اختاره القاضي» 
وابنُ عقيلٍ» إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرهاء فسوّى” بين الأولياء كلهم في 
عيوب الفرج» بخلافٍ غيرها . انتهى . وهذا القولٌ هو أحدٌ القولين المطلقين للمصنفِ . 
وأطلقها الزركشي . 


لكا «البيع؟ . 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبث من(ط) . 

(۳) ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع» . 
)٤(‏ في (ط): «الغارم» . 

(5) في (ط): «فيسوي» . 


الفروع 


۹4 كتاب النكاح 


أو مات أحذهما قبل العلم بهء فلا رجوع ؛ لأنَّ سببه الفسحُ 

ولا يزوّحٌ ولي حرةٍ أو أمةٍ معيباً يرد به» إلا باختيارٍ من هي أهل له» فإن 
فعل» صح مع جهله به وقيل: مطلقاًء وعكسّه . وهل له الفسح إذن أو 
ينتظرٌها؟ فيه وجهان2"". وفي «الرعاية» الخلاف إن أجبرها بخير كفيء» 
وصحّححه في «الإيضاح»» مع جهلِهِ وتخير . 1 

ومثله تزويج صغير ومجنونٍ بمعيبةٍ . وفي «الترغيب»: في تزويج مجنو 
أو مجنونة بمثله» وملك الولي الفسح إن صح وجهان . وفي «الانتصار»: 
يلزمها المنع''' من مجبوب . 

فإن اختارتٍ الكبيرةٌ مجبوباً» أو عنيناً» لم تمع » وقيل : بلى» كمجنون» 
ومجذوم» وأبرصَ» في الأصحٌ. وقيل: ولبقيّة الأولياء المنغ» كغير 
الكفءٍء وإن علمته بعد العقدِء أو حَدتٌ به» لم يجبرها؛ لأن حقٌّ الوليّ في 
ابتدائه» لا في" دوامه . 


التصحيح مسألة ": قوله: (ولا يزوج ولي حرة أوأمةٍ معيباً يرد به» إلا باختيار من هي أهل 


له» فإن فعل» صح مع جهله به» وقيل: مطلقاًء وقيل: عكسّه . وهل له الفسخ إذن أو 
ینتظرٌها؟ فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما: له الفسخ إذا علمّ» وهو الصحيحٌ» قدمه في «المغني»› و«الشرح»” 2 
وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : ينتظرها . 

فهذه ثلاث وعشرونٌ مسألة في هذا الباب» بتعدادٍ صور المسألة الرابعة . 


. في النسخ الخطية: «البيع» والمثبت من (ط)‎ )١1( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۲( 
. 54/4 5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف١؟/‏ 077 . 


باب نكاح الكفار 6" 
باب نكاح الكفار الفروع 

وهو صحيحٌ ) »> حكمه ويه المسلمين . وفي «الترغيب»): في ظاهر 
المذهب . ونقرّهم على فاسره إذا اعتقدوا کل ولم يرتفعوا إلينا» وعنه : 
إل /على ما لا مساعٌ له عندناء ESS‏ ومجوسي كتابية . فإن ۱۱۳/۲ 
أتونا قبل عقده. عقدناه على حكمئاء وإن أتونًا بعده» أو أسلم الزوجان» 
فإن كانت المرأة باح إذن» کعقده فی عد فرّغت » أو بلا شهود. نص 
عليهماء أو بلا وليٌ» أو على أختٍ ماتت» أقرّا . نقل مهنا : من أسلمَ على 
شيء» فهو عليه . 

حدثني يحيى بن سعيد» عن ابن جريج : قلت لعطاء: أبلَعَكَ أن الث ر 
أقرّ أهل الجاهلية على ما أسلمُوا عليه؟ قال: ما بلغا إلا ذاك . 

وابنُ جريج أيضا يرويه عن عمرو بن شعيب قصة أخرّى . 

وإن كانت ممن يَحَرّمٌ ابتداءً نكاحهاء فرق بينهماء وعنه: مع تأبيلٍ مفسدة 


لراك ب ال E‏ > فرق بينهماء ومن كافر» فيه 
1# 
روايتان 


مسألة 1 : قوله: (فلو نك بنتّه؛ أُومَنْ هي في عدةٍ من مسلم» فرق بينهماء ومن التصحيح 
کافر» فيه روايتان) انتهى . يعنى: إذا تزوّجها فى عدة كافر . وأطلقهما فى «المذهب». 
و«المحرر»» و«الرعاية»» و«الحاوي الصغير»: 

إحداهما: ی ا وهو الصحيح› نص عليه» وقطع به فی «الهدايةا» 


* قوله: (ومن كافرء فيه روايتان) . الج 


أي : إذا كانت العدةٌ من كافر . 


افرع 


A۸ 


الحا 


5 


TO‏ كتاب النكاح 


وفي حُبلى من زتى» وشرط الخيار فيه مطلقاًء أو إلى مُدَّةِ هما فيهاء 
لقنا وفى «الترغيب» : لو طرأ اليك كعدة مِنْ وَظءِ شبْهة» لم 


ع8 
.- 


ها 


. 0 5 5 ۲ 5 ۳ 5 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني»"' و«الكافي)”" » و«المقنع»”"» و«البلغة)» 


و«الشر سے واشرح ابن منجا»» و«الوجيز»» و«تذكرة ابن عبدوس»» و«المنورا. 
وغيرهم . 

والرواية الثانية/ : لا يفرّقُ بينهما. نص عليه أيضاً» وصحححه الناظمُء وقدّمه في 
«الرعاية الكبرى» . 

مسألة ‏ ۲ -: قوله: (وفي حبلى من زنى» وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة 
هما فيهاء وجهان) انتهى . فيه مسألتان: 

المسألة الأولى -؟: إذا عقدَ عليها وهي حُبلَى من زنى» فهل فرق بينهما أم لا؟ 
أطلق الخلافٌ . وأطلقه في «المحرر»ء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
وغیرهم : 

أحدهما: يفرّقُ بينهماء وهو الصحيح» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وقطعَ 
به في «المنور» . وهو الصوات . 

والوجه الثاني : لا يفرّقٌ بينهما . 

المسألة الثانية : إذا شرطً الخيارٌ في نكاجها متى شاءء أو إلى مُدَّةٍ هما فيهاء فهل 
يرق بينهما أم لا؟ أطلقّ الخلاف. وأطلقه في «المحرر»ء و«النظم»» و«الرعايتين»› 
و«الحاوي الصغير» وغيرهم: 


(0 0/۰ . 
(9) €/ 1£" . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١/۲١‏ . 


باب نكاح الكفار 4۹۷ 


ولو قارن ا وكذا لو أسلم أخدهماء» ثم أحرمء وأسلم الآخر الفروع 
إن لم تتنجز الفرقةٌ» وفيه : لو تحاكموا ذ في أصل العقدٍء > لم حکم بصځته إلا 
إذا عَقَدَ کی إلا في الوليٌ لا يعتبرٌ إسلامه ؛ ويعتبرٌ ذلك في الشهود. 
على الأصحٌ . وإن استدامَ نكاح مطلَّقيهِ ثلاث معتقداً حل > لم يقرّاء على 
الأصح . 

وإن وطوع حربيٌ خر واعتقداه اا أقِرَّاء وإلا فلا . وكذا أهلن 
ذمة» فى ظاهر «المغنى2”'' . وفى «الترغيب» : لا يُقرّون . 

ومتى كان المهرّ ا أ خحذته» وإن كان فاسداً وقبضته , استقرٌ فلو 
أسلماء فانقلَتٌ خمرٌ خلا وظلق؛ ففى رجوعه بنصفه» أم لاء 

(fe). 
. وجهان ؟‎ 

أحدهما: ''يفرَّقُ بينهماء وهوالصحيحُ. قطعَ به في «الخلاصة»") التصحيح 
و«المغنی»» و«الکافی»“» و«المقنع»"» و«البلغة»)» و«الشرح»”", و«الوجيز؛ا» 
وغيرهم " . وجزمٌ به في «المذهب» في المسألة الأولى . 

والوجه الثاني : لا يفرَّقٌ بينهما . 

مسألة 4 : قوله : (ومتى كان المهرُ صحيحاًء أخذته» وإن كان فاسداً وقِبضّئْه » استقرّ» 
فلو أسلماء فانقليّت خمرٌ خلا وطُلّقٌء ففي رجوعه بنصفِه» أم لاء وجهان) انتهى : 


"1 

(۲-۲) ليست في (ح)» 

(۳-۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(8) ١٠/ه.‏ 

. "1/٤ )0( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١/١١‏ . 
(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/1١‏ . 


۲۹۸ كتاب النكاح 


الفروع ولو تلفت الخلٌ ثم طلّق : ففي رجوعه بنصف مثلِه احتما لان . 
وان فضت بعقه» وجب حطّةُ ما بق من مهر المثل . وتعتبرٌ الحصّة 
فيما يدخلٌ كيل ووزن به» وفي معدودء قيل: بعدّهء وقيل: بقيمته 
عند ۴ء فان لم تقبض أو لم يسمء فلها مهر المثل» وعنه: لا شيء لها 
في خمر» أو خنزير معيّنِ . ولا يرجعٌ بما أنفقّه عليها من خمرء وخنزيرء 
ونحوهماء كما لو كان مهراً قبضته . كذا في «الروضة» . 


التصحبح ١‏ أحدهما: يرج بذلك'" . قلت: الصوابٌ رجوعُه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالين. 
أعني : حالة العقدِ عندهم» وحالة الطلاق عند الجميع . 
والوجه الثاني : لا يرجح بذلك . ۰ 
مسألة ‏ 8 : قوله : (ولو تلِفٌ الخل» ثم طلَىَ» ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان) . 
قلت: الصوابٌ الرجوعٌ بنصف مثله ؛ لأنّه مثلئ. وإطلاقٌ المصنفٍ الخلاف فيه 
ز. وتقدَّمَ له نظيرُها في الغصب وغيره . 
مسألة  ٩‏ : قوله: (ولو قبضت بعضه» وجب حصّة ما بقيّ من مهر المثل . وتعتبر 
الحصّةٌ فيما يدخلٌ كيل ووز به» وفي معدودء قيل: بعدّه» وقيل: بقيمته عنذهم) 
انتهى : 
أحدهما: يعتبرُ قدرٌ الحصّةٍ فيما يدخُلُه الع بعدّهء وهو الصحيحُ» قطعٌ به ابنُ 
عبدوس في «تذكرته)» وقدّمه في «المحررا» و«النظم». و«الرعايتين»»؛ 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 
والوجه الثاني : يعتبرُ بقيمته” عند أهله . قال الشيحُ الموفق» وتبعه الشارح: ولو 


الحاشية 


: ليست في (ح)‎ )١١( 
. في النسخ الخطية: «قيمته»» والمثبت من (ط)‎ )۲( 


باب نكاح الكفار ۹۹ 
فصل الفروع 


وإن أسلم الزوجان معا ‏ وقيل : أو في المجلس - أو زوج كتابيةٌ » بقيّ 
نكاحُهما . وإن أسلمث كتابيةٌ» أو أحدٌ الزوجين غير الكتابيين قبل الدخولٍ» 


أصدقّها عشرّ زقاقٍ خمر متساوية» فقبضث بعضّهاء وجبّ لها نصفٌ مهر المثل» ون الح 
كانت مختلفةً ا ذلك بالكيل في أحدٍ الوجهين» والثانيى: يقسم على عددها . فإن 
أصدّقها عشرَ ختازيرَء ففيه الوجهان: أحذهما: يُقسمُ على عددهاء والثاني: يعتبرٌ 
بقيمتها" . وإن أصدقها كلباً وخنزيرين» وثلاتٌ زقاق خمرء فثلاثةٌ أوجه: أحذها: 
يسم على قيمتها عندّهم» والثاني: يقسمّ على عددٍ الأجناس فيُجِعلُ لكلّ جزءٍ ثلتُ 
المهر . والثالث: يقسم على العدد كله» فيُجعل لكل واحدٍ سدس المهر . انتهى . 

تنبيه : قدَّم المصنفٌ أنه لو أسلمَ قبلّهاء لا مهرّ لهاء فيما إذا كان قبل الدخولٍ» وهو 
إحدى الروايتين» وجزم به في «المنور» وغيره . ”"وصححه في «النظم» وغیره" وقدّمه 
في «الخلاصة». و«المحرر» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانية: لها نصفٌ المهر . قال المصنف هنا: (اختاره الأكثدُ) قلت: وهو 
المذهبٌ عند المتقدمين . قال في «الهداية» : هو اختيارٌ عامّة أصحابنا . قال الزركشي : 
هو المشهورٌ من الروايتين» والمختارٌ للأصحاب؛ الخرقيٰ» وأبي بكرء والقاضي» 
وغيرهم 5 وقطع به في «الوجيز» وغيره» وقدّمه في «المغني»"» و 
واشرح ابن رزين»» وغيرهم . فان لم يكن هذا المذهبُ» فأقل أحواله إطلاق الخلافٍ . 
وأطلقهما في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء و«المستوعب»» و"تجريد العناية» . 


. في النسخ الخطية: «قيمتها»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲-۲( 
. ¥/1۰ (۳ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١7١/1١‏ . 


oe‏ کتاب النكاح 


الفروع انفسح»› ولا مهر» عة لها نصفهء وعنه : إن سبقّها : اختاره الأكثر* . فلو 
اعت سبقّه » فعکسه» قبل ا . وإن قال : ا ا فلا فسخ» 
11د او و سق ادها وجل قلها' فة -. توقال 
De ls‏ بن 7 سيره ا و 
القاضي : إن لم تكن قبضته » لم تطالبه» ومع قبضها لا يرجع به . 


التصحيح <١‏ مسألة-7: قوله: مفرعاً على قول الأكثر : (فلو ادّعت سبقّه» فعكسُه. قُبلَ قولها . 
وإن قال: أَسْلَمْنا معاًء فلا فسح E‏ فوجهان) انتهى . وأطلقهما في 
«الفصول»» و«الكافي»» و«المقنع»*“» و«الهادي», و«المحرر»» و«النظم»» 
و«الرعايتين»» واشرح ابن منجا»ء و«القواعد الفقهية»» وغيرهم . ظاهرٌ «المغني )”2 
و«الشرح»“» إطلاق الخلاف أيضاً: 

احدهما القول فرلا لأن الظاهرَ معها . اختاره القاضي في «الجامع» . قال في 
«الخلاصة»: فالقول قولها عل الأصحٌ . وقدّمه 58 «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم , 


الحاشية # قوله: (وإن أسلمت كتابيةٌ) إلى قوله: (انفسح ولا مهرّء وعنه: لها نصفه» وعنه: إن 
سبقّها . اختاره الأكثر) . 
وجه عدم المهر : أنَّ الفرقة حصلت بأمرٍ مشتركِ بينهماء وهو إسلامٌ أحدهما وعدم إسلام الآخر . 
أشار إلى ذلك شارحٌ «المحرر» . والفرقةٌ إذا حصلت بأمر مشتركِء هل يتنصف”" الصداقٌ أو 
يسقظ؟ فيه روايتان . وعلى اختيارٍ الأكثر تكونُ الفرقةٌ محالةً على من وُجِدَّ منه الإسلام؛ لأنَّ 
الفرقةً حصلت بإسلايه . ووجّه بعضُهم -منهم في «شرح المقنع الكبير»”" - سقوط المهرٍ 
لق في (ط): (فعكسته؟ . 


(۲-۲) ليست في (ط) . 

. "10-۳۱2 / £ (۳( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸-۱۷/۲١‏ . 
A-۷ /1°۰ (0)‏ . 

. في (ق): لايتتصف؟‎ )١( 


(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 73١-75١ /5١‏ . 


باب نكاح الكفار ۳۰۹ 


فإِنْ أسلمَ أحدّهما بعد الدخولٍء وقف الأمرٌ على”'' فراغ العِدَّةِ . فإن الفروع 
اسل الآخرٌ فيهاء بق التكاح.. ولا تيا فسكه هند اسل الأول وعنه : 
ينفسحٌ في الحالٍ . اختاره الخلألُ وصاحيّه . واختارٌ شيحُنا فيما إذا أسلمَتُ 
قبلّه ‏ بقاءَ نكاحه قبل الدخولٍ وبعدّهء ما لم تنكح غيرّهء والأمرٌ إليهاء ولا 
حُكمَ له عليهاء ولا حم عليه؛ لأنَّ الشارعَ لم يستفصل» وهو مصلحةٌ 
محضةٌ. وكذا عنده إن أسلَمَ قبلّهاء ولیس له حبسُهاء وأنَّها متى أسلمَتُ» 
ولو قبل الدخولٍ وبعدّ العِدَّةِ» فهي امرأنّه إن اختارٌ . 

وقال بعض متأخري أصحابنا : إنما نزلَ تحريم المسلمة على الكافر بعد 


والوجه الثاني : القول قوله؛ لأنَّ الأصل بقاء النكاح . صححه في «التصحيح», 6 التصحيج 
و اتصحيح المحرر)» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته») وجزم به في «الوجيزاء وهو 


بإسلامه» بأنه فعل الواجبّ» وهي تركت الواجبٌ عليهاء فتكون الفرقةُ حصلَّتُ منها ؛ لعدم إتيانها الحاشية 


بالإسلام معه . أو قال معنى ذلك . قلت : وهذا يقتضي أنّها إذا كانت هي المسلمة أنه يجب لها 
نصفُ المهرء ولم نقل ذلك» فدلٌ أن ماخ شارح «المحرر' أولّى ؛ وهو كون الفرقة بأمرٍ مشترلكِ 
بينهماء وهذا في إسقاطه للمهر روايتان . والمصنفٌ ذكر الروايتين أولاً ؛ ثم ذكرٌ اختيارٌ الأكثر . 
والجوابُ عن كلام «شرح المقنع'””"» أنَّ الذي يلم منه ملتزمٌ على طريقيه» فإن الشيخ في 
«المغني»”" ذكرٌ أن بإسلام الزوج لها النصفُء ولم يذكر خلافاًء ثم ذكرٌ أنها إذا كانت هي 
المسلمة» لا شيء لها . ذكر روايةٌ أخرىء أن لها النصفت؛ لأنّها فعلت الواجبّء فدلٌ أن كلام 
المسألتين فيها روايتان؛ بناءً على هذا المأخلٍ . 
)١(‏ في (ط): «إلى» . 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١5١/5١‏ . 
A-¥/1°۰ ()‏ . 


۳۰۲ كتاب النكاح 


الفروع صلح الحديبية» ولما نزل التحريمٌء» أسلمٌ أبوالعاص» فردّت عليه زينبُ”"' 
ولا ذكرٌ للعدَّةِ في حديثِ» ولا ا لھا ی ااام درد ايفن الى کے علي 
السلام الفرقة في حديثء ولا جدَّدَ نكاحاً . وقد نقل أبوداود في يهودي 
أسلمت امرأثه: يفرّقُ بينهماء قيل له: لم يكن من يفرّقٌ بينهماء فاعتزلته» 2١‏ ' 
وانقضَتٌ عدثّه» أتزوج؟ قال: فيه اختلافٌ . فعلى الأول : لو وطئ ولم يسلم 
الآخرٌ فيهاء فلها مهرٌ المثلء وإن أسلمء فلا . ولها نفقَةٌ الِعِدَّةِ إن أسلمت ظ 
قبله» وإلا فلاء وقيل : بلى» إن أسلمَتٌ بعدّه فيها . ويُقبلٌ قولّها في السابق» 
وقيل : قولّهء كاتفاقهما على أنَّها بعدّه فقالت : فيهاء فقال: بعدّها* 5 

ولو لاعَنَ ثم أسلم» صم لعائه» وإلا فسدّ . ففي الحدّ إذاً وجهان في 
«الترغيب» . كهما فيمن ظنَّ صحةً نكاح فلاعَنَ» ثم بان فسادٌه*-" , 


التصحبح ١‏ مسألة 48 : قوله: (ولو لاعَنَ ثم أسلمء صم لعاله» وإلا فسدّ . ففي الحدٌ إذاً 
وجهان في «الترغيب»» كهما فيمّن ظنّْ صحة نكاح» فلاعنَ» ثم بان فساذه) انتهى . ذكر 
مسألتين : 
المسألة الأولى -8: قوله: إذا لاعَنَ ولم يسلمء فسدّء وهل يحد إذاً أم لا؟ أطلق 
الوجهين عن صاحب «الترغيب» : 
أحدهما: لا يحدّء وهو الصوابُ؛ لأنه أهلّ للعانِء ولكن منعَ مانعٌ» وهو ظاهرٌ 
كلام كثيرٍ من الأصحاب . 


والوجه الثأنى : يحد . 


الحاشية * قوله: (كاتفاقهما على أنها بعدّه. فقالت: فيهاء فقال: بعدّها) . 


أي : اتفقا على أنَّها أسلمت بعد إسلامه ثم اختلفاء فقالت: أسلمتٌ في العدَّةِ فقال: بعد العدّة . 


. )۲۰۰۹( وابن ماجه‎ »)١١57( أخرجه أبوداود (0٠1؟751)» والترمذي‎ )١( 


باب نكاح الكفار .م 


ولها المسمّى بالدخولٍ مطلقاًء وإن ارتدًا معاً أو أحذهما قبل الدخول» الفروع 
انفسخح 5 والمهرٌ سقط بردّتهاء ويتنصففث بردّته وفيه بردّتهما تا 
ا 


أ 


تنبيه : الذي يظهرٌ أن صورةً هذه المسألة إذا كانا كافرين» ثم أسلمَتٍ الزوجةٌ» ثم 
لاعَنَ ولم يُسلم . وأما إذا لاعَنَ وهما كافران» فإن اللعانَ يصحٌ» على الصحيح من 
المذهب» وقدَّمه المصنفٌ في بابه"" وقال: (اختاره الأكثرٌ) . 

المسألة الثانية - ٩‏ : إذا ظنَّ صحةً النكاح» فلاعَنَ» ثم بان فساده» فهل يصح لعانه 
فلا يحد؟ أم لا يصح فيحدٌ؟ أطلق الخلافٌ: ٠‏ 

أحدهما: لا يحدٌ . وقد قطعَ في«القواعد الأصولية» بصحة اللعانٍ في النكاح 
الفاسل؟ فلن هدا لا بحن + :وهو الصوات . 

والوجه الثاني: يحدٌ . وقد قطعَ في «المغني»“ و«الشرح»" و«المقنع»» 
و«الوجيز»ء وغيرهمء بأنّه لو قذفّها في نكاح فاسدٍء ولم يكن بينهما ولدّء يح . وقدّمه 
المصنفٌ . فمسألةُ المصنف هنا فيما إذا لم يعلمُ فسا النكاح ثم علمَ بعد اللعانٍ» وكلامُ 
هؤلاءِ أعمٌ» والظاهرٌ: أنه محمولٌ على العلم بالفسادٍ قبلَ اللعانِء والله أعلم . 

مسألة - :٠١‏ قوله في الارتداد: (والمهذ يسقط بردّتهاء ويتنصفٌ بردّتِه» وفيه 
بردّتهما معا وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغيرا» 
و«الزركشيٌ»: 

أحدُهما: يسقطء وهو ظاهرُ كلامه في «المنور»» وقطع به في «الوجيز»» وصخحه 


A‏ ار N e‏ “الخاضية 
(۱) ۲۷/۹ . 

. ۳۲/۱۱ )۲( 

(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٠١/۲۳‏ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۸/۲۳ . 


الفروع 


.م كتاب النكاح 


وهل تتنجُرٌ الفرقة بعد الدّخولٍ أو تقفُ على فراغ العِدَة؟ فيه 
روایتان""'. واختارٌ شيحُنا كما تقدّمَ فإن وُقفت» سقظت نفقة. العِدَّة 
بردّيها . 

وإن وطتها أو طلَقَء ولم تتعجل الفرقة» ففي المهرٍ ووقوع طلاقيه 
خلافٌ فى «الانتصار»"'. 


التصحيح في «تصحيح المحرر»ء وقدَّمه في «الرعايتين» . 


الحا 


A 


والوجه الثاني : لا يسقط . قال الزركشيئُ في «شرح الوجيز»: الأظهرٌ التنصيفٌ . 

مسألة - :١١‏ قوله: (وهل تتنجّرُ الفرقةٌ بعد الدّخولٍ أو تقفُ على فراغ العذدّة؟ فيه 
روايتان) انتهى . وأطلقهما في«الهداية»» و«المذهب»»ء و«مسبوك الذهب»» 
و!المستوعب»» و«الكافي)”" 2 و«الهادي», و«المقنع»» و«المحرر)ء و«البلغة»» 
و«النظم», و«الحاوي الصغير»» و«تجريد العناية»)» وغيرهم : 

أحدهما: تقفٌ على انقضاءٍ اعدو وهو الصحيحُ. صحّحه في «التصحيح»» 
واتصحيح المحرر) . وبه قطعَ في «الوجيزا» وامنتخب الأدمي»» ونصره الشيخ 
الموفقٌ» واختاره الشارخ . قال ابن منجا في «شرحه»» وشارح «المحرر» و«الزركشيٌ»: 
هذا المذهبٌ» واختاره الخرقىٌ» وغيرُه . وهو الصوابُ . 

والرواية الثانية : تتعجّلٌ الفرقةٌ» اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وقدّمه في 
«الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الزبدة»» و«إدراك الغاية»» شوخ ابن رزين» وغيرهم . 

مسألة ‏ 17 : قوله : (وإن وطِنّها أو طلقَء ولم تتعجّل الفرقة» ففي المهرء ووقوع 
طلاقه خلاف في «الانتصار») انتهى . ۰ ۰ 

قلت: الصوابُ وجوبُ المهرٍ وعدم وقوع الطلاق . وقد قطعَ الشيح الموفق 


إلى T/6‏ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳٠/۲۰‏ . 


باب نكاح الكفار 1 ويم 


وإن انتقّلا أو أحدّهما إلى دين لا يقر عليه» أو تمجَّسٌ كتابيئ تحته كتايد الفروع 
فكالردَّة . وإن تمجّسّت دوه » فوجهان ".دومن هاجر إلينا بذمة مؤْبّدق 
EE‏ يانه والآخرٌ بدار الحرب» شي 8 
اعجار 


فصل 


وإن كانتا مَأ وبنتاً حرمت الأمٌ أبداً» والبنتٌ إن دخل بأمّهاء والمهرٌ للام . 


والشارح وغيرهما بوجوب المهرء إذا لم يُسِلِما حتى انقضَتِ العِدَّة . اح 
مسألة ‏ 17 : قوله: (وإن انتقّلا أو أحذهما إلى دين لا يقرُ عليه» أو تمجس كتابيٌ 
تحته تاه فكالردّق وإن تمجّسَتْ دونه فوجهان) انتهى . وأطلقّهما فی «المحرر»» 
و«الرعايتين»» و«النظم». و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 
أحدهما: هو" كالردّةٍ أيضاً. وبه قطع في «المستوعب». و«المغني)”") 
و/ «الشرح»””, و«شرح ابن رزین»» و«المنور»» وغيرهم . واختاره ابن عبدوس ۱۸٩‏ 
في «تذكرته» . وهو الصحيح . 
والوجه الثاني : النكاح بحاله . جزم به في «الوجيز». وهو ظاهرٌ كلامه في 
«المقنع» . 
قلت: والصحيح من المذهب جوارٌ نكاح المجوسيّة للكتابيّ؛ فعلى هذا: يكونٌ 
التكاحٌ بحاله . لكنّ الصحيح من المذهب أن الكتابيّة إذا تمجّسَتْ لا ثُقرٌ؛ فعلى هذا: 
يكون كالردّة . وهو الصواب . 


7 ليست في (ص)‎ )١( 
. 00/۹ )۲( 
. 1١/7١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


ا كتاب النكاح 


الفروع ربإ ابام رقوكع تود ا a‏ > فأسلمُن معه» أو كنّ كتابيات» 
- أمسكٌ أربعاًء وفارق بقيتهنّ . اال مِتنَّ أوالبعض» وفي حال إحرامه» 
وهات + لخر #أنسك اربع .وفارق سائد :120 , ولان القرعة قد 
تقعٌ على من يحبّهاء فيفضي إلى تنفيره . ويكفي نحو: أمسكتٌ هؤلاءء أو 
تركتٌ هؤلاءء أو اخترتُ هذه للفسخ . ولو أسقط اخترت» فظاهرٌ كلام 
بعضهم : يلزمُه فراقٌ بقيتِهنٌ (وم) والمهرٌ لمن انفسحٌ نكاحٌها بالاختيارٍ . قاله 
الأصحاب . ولا يصح تعليقُها بشرط . وعدَّةٌ المتروكاتِ منذ اختار . 
وقيل ند اش . فإن لم يخترء أجبرٌ بحبس ثم تعزير . قال الشيح : كإيفاء 
الدين . ولهنّ التّفقةٌ حتى يختارٌ . 

فإن طلّقّ واحدةًء فقد اختارهاء في الأصمّء كوطيها . وفيه في 
«الواضح» وجه كرجعةٍ . واختارٌ في «الترغيب» أن لفظ الفراقٍ هناء ليس 

طلاقاً ولا اختياراً؛ للخبر””". فإِنْ نوَى به طلاقاً» كان طلاقاً واختياراً . 
وإن ظاهرٌَ أو آلى. فوجهان0"". فإن طلّق الكل ثلاثاًء تعيّنَ أربعٌ 


التصحبح ١‏ مسألة :١4‏ قوله: («أمسك أربعاً» . . وفي حال إحرامهء وجهان) انتهى : 
أحدهما: يجورٌ الاختيارحال اا وهو الصحيحٌ» اختاره الشيح الموفق» 
والشارجٌ» ونضراه . وقدّمه ابنٌ رزين في اشرحه»؛ لأنّه استدامةٌ . 
والوجه الثاني : ليس له ذلك» اختاره القاضي . 
مسألة  ١©‏ : قوله : (وإن ظاهرٌ أو آلى» فوجهان) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية»» 


. ليشت في الأصل‎ (1 1١) 
. أخرجه أبوداود 16۷(« والترمذي (114) 0 ماجه (140۷). من حديث غيلان بن سلمة‎ (۲) 


قرف خبر غیلان المتقدم . 


باب نكاح الكفار e‏ 

بالقرعةٍ» وله نكاح البقية» وقيل: لا قرعّة» ويحرمنَ إلا بعد زوج . . الفروح 
وإن وطئ الكل تعيَّنَ الأول . ٠‏ 
ا يختّرء فقيل E‏ وقيل : الأطؤلٌ منها 


أوعدَّةٌ طلاق" '" وترثه أربعٌ بقُرعةٍ . 


و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء و«المستوعب)» و«الخلاصة)» و«المغني»» التصحيح 
و«(المحرر»» و«الشرح»”". و«الرعايتين»» و«النظم»ء ولاشرح ابن منجا»» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يكونٌ اختياراً» وهو الصحيح» صحًّحه في «التصحيح»» 
ور تصحيح المحرر» . قال في «البلغة» : لم يكن اختياراً على الأصحٌ . قال الزركشي : هذا 
أشهرٌُ الوجهين. واختاره ابن عبدوس في «التذكرة)» وقطع به في «الوجيزا» 
وانهاية ابن رزين»» وهو ظاهرٌ ما قطعٌ به الآدمي في «منتخبه» وقدّمه في «الكافي»“ . 
قال الشيخ قي الدين: وهو الذي ذكرّه القاضي فيي «المجرد»؛ لكي وابنُ عقيل . 
انتهى . 

والوجه الثاني : يكونُ اختياراً» وهو احتمالٌ في «الكاني:©©. قال في «المنور»: ولو 
ظاهرٌ منهاء فمختارةٌ . وقال ذ في «إدراك الغاية» واتجريد العناية» : وطلاقه ووطؤه 
اختیارء لاظهازه وإيلاوه: في وجه . ) 

مسألة  ١15‏ : قوله: (وإن مات ولم يختّرء فقيل : : باز ال عدَّةٌ الوفاق» وقيل: 
الأطول منها أوعدّة طلاق) انتهى . وأطلقهما في «البلغة»:: 


. ليست في (ط)‎ )١( 
. 1۷/1۰ )( 
. 04/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 
. "18/4 (€) 


۳۹۸ كتاب النكاح 


الع وإن أسلمَ البعض ولسنّ كتابيّات. ملك إمساكاً وفسخاً في مسلمة 
اف 1 وله تعجيل الإمساك ف وتأخيره حتى تنقضي عدَةٌ البقية أو 
يسلمنّ» فإن لم يسلمنَ وقد اختارَ أربعاًء فعدَّتّهُنّ منذ أسلمَء وإن أسلمنّ» 
فقيل : كذلك» وقيل : منذ اختار””"""2. ويلزمٌ نكاحٌ أربع فأقلّ مسلماتٍ بفراغ 


التصحيح ١ح‏ أحدهما: على الجميع عدَّةُ الوفاق» اختاره الأكثرُء منهم القاضي في «الجامع» . 
وقطع به في اال و«المنور»)» وقدمه في «الهداية»)» و«المذهب». 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء و«المقنع»"» و«المحرر»» 
و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء و«إدراك الغاية»» وغيرهم . قال ابن منجا 
في «شرحه»: هذا المذهبٌ . 

والوجه الثاني : يلزْمُهُنٌ الأطول منها أو عدَّةُ طلاق . وهذا الصحيحُ من المذهب . 
وهو احتمال في «المقنع»”" 2 وبه قطعَ في «الفصول», و«الكافي»» و«المغني»"» 
وقطعٌ به القاضي في «المجرد»ء وقدّمه في «تجريد العناية» . قال الشارح: هذا الصحيحٌ 
والأولى . وقال عن القولٍ الأول : لا يصح . وهو كما قال» وهو الصواب . والقول 
الأول مف ذا .االو قن ا إن بقطا + لانضه ‏ وإطلاى المصييتن ٠ E‏ 

مسألة - 17 : قوله: (وإن أسلمَ البعض ولسنّ كتابياتِ» ملك إمساكاً وفسخاً في 
مسلمةٍ خاصة . وله تعجيل الإمساكِ مطلقاً. وتأخيره حتى تنقضي عدَّةٌ البقية أو يسلمنَّ» 
الحاشية * قوله: (ملك إمساكاً وفسخاً في مسلمةٍ خاصة . . .) إلى آخره . 
ما من لم تسلم» لا يملك إمساكَهًا ولا فسح نكاجها؛ لأنَّ التي تمسك”' أو يُفْسحٌ نكاحها هي 
الزوجةٌ؛ لأنَّ معنّى الإمساك استدامةٌ النكاح» والفسخ فسح النكاح» وإذا لم تسلم» لا يتحقق 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٦/۲١‏ . 
IV /t (¥)‏ . 


5 11/1۰ . 
() في (ق): «تملك» . 


باب نكاح الكفار ۳۰۹ 


عدَّةِ البقية . ولا يصح فسح نكاح مسلمة لم يتقدمها''' إسلامٌ أربع . وقيل : 
قت 

وإن أسلمم/ وتحته إماءٌ» فأسلمنَ معه» أو في العدَّةٍ مطلقاً» اختارٌ إن جاز 
له نكاحَهُنَ وقت اجتماع إسلايه بإسلامهنَ ؛ وإلا فسد . وإن تنجُرّت الفرقة» 
اعتبرَ عدم الطوْلٍء وخوفٌ العتت وقت إسلامهء قاله فى «الترغيب» : 


فإن لم يسلمنَ وقد اختارٌ أربعاً» فعدَّتّهُنّ منذُ ألم وإن أسلمنَ»ء فقيل : كذلك» وقيل: 
مئلّ اختارٌ) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»» و«الحاوي الصغير» : 

أحدهما: حكمْهنَ حكمُ من لم يسلمنَ»ء وهو الصحيح» صححه في الوم 
و«تصحيح المحرر»» وغيرهماء وجزم به ابنُ عبدوس في «تذکرته» وغيره» وقدّمه في 
AE‏ و«الزبدة» . 


والوجه الثاني : يعتدِدنَ منذ اختارٌ . قال في «الرعايتين»: وهو أولى . 


بأنها زوجةٌ؛ لأنّه إذا انقضت عدَّئُها ولم تسلم» تبيّنا أنّها أجنبيةٌ؛ لأنّه يحكمٌ بفسخ النكاح والفرقةٍ 
حال الإسلام الحاصل من الزوج . قال في «شرح المقنع»”" : فإن قال: اخترثُ فلانة قبل أن 
تُسلم» لم يصحٌ؛ أنه ليس" بوقتٍ الاختيار؛ لأنّها جاريةٌ إلى البينُونة» فلا يصح إمساكها . وإن 
فسح نكاحهاء لم ينفسخ ؛ لأنّه لما لم يجز الاختيارٌء لم يجز الفسحٌ . وإن نوى بالفسخ الطلاقَ» 
أو قال: أنت طالقٌ» فهو موقوفٌء فإن أسلَّمَتُْ ولم يُسلم زيادَةٌ على أربع» أو أسلم زيادةٌ 
فاختارّهاء تبيّنا وقوعَ الطلاقي بهاء وإلا فلا . وإن قال: كلَّما أسلَمَث واحدةٌ اخترئهاء لم يصحٌّ؛ 
لأنَّ الاختيارٌ لا يصح تعليقُه على شرط» ولا يصح في غير معيِّنِ . وإن قال: كلّما أسلّمَتْ 


. في (ر): «یتقدمه»‎ )١( 
٠. 0/١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (۲) 
. ليست في (د)‎ )۳( 


الفروع 


114/۲ 


1۰ كتاب النكاح | 
اي ص ج ج س ي م ا ا ا ا ی س | 


الفروع وإن أسلمّتٌ إحداهن بعذله» ثم عتقت» وا البقيةٌ» إختار من ل 
لي ثم أسلمت» ولو بعدهنّ, وقيل : بل قبلهُنّ وهي ع تعينت» 
حرو تحته تعفه وإماءٌ» الت قا 'فسدٌ نكاح:غيرهاء إلا أن يعتقنّ» ثم 
يسلمنّ في العدَةٍ» فكالحرائر . 
وإن أسلم عبدٌ تحته إماءٌ» اه أو في العِدَّوٍء اختارٌ 
وكذا TT‏ . وإن أسلم» وعتق› ثم أسلمنّ» ا ثم 
1 ثم أسلم» لزمه نكاځ أربع ؛ لثبوتٍ خياره حرا . 
0 أسلم على أربع . فأسلمت ثنتان» ثم عتق› فأسلّمتاء > فهل 
تتعيّن الأوّلتان؟ فيه وجهان“. ۰ 


التصحيح ‏ مسألة-18: قوله: (ولو ألم على أربع) يعني : 1 
فأسلمئاء فهل تتعيِّنُ الأوّلتان؟ فيه وجهان) انتهى : 
أحذهما: لا تت ا أن يختارٌ من الأربع . قطع به في «الرعاية» . وهو 
ظَاهِرُ ما جزم به في «المغني»' و«الشرح»"» فإنهما قالا: اختارٌ اثنتين . 
والوجه الثاني : تتعينان . 


فهذه ثماني عشرةً مسألة في هذا الباب . 


الحاشية راع اخ داليم ا E‏ لذ الفنك لالسمان بالشرظ ).ولا يملكة ين 
واحدةٍ حتى يزيد عد المسلماتٍ على أربع» وإن أراد به الطَلاقّء فهو كما لو قال : كلما أسَلَمَتْ 
واحدة» فهي طالقٌ . وفي ذلك وجهان: أحدهما :يفخ اق ارو ٠‏ ويتضمَّنٌ الاختيارٌ 
لهاء وكلما العف واحدة کان : اختياراً لهاء وتطلّقُ بطلاقِه . 


والثاني: لا يصحٌ؛ لأن الطلاقّ يتضمّنٌ الاختيارء والاختيارٌ لا يصح تعليقّه بالشّرطِ . 
() ۲/۱۹ . 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/۲١‏ . 
(۳) في (ق): «بالعتق» . 


باب الصداق : A‏ 


باب الصداق ش الفروع 

تستحبٌ تسميته فى العقدٍء وكره فى «التبصرة» ثركها . 
ويستحبٌٍ تخفيفُه » وأن لا يزيد على مهور أزواجه عليه الصلاة والسلام 
وبناته ؛ عن أربع مئةٍ إلى خمس مثو . ودم في. «الترغيب»: لا يزادٌ على 
)۳( : 
مهر بناته ؛ أربع مئةٍ 

وكل ما صح ثمناً أو أجرءً صح مهراًء وإن قل :قال اع ولنصفه 
قيمةٌ . وفي «الروضة»*: له أوسط النقودء ثم أدناها . 


وفي منفعته” المعلومة مدة معلومة - وقيل: ومنفعة حر - 


* قوله: (وفي «الروضة» . . .) إلى آخره . 
يحتملٌ أن مرادّه أن تكونّ لنصفِه قيمةٌ من أوسظ النقود ثم أدناهاء فالضميرٌ في( له): يحتمل عودٌه 
إلى (لنصفه) أي : لنصفِه قيمةٌ أوسط النقود ثم أدناها . 

* قوله: (وفي منفعته . . .) إلى آخره 
أي : منفعة الزوج خاصة . فعلى هذا : لو كانت المنفعةٌ غير منفعةٍ الزوج» صح . وعلى القولٍ 


الثانى : منفعةٌ حر الزوج أو غيرة» وممن اعتبرٌ القيدين ؛ الزوجية والحرية» صاحبٌ «المحرر» 


(1) أخرج مسلم في «صحيحه؛ (١۲٤۷۸()1)ء‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال : سألت عائشة زوج النبي وكل: كم كان 
صداق رسول الله ؟ قالت: كان صدائه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً.. قالت: أتدري ما النشنُ؟ قال: قلت: لا . 
قالت: نصف أوقية» فتلك مئة درهم . فهذا صداقٌ رسول الله بل لأزواجه . وأخرج أبوداود في «سننه» (١51؟)»‏ 
والترمذي في #سننه؛ )١١15(‏ والنسائي في #المجتبى» 117/7 » وابن ماجه في «سننه» (/1841) عن أبي العجفاء» قال : 
خطبنا عمر رحمه الله» فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساءء فإنها لو كانت مَكرّمةٌ في الدنياء أو تقوى عند الله لكان أولاكم 
بها النبي ب ما أصدق رسول الله بيا امرأةٌ من نسائه ولا أصدِقّتِ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقيةٌ . 

(۲) ليست في الأصل . 1 


۴1۲ كتاب النكاح 
الفروع 0" وفى «المذهب». و«التبصرة». و«الترغيب». الروايتان فى 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (وفي منفعته المعلومة مدةٌ معلومة . . روايتان) انتهى . 
وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب» 
و«الخلاصة)» و«المقنع»» و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء 
وغيرهم : 

إحداهما: يصحٌ» وهوالصحيحٌ .جرم به ابن عقيل في «تذكرته» وافصوله»» 
وصاحبٌ «الكافي»» و«الوجيزا» واشرح ابن ولفات رفوت . وصحّحه الشيخ 
الموفقٌ» وصاحبٌ «البلغة» و«الشرح»”", و«النظم»» و«التصحيح»» و«تجريد العناية»)» 
وغيرهم» واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته) وغيره . 

والرواية الثانية : لا يصح . وقد لاحَ لك بهذا أن في إطلاقٍ المصنففٍ الخلافٌ شيا 
وأن الأولى أنه كان يقدّمُ الصحة . 


الحاشية فيه. وأما ابن عقيل والقاضي في «التعليق», فأطلقا الخلاف في منافع الحر . ولفظ «المقنع»9», 
وأبى الخطاب: وإذا تزوّجها على منافعه مده معلومةً» فعلى روايتين . وهذا موافقٌ لما قدّمّه 
المصنفُء فصار فى المسألةٍ أقوالٌ : 
أحدها : منفعةٌ الزوج» كما قدّمه . 
والثاني : منفعةٌ حرٌّء وقد ذكرّه المصنفٌ بقوله : (وقيل : منفعة حرٌ) . 
والثالث: اعتبارٌ الزوجية والحرية» كما ذكره فى «المحرر) . 
والرابع : ما يفهمُ من «المذهب»» و«التبصرة»» وهو المنفعةٌ . 
وقولٌ خامسٌ قاله في «الاختيارات»» وهو: أن المنمٌ يجوز أن يكونَ مختصًّاً بمنفعة الخدمةٍ 


. 9741/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 4/٤ قف‎ 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٩۲/۲۱‏ . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 91/5١‏ . 


باب الصداق ۹۳ 


منفعته مدةً معلومة. ثم ذكروا عن أبي بكر: يصح في خدمة معلومق الفروع 
كبناءِ الحائط. لا خدمتها فيما شاءت شهراً 

ولا يضر جهلٌ يشير اور ُرجى زواله» في الاصحٌ . فلو تزدّجها 
على شرائه لها عبد زيد» صمّ» في في المنصوص . فإن تعذْرَ شراؤه بقيمته. 
فلها قيمته . وكذا على دَيْنِ عر وعدم له كابق» ومبيع لم 
يقبضه» وقصيدة لا يُحسِيهاء > يتعلمُها ثم يعلّمُهاء وقيل: لا تصحٌ ‏ 
e‏ وكرت ودابة» ورد عبدها أين کان.» وخدمتها ف 0 


ا و يثمرٌ شجره» ونحوه» e‏ 


(7) تنبيه: ذكرَ صاحبٌُ «الهداية» و«المذهب». و«مسبوك الذهب» 
و«المستوعب»» و(«الخلاصة)» و«المقنع»» و«التبصرة»» و«الترغيب»» و«البلغة)» 
وغيرهم » الروايتين في المنافع مده معلومة . وأطلقوا المنفعةَ ولم يقيّدوها بالعلّم» وإنما 
قيّدوها بالمدةٍ المعلومة . ثم قالوا: وقال أبوبكر: يصح في خدمة معلومة» كبناءٍ حائط» 
وخياطة ثوب» ولا يصح إن كانت مجهولة» كردٌ عبدها الآبق» أو خدمتها في أي شيء 
أرادث سنة» فقيّدَ المنفعة بالعلْم» ولم يذكر المدَة . وهو الصوابُ . وقال في «الرعاية»: 
وفي منفعة نفسه» وقيل: المقدرة» روايتان» وقيل: إن عيّنا العمل» صمّء وإلا فلا . 
انتهى . فتلخصٌ ثلاث طرق» والمختارٌ منها طريقة أبي بكر . 


ه 5 


خاصة؛ لما فيه من المهنة”" والمنافاة» قال: وإذا لم تصح المنافعٌ صداقاًء فقياسُ المذهب أنه الحاشية 
تجبٌ قيمةٌ المنفعة المشروطةء إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكونٌ صداقاً » فتّشْبِهِ ما لو أصدَقّها 

مالا مغصوباً في أن الواجبّ مهرٌ المثلٍ في ي أحدٍ الوجهين» وجه رواية المنع ؛ لما فيه من كونٍ كل 

من الزوجين يصيرٌ مالكاً”" للآخرء فيضي ي إلى تنافي الأحكام'* '» كما لو تزْوَّجَتٌ عبدّها . 


. ٩۲-۹۱/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. زفق في (ق): «التهمة»‎ 

)۳( في (ق): «ملكا» . 

() في (د) «كلام» . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


2 


شية 


لفن 0 كتاب النكاح 


. وحكم أحدهما”» أو زيدٍ. وهما تفويض المهر . وتفويض البضع تزويجه 
من يجبرٌهاء أو تأذنُ لوليها في تزويجها بلا مهر» أو مطلقاً بلا شرط . 

ونقلَ حنبلٌ فيما إذا تزرّجها على حكيها فاشتظث عليه*: لها مهر مثلها 
إذا أكثرّث .' 

وإن أصدّقها عبداً مطلقاًء أو من عبيده» لم يصح عند أبي بكر والشيخ» 
كدابة» أو ثوب» وأطلق : وظاهرٌ نصّه: صحته » كموصوفي» وكما لو عيَّن 
ثم نسى» اختاره القاضى وغيرُه0"*". فلها في المطلق وسط رقيق البلدٍء 


مسألة ‏ ۲» ": قوله: (وإن أصدّقّها عبداً مطلقاً» أو من عبيدِه» لم يصح عند أبي 
بكر والشيخ . . . وظاهرٌ نصّه: صحته . . اختاره القاضي وغيرُه) انتهى . شمل كلامه 

المسألة الأولى ‏ ؟: إذا أصدقّها عبداً مطلقاًء فهل يصحٌ, أم لا؟ أطلق الخلاف . 
وظاهرُ كلامه في «المستوعب»: إطلاق الخلافٍ أيضاً : 

أحدهما: لا يصحُ» وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكر» وأبوالخطاب» والشيح الموفق» 
والشارخ» وغيرُهم . قال ابن منجا في اشرحه» : هذا المذهبٌ» وقطع به في «الوجيز»» 
و«منتخب الأدمى»» وغيرهماء وقدّمّه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب'»ء 
و«الکافي۲» وال وغيرهم . ۰ 


# قوله: (وحكم أحدهما) 

أي : تزوججها على ما يحكمْ به أحدُ الزوجين . 
* قوله : (فاشتظتٌ عليه) 
٠‏ أي: جارت عليه في حكيهاء والله أعلم . 


. T/0) 
. ٠٠۹/۲۱ (؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


باب الصداق 10 


نوعاً وقيمةًء كالسنديّ بالعراقي؛ لأنَّ أغلى”" العبيدٍ التركئ والرُومئُ» 


٠.‏ 6 9 عي 3 و 2 2 زفق 
والأدنى الزنجيٌ والحبشيٌ ‏ والاوسط السندي والمنصوري› ولها واحد 


والوجه الثاني: يصح اختاره ”"القاضي في «التعليق»» وقطع به في«الجامع»» 
والشيرازي وابن البناء» وابن عقيل في «التذكرة»» ونصره الشريف وأبوالخطاب في 
«خلافيهما»» واختاره" ابن عبدوس في «تذكرته)اء وجرَّمَ به في «المنور»» وقَدَمَه في 
«الخلاصة)» و«المحرر». و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وقال: نض 
عليه و«إدراك الغاية» وغيرهم . 

المسألة الثانية : إذا أصدَّقّها عبداً من عبيده» فهل يصح أم لا؟ أطلقٌ الخلاف : 

أحدهما: لا يصحٌ» اختاره أبوبكرء والشيخ» والشارح» وقدَّمّه في «الكافي»“› 
و 

والوجه الثاني : يصحٌ» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدّء وهو الصحيحٌ, اختاره القاضي»› 
وآبوالخطاب» وابنْ عبدوس في «تذکرټه)» وغيرُهم» وجرّمَ به في «الوجیز» وغيره» وقدمّه 
في «الهداية». و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة). و«المحرر»» و«النظم»» 
و«الرعايتين»» و«إدراك الغاية»» و«الحاوي الصغير»-وقال : نص عليه - وغيرهم . قال في 
القاعدة الخامسة بعد المئة : إن أصدَقَها مُبْهَماً من أعيانِ مختلفة» ففي الصحة وجهان: 
أصحُهما الصحة . انتهى . فتلخص في المسألتين/ أن جماعة قالوا بعدم الصحة فيهماء 
وجماعةً قالوا بالصحة ”فيهماء وجماعة“ - وهم الأكثرٌ - فرٌقواء فقالوا: لا يصح في 
الأولىء ويصح في الثانية . وهو الصوابٌ؛ لأنه أقلٌ إيهاماً وجهالةً» والله أعلم . 


. في الأصل : «أغلى»‎ )١( 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(-۴) .ليست في (ص) . 

. "° /4 (0 

(0-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


۳۹١‏ كتاب النكاح 


الفروع من عبيده بالقرعةء نقله مهناء وعنه: وسطهمء وقيل : ما اختارّث» وقيل : 
هو کنذرِهِ عتقّ أحدثهم» ذكرهما ابنْ عقيل . ويتوجّه فيه الخلاف . واختار 
أبوالخطاب الصحة في عبلٍ من عبيله . ۰ 

وفي لزومها قيمة الوسط إن صم أو الموصوف وجهان 
وثوبٌ موي ونحوه» كعبدٍ مطلق» لا ثوب مطلتي؛ لأن أعلى " 


الأجناس وأدناها من الثياب غيرٌ معلوم» وثوث من ثيابه» ونحوه» كعبدٍ من 


م5 


التصحبح ١‏ مسألة. :٤‏ قوله: (وفي لزومها قيمة الوسط "إن صم أو الموصوفٍ وجهان) 
يعني : إذا أصدّقها عبداً مطلقاًء أو من عبيده» وقلنا: يصح › واا او اصدا 
موصوفاًء» وجاء بقيمته» فهل يلزمُها قبولُ قيمة الوسط» أم لا؟ والظاهرٌ أن لفظة : «قبول» 
سقطتٌ من الكاتب . أطلّقَ الخلاف» وأطلَقّه في «المذهب»» و«مسبوكٍ الذهب», 
و«المحرر»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم: 

أحدهين: لا بلزفيا أحذ القيمة فيهاء وهو الصحيحٌ» اختاره أبوالخطاب في 
«الهداية»؛ والشيح الموفق» والشارح» وصحًحه في «الخلاصة»» و«تصحيح المحرر» . 
وقدّمه في «المقنع»“ »› و«النظم»» وبه قطعٌ الشيرازيٌ . قال ابن منجا في «شرجه» : هذا 
ا 

والوجه الثاني : يلزمُها قبولهاء اختاره القاضي» وبه قَطْعَ ابنُ عقيل في «عُمَدِ الأدلة» 
والشريف» وأبوالخطاب في «خلافيهما»» ونَدَّمّه في «الرعايتين» .۰ 


الحاشية 


. في (ط): «مروزي»‎ )١( 


(؟) في الأصل: «أغلى» . 
(7) ليست في (ط) . 


باب الصداق ۳1۷ 


نا ومتعَ في «الواضح» في غير عبدٍ مطلق : ومن في «الانتصار) الفروع 
عدم الصَّحَةٍ في فرس» أو ثوب» وقال: كل ما ججهل دون جهالة مهر المثل» 
ا 

واحتجٌ بقولٍ أحمدٌ: إذا تزوّجها على خمس إبل» أو عشرء صح . وإن 
أصدّقها عق أمَته, صحّ 5 طلاق "2 ضرَّتهاء وعنه : يصِحٌ. فإن فات» 
فمهرهاء وقيل : مهرٌ مثلها . وكذا جعله إليها سنة» وقيل : يسقط بفوته . نقل 
مهنا: إن قال: أتزوَّجٌ بكِ وأطلَّقُ امرأتي» فطلّقّهاء فأَبَتْ أن تتزوّجهء أو 
قال : أتزوّجك على طلاقهاء وهو مهرّك. لذ دعو ز هذا : 

وإن أصدَقّها ألفاً إن كان أبوها حيّاء وألفين مع موته» أو ألفاً إن لم تكن 
له وو وألفين معهاء فعله: يصحٌ» وعنه: لا . ونصّه : يصح في الثانية» 
لا الأولى . وكذا ألفاً إن لم يُخرجها من دارهاء وألفين به ا 


مسألة ٥‏ : قوله: (وثوبُ مَرُويُ'''» ونحوه» كعبدٍ مطلقٍ . . وثوبٌ من یاب التصحبح 
وره أكعيل من عبد اتنهى.. فيه مسألعات : ۰ 
مسألة ه : ثوب مَرويٌ”'' . 
ومسألة ‏ ": ثوبٌ من ثيابه . قد علمتَ الصحيحٌ في المَقيس عليه في المسألتين» 
فكذا يكونُ في المَقيسء والله أعلم . 
مسألة لا 4 : قوله: (وإن أصدَّقها ألفاً إن كان أبوها حيَاء وألفين مع موته» أو ألفاً 
إن لم تكن له زوجةٌ وألفين معهاء فعنه: يصحٌ. وعنه: لا . ونصّه: يصح في الثانية لا 
الأولى . وكذا ألفاً إن لم يُخرجها من دارهاء وألفين به» ونحوه) انتهى .' ذكر مسائل : 


. في (ر): ١لا عتق»‎ )١-1١( 
. في (ط): «مروذي؟‎ )۲( 


الفروع 


التصحيح 


۳1۸ 00 ْ كتاب النكاح 


«المذهب»: يصح بقصدِها الاهتداءٌ بها - وعنه: بلى» ذكرّه ابن رزين 


أم لا؟ أطلَقَ الخلاف : 

أحدهما : لايصحٌ. وهو الصحيخ 5 نص عليه» كما قال المصنف» وغيزه . واختاره 
أبوبكر» وغيرُه . قال الشيخ الموفق» والشارحٌ : هذا أولى . وصحّحه في «الخلاصة»» 
و«النظم»» وغيرهما . قال في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»: بطل في المشهورء وبه 
قطْعَ في «المقنع»» و«الوجيز»» وغيرهماء وقدَّمّه فى «البلغة»» و«المحرر؛ا» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» وغيرهم . 

والرواية الثانية: يصح» وخرّجها الأصحابٌ من المسألة الآتية بعدها . 

المسألة الثانية ‏ ۸: إذا أصدَّقّها ألفاً إن لم يكن له زوجة» وألفين معهاء فهل يصح› 
أم لا؟ أطلق الخلاف : 

إحداهما: يصح» وهو الصحيح . نص عليه . وصځخه فى «النظم». قال فى 
«المذهب»: هذا المشهورٌ . وقطعٌ به في «الوجيز»» وغيره» وقدَّمّه في «البلغة»» 
و«المحرر» »و«الرعايتين)» وغيره . 

والرواية الثانية: لا يصح . قال الشي في «المقنع»: هي قياس التي قبلها. 
واختارّها أبو بكر» والشيخ»ء والشارح . قال في «الخلاصة»: لم تصحٌ» على الأصح. ٠‏ 
قلتّ: وهو الصوابُ» وهى روايةٌ مخرّجةٌ . قال فى «الهداية» و«الحاوي الصغير» 
وغيرهما: نص أحمدٌ في الأولى على وجوب مهر المثل» وفي الثانية على صحة 


. ٠١۳/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب الصداق ۳1۹ 


الأظهرَ. SS‏ الفروع 
من غيره» لزمته الأجرةٌء وإن علّمَهاء ثم سقّطء رجح بالأجرة» ومع 

وإن طلمّها ولم يعلَّمْهاء لزه أجرةٌ ما يلزمّه لخوف الفتن» جرم به في 
«الفصول» . وأنه يكره سماعّه بلا حاجة . وفي «المذهب»: أصلّه هل 
صوتٌ المرأةٍ عورةٌ؟ فيه روايتان» وعنه : يعلَمُها مع أمن الفتنة . فإن اذّعى أنه 
فا ول ع بل توليا وف قزل . وفي «الواضح»: بقيةُ 
القَرّب» كصلا ووو َرَج على الروايتين 

ولو تزوّجَ كتابية على أن يعلّمَها من التوراة» أو الإنجيل» ؛ لم يصحء ولزم 
مهرٌ المثل ؛ لأنّه منسوحٌ ؛ مبدل محرّمٌ .وإن تزوّجَ نساء بألفٍ. صمٌّ. وم 
بقدرٍ مهورٍ مِثْلِهِنَ » وقيل: بعددهن . وذكره ابن رزين روايةٌ» كقوله: يينهنٌ 
وكذا الخلعء وقيل: بمهورهنّ المسمًاةء ومع ا عقدٍ بعضهن» 
الخلاف» وقيل: مهرٌ المثل . وهو احتمالٌ في «الترغيب» مع صحة العقودٍ . 


التسمية؛ فيُخْرْجٌ في المسألتين روايتان . وقال في «المستوعب»: قال أصحاينا: ت التصحيح 
المسألةٌ على روايتين . وقَدَّمَ في «البلغة» عدم التخريج» وهو الصحيحٌ كما تقدّمٌ . قال 
في «البلغة؟: وحمل بعض أصحابنا كلَّ واحدةٍ على الأخرى . وتقدّمَ حكمٌ التخريج في 
الخطبة . وتلخص في المسألتين أن المنصوص الفرق» وهو الصحيحٌ من المذهب أ 
والقياس أنهما سواءً. وهو الصوابٌ . 

المسألة الثالثة ٩‏ : إذا أصدَقّها ألفين إن أخْرّجَها من دارهاء وألفاً إن لم يُخرجها: 
والصحيح من المذهب عدمٌ الصحة» والله أعلم . والرواية الثانية: يصح . 


الفروع 


١ ۰‏ ْ كتاب النكاح 


وإن شرّطه مؤجلاً ولم يسم أجلّهء ص وما ا وغ 
حالاً» وعنه: لها مهر المثلٍ . وكل موضع خلا العقدُ عن ذِكْرِه حتى 
بتفويضها بُضْعَهاء أو مهرّهاء أو فسدّث تسميثه» فلها مهرٌ المثل بالعقدٍ . 

وفي «الترغيب»: وعنه: يجبُ بالعقدٍ بشرط الدخولٍ . وعند ابن أبي 
موسى مثل مخصوب أو قيمته . وفي «الواضح ): إن باعه ره بثمن.مثلهء 
لزمه» وعنه : : مثل خمرٍ خلا وعنه : : يفسد العقد بتسمية محرمة؛ كخمرء 
ومغصوب»› وخر لمان وتَعلّم توراةٍ وإنجيل» اختاره الخلال» وصاحيه . 
وخرّج عليها في «الواضح» فساده بتفويض» کچ وهو روايةٌ في 
«لإيضاح». 

وقيل : زوج النبيئ ية الموهوبة بلا مه ؛ إكراماً للقارئ» كتزويجه أبا 
طلحةً على إسلايه”” . قال الشيحٌ: ونقل عنه جوازه . نقل ابِنُ منصور: فإن 
تزرّجَها على ما معه من القرآن: أَكَرَهْه؛ لأن بعض الناس يقولون: على أن 
يعلّمَها . يضعوئّه على هذاء وليس هذا في الحديث . قال أبوبكر: ہما روى 
أبن منصور» انر ونان جنا + و ف وکا ردان اعا 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (۲۳۱۰)» ومسلم (075(01450)) عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ككل فقالت: 
يا رسول الله» إني قد وهبثُ لك من نفسي» فقال رجل: زوجنيهاء قال: «زوجناكها بما معك من القرآن؛ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۷١٤١٠)ء‏ وأبوداود الطيالسي في «مسنده» (5045)» عن أنس قال: خطب 
أبوطلحة أم سليم قبل أن يسلم». فقالت: أما إني فيك لراغبة» وما مثلك يردء .ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» 
فإن تسلمء فذلك مهري لا أسألك غيره» فأسلم أبوطلحة» وتزوجها . 


باب الصداق ۳۲١‏ 


وغ فا وان نان هة متا او اا ألف ذراع فبان تسع 
مئة» خُيرَثُ بين أخذه وقيمة الفائتِ» وبين قيمة الكل* . وإن بان خمراًء 
فمثلّه وقيل : قيمته . وقدّمَ في «الإيضاح : مهرٌ مثلها . وعند شيخنا: لا 
يلزمه فيهنّ . وكذا قال في مهر معيّنٍ تعذّرء وإن كان المن من جهته. وأن 
الكل قالوا : لها بدله . وقال: إن لم يحصل لها ما أَصِدِثَنْه لم يكن النكاحُ 
NERE‏ كالبيع وأولى» وإنما يلرّمُ ما ألرّمَ به الشارع, أو 
الترّمه . وقال عن قول غيره: : هذا ضعيفٌ مخالفٌ للأصولٍ» فان لم تقل 
بامتناع العقٍ بتعذرٍ تسليم المعقود عليه فلا أل من أن تملك المرأةٌ ة الفسحّ» 
فإنها لم ترض ولم تبح فرجها إلا بهذا . وهم يقولون: المهرٌ ليس بمقصود 
أصليٌ . فيقال: كل شرط فهو مقصودٌء والمهرٌ أوكدُ من الثمن» لكن 
الزوجان معقودٌ عليهماء وهما عاقدان» بخلافي البيع . فإنهما عاقدان غير 
معقودٍ عليهماء وهذا يقنضي إذا فات» فالمرأةٌ فة بين ای وبين 
المطالبة بالبدل» كالعيب في البيع » لكن المعقود عليه وهما الزوجان باقيان» 
فالفائتُ جزءٌ من المعقودٍ عليه» فهو كالعيب في السلعوّء وإن كان الشرظ 
باطلاً ولم يعلّم المشترظ ببطلانه» لم يكنٍ العقدٌ لازماً إن رضي بدون 
الشرط» وإلا فله الفسحُ . 

وأما إلزامّه بعقدٍ لم يرض به» ولا ألرّمّه الشارع أن يعقدّهء فمخالتٌ 
لأصولٍ الشرع والعدل . وإن بان المهرٌ المعيّنُ بالعقدٍ. أو عوضٌ الخلع 


0 قوله : (خيْرَث بين أخزه وقيمة الفائث› وبين قيمة الكل) 


ذگره أبوبكر» وأنه معنى المنقول عن أحمدٌ . 


110/۲ 


الفروح 


الفروع 


۳۲۲ كتاب النكاح 


المنز معيبأء أو ناقصاً صفةٌ شرطت فيه فكمبيع» والمعقودٌ عليه في الذمةٍ 
الواجت ذال . وان أصدقها مثة لها ومئة لاب يصح تملگه» وغ له 
صخت التسميةٌ . فإ فإن تنصّفَ بعد قبضهء رجّع بنصفهء ولا شيءَ على 
الأب» وقيل: إلا في شرط جميعه له» وكذا بيعه سلعتّها بمئقء وله مئةٌء ولو 
شرط ذلك لغير الأب» فكل المسمّى لها ويرجع عليه . وفي «الترغيب»: في 
الأب روايةٌ كذلك . 

ومن زوّجَ بنتّه بدون مهر مثلهاء صح مطلقاً» وقيل: يتمم » كبيعه بعض 
مالها بدون ثمنه لسلطان يظنٌ به حفط الباقي*» ذگره في «الانتصار»» وقيل : 
لثيب كبيرة . وفي «الروضة): إلا أن ترضى بما وقَّعَ عليه العقدُ قبل لزوم 
العقدٍ. . وإن زرّجَها به ولي غيرُه بإذنهاء صحّء ولا ينقضّه أحدٌ . وبدون 


. إذنهاء يلرّمُ الزوجَ تتمّه . ونصّه : الولج”» ا E RO‏ 


الحاشية 


* قوله: (لسلطان”" يْظَنْ به حفظ الباقي) 
أي : باه لسلطانٍ بدون ثمنه ؛ لكونه يط بالسلطانٍ حفط باقيه . 
* قوله: (ونضصّه : الوليّ . .) إلى آخره 
هكذا وقح في غالب النسخ: (ونضّه : الول وعنه: تتمثه عليه**) 
ومعناهما واحدٌء وهو أن تتمة مهر المثل على الولئٌ» فذكرٌ أحدهما مع الآخر تكرارٌ من هذا 
)١(‏ في (ر): «شرطت» . 
(۲) في الأصل: «صحة» . 
(۳) في (د) «كسلطان» . 


. في (د): «للولي؟‎ )٤( 
في (ق): «عليهم» ت‎ () 


ناب الصداق ۲۳ 


وعله : تتمتة ل کي زوج بدون ما عيَّلتّه له» ويتوجّه كخلع» وفي الفروع 
«الكافى)”': للأب تفويضها . 
هانئع: مع رضاه . ومع عسرته لا يضمئه أبوه عنه» كثمن مبيجه» وعنه : بلى ؛ 
للعرفي» وقيل : الزيادة . 

وفي «النوادر»: نقل صالح: كالنفقة» فلا شي على ابن» كذا قال . 
ونقلَ المروذئ: النفقةٌ على الصغير فى ماله . قلتٌ: فإن كانت صغيرةً لا 
توطأ؟ قال: إن كان له مال أنفقَ عليها منه . والنفقةٌ تجبُ مع المنع من 
قبله» لا من قبلهم . وإن قيل للأب: ابنك فقيرٌء من أين يذ الصداق؟ 
فقال الأبٌ: عندي» لم يزِدْ على ذلك فهل يلزمّه؟ يتوجّه خلاف سبق" 


1 


(76) تنبيه ‏ قوله فيما إذا زوّجَها الوليُ غيرُ الأب بدون مهر مثلها بغير إذنها: (وبدون 
إذنها يلرّمْ الزوج تتمنّه» ونصه: الوليّ» وعنه: تتمنّه عليه) انتهى . ظاهرٌ هذا الكلام: أن 
النص هو عن الرواية التي بعده» فيحصل التكرارٌ من غير فائدةٍ . والذي يظهَرٌ 3 أن 
قوله: (ونصّه: الولي) إنما هو: ويضمئه الولىُ؛ وحصّلٌ فيه تصحيفٌء وهو واضحٌ. 
وبهذا يستقيمٌ الكلامٌ» وينتفي التكرار» والله أعلم . 


8 
3 


الوجه؛ ولهذا وجدّ في نسخة: (ونصّه: الولئ» كمن زوّجَ بدون ما عيّتئه) ولذلك ذكرٌ في «الرعاية» 
رواية أنه على الزوج؛ ورواية أنه على الوليٌ» کمن زوج بدون ما عيّلئه . 

# قوله: (وعنه: تتمته عليه) . 
وهو معنى قوله : (ونصّه على الوليٌ) فيكون تكراراًء فلو قال: وعنه: وهي نضّه عليه» لحصل 
المقصودٌ من غير تكرار» والله أعلم . 


0 ۹/4 . 
)١(‏ ليست في الأصل . 


4 كتاب النكاح 


الفروع كقوله: أعط هذاء ولم يقل : عني» وللأب قبض مهر ابنته المحجور عليهاء 
وعنه : والبكر الرشيدة . زاد في «المحرر»: ما لم تمنعه e‏ ا 
بقبضه» وترجعٌ على أبيها بما بقيء لا بما أنمَقَ . 
فصل 

من تزوّجَ سرَاً بمهرء وعلانية بغيره» أَخِدَّ بأزييهماء وقيل: بأوَلِهِما . 
وفي الخرقيّ وغيره: يُوْحذٌ بالعلانية . وذگره في «الترغيب» نص أحمد 
مطلقاً . فل أبوالخاريف» توعد ا اعافد اا E‏ 
في بيع مثله . 

فإن قال: عقدٌ واحد تكرَّر*» وقالت: ان ينين قزق + خد ها 
ولها المهران . 

وإن اتفقا قبل العقدٍ على مهرء أَخِلٌ بما عقدّ به» في الأصحٌ» كعقده هزلاً 
وتلجئة . نص عليه . وفي البيع وجهان0* 2 


التصحبح فعلى المذهب: يلرَّمُ الزوج التتمةٌء ويكونٌ الولىُ ضامناً لها؛ ولذلك قال ابنُ 
نصر الله : لو قال: ويضمتهاء زال الويهام . انتهى . والرواية الثانية : يلرّمُ الوليّ التتمة 


وليس على الزوج منها شيء . 
مسألة  :٠١‏ (وإن اتفقا قبل العقدٍ على مهرء أَُخِلَ بما عقدّ به. في الأصحٌ . 
ه. هزلاً وتلجئة . نص عليه» وذ في البيع وجهان) انتهى . : إذا اتفقا قبل عقدٍ 


الحاشية * قوله: (قال: عقدٌ واحدٌ تكرّر)"2 . 


أي : قال الزوجٌ : هو عقدٌ واحدٌ تكرّرٌ ”" . 


. ليست في (ق)‎ )١( 
. في (ق): «تكزار»‎ )۲( 


باب الصداق Ye‏ 


وتلحق الزيادةٌ بعد العقدٍ بالمهر على الأصحٌ فيما يقرّرُه وينصّفه . وخر 


الفروع 


قوط وها فة هن وجرت المع ل فة مطلقة قل" لرل بعد 


فرضه. وتملك الزيادةُ من حينهاء نقله مهنا في أمةٍ عتفَّتُء فزيد”'' مهرّها . 
وجعلها القاضي لمن الأصل له . 

وليست هديته من المهر . نص عليه . فإن كانت قبل العقدٍ وقد وعد به 
فزوّجوا غيرّه» رجّعَء قاله شيخنا . وقال: ما فض بسبب نکاح» فگمهر . 
وقال فيما كُتبَ فيه المهرٌ: لا يُخْرَخُ منها بطلاقها . ْ 

وإن تزدَّجَ عبدٌ بإذن سيديىء صح . وله نكاحٌ أموّء ولو أمكنّه حرة» 
وجار. ذكره أبوالخطاب» وابنُ عقيل . وهو معنى كلام أحمدٌ . ومتى أَذِنَ 
له وأطلَقّء نك واحدةً فقط OEE‏ وهل زيادثه على مهرٍ المثل في 


رقبته» أو ذمته؟ فيه اوا 


البيع على ثمن» ثم عقداه على بيعه» فهل الاعتبارٌ بما عقد به» أو بما اتفقا عليه؟ أطلقّ 


الخلاف» وأطلقّه في «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: الثمنُ بما اتفقا عليه . قطعٌ به ناظمٌ «المفرداتٍ»» وقد قال: بنيثها على 
الصحيح الأشهّرٍ . وحكاه أبوالخطاب» وأبوالحسين عن القاضي . وهو الصوابٌ . 

ال فار عل ا د قطن بد ااي «الجاتم ا . قال ابن 
نصر الله في «حواشيه»: هذا أظهَرُ الوجهين» کالنکاح» لکن ذكَرَ الإمام أحمد في التكاح 
أنها تفي بما وَعَدّتْ به وشَرَطَنْهُ من أنها لا تأخذٌ إلا مهرّ السرّء حتى قال أبوحفص 
البرمكيٌ ب هايا للف . قلتُ: فينبغي أن يكونٌ البيعٌ كذلك. و الله أعلم . 

(76) تنبيه : قوله في نكاح العبدٍ بإذنٍِ سيِّدِه: (وهل زيادته على مهرٍ المثل في رقبته أو 


. بعدها في (ط): «في؟‎ )١( 


۳۲٦‏ كتاب النكاح 


الفروع 2 وفي تناولٍ النكاح الفاسدٍ احتمالان"'“. ويتعلّقُ المهرٌ بسيّده . نقله 
الجماعةٌ» وعنه: برقبته» وعنه: بهماء بذمتَيّهماء وعنه: بكسبه . ومثله 
النفقةٌ . وبدون إذنه باطلٌء نقله الجماعةٌ . وقال الأصحابٌ: كفضولئ» 
ونقله"“ حنبل . وإن وطۍ فيه» فكنكاح فاسدٍء ففي رقبته ف 
وقيل: فى ذمته مهرٌ المثل» وقيل: ا وعنه: المسمّى» وعنه: 
عيبا" N ١‏ نت فين د الى امار تدرو 
والقاضي› وأصحابه . ونقل المروذيّ: تعطى شيئاً. قلتٌ: تذهبُ إلى قول 
عثمانَ؟ قال: أذهبُ إلى أن تعطى شيئاً . قال أبوبكر : هو القياسٌ . 
ويفديه بالأقل من قيمته. أو مهر واجب . ونقل حنبل: لا مهرّ؛ لأنه 
اة الاھ با وروى عن ابرق عفر ا وهو روايةٌ في «المحرر»: إن 


التصحبح ذميه؟ فيه الروايتان) انتهى . يعني بهما اللتين في أحكام العبدٍ في آخر الحَجْر فيما إذا 
استدانَ بغير إذنِ سيده . وقد حرّر المصنفٌ المذهبَ هناك» فليعاوذ . وقال ابنُ 
نصر الله : هما اللتان في أرش جنايته . وليس بالبيّن» وما قلناه أولى . 
مسألة ١١‏ : قوله : (وفي تناول النكاح الفاسدٍ احتمالان) انتهى . 
قلت : الضوابُ أنه لا يتناو ذلك» والله أعلم . 
الحاشية » قوله: (وقيل: خمساه» وعنه: المسمّىء وعنه: خُمُساه) 
الحُمُسان المذكوران أوَّلاً من مهر المثل» والمذكوران أخيراً من المسمّى . 


. في (ر): «ونقل»‎ )١( 

(1) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» »)١7485(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 709/5 :۲٠١‏ أن غلاماً لأبي موسئ 
وكان صاحب إبله» تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود» فَحُدّث أبوموسى فأرسل إليهم: أرسلوا إليّ غلاماً 
ومالي . فقالوا: أما الغلام فغلامك. وأما المال فقد استحلٌ به فرج صاحبتنا . فاختصموا إلى عثمان بن عفان» 
فقضى لهم عثمان بخمسّي ما استحلٌ به فرج صاحبتهم» ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه . 

(۳) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» »)١11981(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» 2707/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 


. عن ابن عمر رضي الله عنه أن غلاماً له نكح بغير إذنه» فرق بينهماء وأبطل صداقه» وضربه حذاً‎ ٤ 


باب الصداق ۷ 


علما التحريم . وظاهرٌ كلام جماعةٍ: أو علمَيْه هي . والإخلالٌ بهذه الزيادة 

وإن زوّجّه بأمته. فنقل سنديٌ : يتبعٌه بالمهرٍ بعد عتقه . وذكرٌ جماعةٌ : لا 
يجبٌء وقیل : بلى» ويسقّظ . وهو روايةٌ في االتبصرةه 976 , 

وإن زوجَه بحرّة ثم باعه لها بثمن في ذمتهاء فعلى حكم مقاصّة 
الذينين. وإن تعلق“ برقبته» تحوُّلَ مهرٌها إلى ثمنهء كشراءِ غريم عبداً 
نا + ون لن انیا ع ا لملكها العبدٌ» والسيدٌ تبع له؛ لأنه 
ضامنه» ويبقى الثمنُ للسيدٍ عليهاء وقیل : لا يسقّظ ؛ بناء على من ثبت له دين 
على عبد ثم ملگه» ففي سقوطه وجهان"©. والنصف قبل الدخولٍ 


مسألة - ١7‏ : قوله: (وإن زوّجه بأمټه» فنقل سندي : يتبعْه بالمهر بعد عتقِه . وذكَرَ 
جماعة: لا يجبُء وقيل: بلى» ويسقط . وهو روايةٌ في «التبصرة») انتهى . ما نقلّه 
سنديٌّ هو الصحيحٌ . قال في «المحرر» وغيره: وهو المنصوص› وقطمٌ به في 
«الوجيزاء و«المنور» . وذكرٌ جماعةٌ: لا يجبٌء منهم أبوبكر والقاضي وغيرهماء 
وصحححّه في «النظم» وغيره» وقدّمَه في «المقنع»"» و«المحرر»» و«الحاوي الصغيرا» 
و«تجريدِ العناية»» وغیرهم» وقيل: يجبُ ويسقّطء وقَدَّمّه في «الهداية»» و«المذهب»» 
ولامسبوكٌ الذهب»» و«المستوعب)ء و«الخلاصة)» و«الكافي»» و«الرعايتين)› 
و«إدراكِ الغايةه» وغيرهم . 

مسألة ‏ "11 : قوله فيما إذا زوّجه بحروّء ثم باعه لها بئمن في ذمتها: (وإن تعلق 


(1) في الأصل: «تحول» . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/۲١‏ . 


. TU/ (FP) 


الفروع 


الفروع 


11/۲ 


14۱ 


الحا 


به" 


۳۲۸ عات التكاخ 


كالجميع إن لم يسفّظء فى رواية : وإن باعه لها بمهرهاء صح 1 نص عليه ؛ ٠‏ 
لجواز كونه ثمناً لغير هذا العبد . وفي رجوعه قبل الدخولٍ بنصفهء أو 


بجميعه ال : 


وعنه : لا يصح قبله ؛ لآنه يلم من صحته فسخ النكاح» ومن سقوط/ 
المهر بطلان البيع ؛ غر واتار ولد ااا غ : 
تعلّقَ برقبته أو ذمه» وسقَّط ما في الذمة بملكِ طارئ» برت ذمة سيِّدٍ . فيلزمُ 
الور » فيكونٌ فن الضئة بعد الدتحول» الروايتان قله ».إن جعلة مهرهاء 


إن 


برقبته» تحوّلٌ مهرها إلى ثمنه . . . وإن تعلّقَ بذمتّيهماء سقط المهرٌ . . وقيل: لا 
سقط ؛ بناة على من ثبّتَ له دينٌ على عبدٍ» ثم ملكه. ففي سقوطه وجهان) . انتهى/ . 
قال في «المحرر» بعد أن قدَّم أنه يسقّط ‏ كما قال المصنفٌ ‏ وقيل : لا سقط ال 
لثبوته قبل أن تملکه» وأصِلّهما: من ثبت له دين على عبدٍ» ثم ملكهء هل يسقّط؟ على 
وکوا 

فأفصح أن الوجهين في المهر كالوجهين في العبدِء وأن المقدّم فيهما السقوط . 
وقدَّمَ السقوط أيضاً في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : لا يسقّط . 

تنبيهات: 

(7) أحدها: قوله: (إن باعه لها بمهرهاء صح . . . وفي رجوعه قبل الدخولٍء 
سه أو مي الروايتان) انين :ماده بهما:*اللتان انان قري" يما إذا اشترث 
زوجهاء وقد أطلقّهما أيضاً . ويأتي تصحيحُهما هناك . 


)١(‏ هو: عبد الغني بن محمد بن الخضر ابن تيمية الحراني» أبو محمد» له مصنفات منها: «الزوائد على تفسير الوالده 
و«إهداء القرب إلى ساكنى الترب» . (ت174ه) . «مختصر طبقات الحنابلة؛ ص 266 «ذيل طبقات الحنابلة» ۲/ ۲۲۲ . 


(0) ص ١۳۳۔۳۲٣‏ . 


باب الصداق خض 


بطل العقدٌ» کمن زوج ابه على رَقَبَةٍ من يَعْتِقُ على الابن لو مَلَكّه ؛ إذ نقدّرُه له 
قبلهاء بخلافي إصداقٍ الخمر؛ لأنه لو ثبّت» لم ينفسخ» ذكره جماعةٌ . نقل 
مهنا: إذا قال له: تزّجٌ على رقبِك» فهذا لا یون أن يزوّجَ على رقبته . 
وإذا تزوّجٌ امرأةٌ فخرج بالعبدٍ عيبٌ» قال: تردّهء والمهرٌ على مولاه . 
فصل 

وتملكُ المهرّ بالعقدِء وعنه: نصفّه . وتقدَّم الضمان والتصرف في 
البيع . ويتقرّرٌ المسمّى» حرةً أو أمة» بموتٍ أحدهماء وبقتله» وفيه روايةٌ . 
وفي «الوجيز»: يتقرّرُ إن قتل نفسّه أو قتله غيرُهما . فظاهرّه: لا يتقررُ إن ق 
أحذهما الآخر وهو مجه إن قتلنّه . وبوطيه في فرج» والأصحٌ: أو دبر» لا 
فرج ميتةٍ» ذكرّه أبوالمعالي» وغيره» وبالخلوة» وعنه: أو ل01*) اختاره في 
«عُمَّدِ الأدلة» . فعلى الأول: يتقرّرٌ إن لم تمنعه» وعلِمَ بهاء وعنه: أو لا . 
وليس عندهما مميّرٌ مطلقاًء وقيل: مسل“ وهو ممن يطأ مثله بمن يوطاً 
مثلها : ولا تقبل دعواه عدمٌ عليه بها . والمنصوصٌ: ولو أنه أعمى؛ لأن 
العادة أنه لا يخفى عليه ذلك» فقد قدّم أصحابنا هنا العادة على الأصل» 
فكذا دعوى إنفاقه» فإن العادة هناك أقوى» قال او ضهنا 
تخريجٌ رواية: لا يقبل قول الزوج إذا اذّعى مهراً تخالفه العادةٌ» وتخريح 
اشام ا ا 


الفروع 


(e)‏ الثاني : قوله فيما يقرّْرُ المهرّ: (وبالخلوةء وعنه: أو لا) انتهى . صوائه : التصحيح 


وعنه: لا . وزيادةٌ «أو» قبل «لا» خطأء والله أعلم . 


. في (ط): «سلم»‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


.ب كتاب النكاح 


ويقبل قولٌ مدعي الوطءٍ . وفي «الواضح» وجةٌ: قول منكره» كعديهاء 
قاله ابن عقيل وجماعةً . فلا يرجم هو بمهر لا يدَّعيهء ولا لها ما لاتدّعيه . 
قال في «الانتصار»: والتسليم بالنّسلم''"؛ ولهذا لو دخلتٍ البيت» فخرّج» 
لم يَكْمْلْء قاله قبيلَ المسألة . وفيها؛ يستقرٌ به» وإن لم يَتَسلْمْ. كبيع 
وإجارة. وفي العِدَّةِ والرجعة وتحريم الربيبة» 'الخلاف“ . ولا يتعلّق بها 
بقية حكم وطءء وقيل: كمدخول بهاء إلا في حلَّها لمطلّقهاء وإحصان . 

ونقل أبوالحارث وغيرٌه: هي كمدخولٍ بهاء ويجلدان إذا رَنيا . 

ولو اتفقّنا أنه لم يطأء لزم المهرٌ والعدةٌ . نص عليه؛ لأن كلا منهما يقرٌ 
بما يلرّمُه . وذكَرٌَ ابن عقيل وغيرّه في تنصيفه هنا روايتين» فان کان بهماء أو 
بأحدهما مانع» کإحرام» وحيض» وجَبٌء ورتق» ونضاوة"» وعنه: إن 


كان به وعنه . إلا 5 


() الثالث : قوله : (وفي العدةٍ والرجعة وتحريم الربيبة» الخلافٌ) انتهى . 

الظاهرُ : أنه أرادٌ بالخلاف الخلاف الذي في الخلرة) هل يقرّرُ المهرّ كاملاء أم لا؟ 
وقد قدَّمَ أنها تقرّرُه كاملاً . إذا عُلِمَ ذلك» فالخلاف الذي في العدة بالخلوة يأتي في أول 
باب العدة" . وقدّمَ أنها عليها العدةٌء وهو المذهبٌ . والخلاف الذي في جوازٍ الرجعة 
بعد الخلوة إذا طلّقّها يأتي في الرجعة وقَدَّمَ أن له رجعتّهاء في المنصوص . والخلاف 
الذي في تحريم الربيبة إذا خلا بأمّها تقدَّمَ في كلام المصنف في باب المحرماتٍ في 


. في (ط): «بالسليم»‎ )١( 

زفق في (ط): «نظاؤه» .. ونضاوة» كنقاوة وزنا: الهزال. والنُضو: المهزول من الإبل وغيرها. «القاموس» (نضاه) . 
() ۳/۹ . 

. 0۲/۹ )4( 


باب العنداق ۴۴١‏ 


ويقرّره لمم ونحوّه لشهوة. نص عليه» وخرّجَه ابن عقيل على المصاهرة. 
قاله القاضي مع خلوة . وقال: إن كان عادتّه» تقر وغنه : ونظةٌ . 

فان تحمّلَتْ ماء زوج » فوجهان*". ويَلْحَقُه نسبُه» ويتنصّفُ المهرٌ قبل 
تقرّره بكلّ فرقةٍ من أجنبئّ» أو منه» كخليه» وتعليق طلاقها على فعلهاء 
وتوكيلها فيه . ويسقط بفسخه لعيب» أو شرط» أو حرمة جمع» وبكل فرقةٍ 
منها مطلقاً» وعنه : يتنصّفُ بفسخها لشرط . فيتوجّهُ في فسخها لعيبه . 

وفي فرقةٍ منهماء أو منها ومن أجنبيّ» كلعانهماء وتخييرها بسؤالهاء 
نا نا" ل وو وخرّجَ القاضي: إن لاعَنّها في مرضهء 


eS النکاح»‎ 

مسألة  ٤‏ : قوله فيما يقرّرُ الصداق كاملاً: (ويقرْرُه لمس ونحوه. لشهوة . نص 
عليه . م فوجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يقرّرُه . وهو الصوابُ» وظاهد كلام كثيرٍ من الأصحاب . قال في 
«الرعاية»: ولو استدخَلتث مني زوج أو أجنبيٰ لشهوة» ثبت النسبٌ» والعدة 
والمصاهرةٌ» ولا تثبثُ رجعةً» ولا مهرُ ر الل ولا يقرّرٌ المسمى . 

والوجه الثاني : يقرّرُه . وتأتي نظيرثها في أول العدو . 

مسألة  ٠٠١‏ 177: قوله: (وفي فرقة منهماء أو منها و" من أجنبىّ » كلعانهماء 
وتخييرها بسؤالهاء وشرائها له» روایتان) انتهى . ذكَرَ مسائلّ : 


(۱) ص ۲۳۸ . 
زفق ۳۷/۹ . 


(۳) في (ص): «أو» . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


3 


المسألة الأولى  :٠١‏ إذا تلاعنا؛ فهل يسقط المهرٌ كاملاًء أو نصمّه؟ 
الخلافء» وأطلَقّه في «المغني» > و«الكافي» 0 بعري 0 
و«اشرح ابن منجا)» و«تجريد العناية»» وغيرهم . قال في «المقنع»”" : : وفرقة اللعان 
تُخرَّحُ على روايتين . انتهى : 

ای ال کل زهو ف صځخه في الع 
واتصحيح يح المحرر)» و«النظم»» وغيرهم» وبه قطْعَ ذ فى «الوجيز»)» وغيره» وقِدّمّه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» واشرح ابن رزین!» وغيرهم» واختاره أبوبكر» 
وغيزه . 

والرواية الثانية : يتنضّفٌ بها المهرء وهو قوي . 

المسألة الثانية  ٠١‏ : تخييرُها بسؤالهاء كما لو جعَل لها الخيار في الطلاق؛ بأن 
قال لها: اختاري» فاختارتٍ الطلاقّء فهل يسقط المهرٌ كله أو يتنصف؟ أطلَقَ 
الخلافٌ» وأطلَقّه في «الرعاية الكبرى» : 

إحداهما: لا مهرّ . وهو الصحيح . نص عليه . قال في «القواعدٍ الفقهية»: 
المنصوصٌ عن الإمام أحمدّ: لا مهرّ لها . انتهى 

والرواية الثانية : يضف . 

المسألة الثالثة 17 : إذا اشتَرَّث زوجهاء انفسَخ نكاحها دوقل بنط الموة كلد 
أو نصمُه؟ أطلَّقَ الخلافٌ فيه» وأطلقّه في «المغني»” "© و«الكافي»” "2 و«المقنع»“» 
و«المحرر» و«الشرح»“» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» في موضع » وغيرهم: 


(۱) 1۸4۹/1۰ . سس 
(( 6/6 . 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲٤/۲۱‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۲٣۹/۲۱‏ . 


باب الصداق r۴‏ 


الا 1 1 ١ت ie #OK)‏ 
وفي شرائه لها - وفي «المحرر» : من مستحق مهرها - وتخالعهماء 
.14-1۸0( 

وجهان 5 


إحداهما: يتنصّفٌ به المهرٌ . وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» 
واتصحيح المحرر»» وجزم به في «الوجيز)»» وغیره» وجِرَم به في «الهذاية» 
و«المذهب»» و«الخلاصة»» في أحكام ۾ زواج العبدٍء وقدمّه في «الرعايتين» هناك . قال 
في «القواعل» : هذا أشهّرُ الوجهين» وهو اختيار أبي بكر والقاضي» وأصحابه هی 

والزوانة الثائية: سقط المية كلب وهو قويٌ . 

(55) تنبيه : قوله : (وفي «(المحرر): من مستحقٌ مهرها) مثالٌ غير مستحفّه أن 

يشتريها ممن انتقلث إليه ببيع وهبة أو وصبةء فإن البائع هنا لا يقومُ مقامّهاء فلا تكونُ 
الفرقةٌ قد جاءت من مستحقٌ المهرء قاله الشيح تفي الدين في «شرجه» . 

مسألة ‏ ۰۱۸ 4: قوله: (وفي شرائه لها وفي «المحرر»: من مستحقٌّ مهرها - 
وتخالّعِهماء وجهان) انتهى ذكر مسألتین : 

المسألة الأولى -18: إذا اشترى الزوجٌ امرأتّه قبلَ الدخولٍء فهل يتنصّفٌ المهزء 
أو يسَقط؟ أطلق الخلاف» وأطلقه فى الي > للها 420 اووالخورة؛ 
و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرة» و#القواعد الفقهية»» وغيرهم : 

ااا : يضف . وهو الصحيح› صحححّه في «التصحيح»؛ و( تصحيح المحرر»؛ 
وقطمٌ به في «الوجيز) وغيره . 


* قوله: (وفي شرائه لها . . . من مستحقٌ مهرها . . .) إلى آخره . 
وكمن اشتراها من سيّدهاء والسيدٌ يستحق مهرّهاء فإن كان السيِّدُ لا يستجق مهرّهاء كالأمةٍ التي 
أوصى بمنفعتها لشخص ورقبتها لشخص آخرء فباعها مالك الرقبة» وقلنا: مهرها لمالكِ المنفعقء 
فظاهرٌ «المحرّر»: أن نصف المهر لا يسقّظ ؛ لأنَّ مالكه لم يحصّل الفسحٌ من قبله» فلا يسقّظ حه . 
)١(‏ 1۸4/1۰ . 


)0( 6/6 . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲٣/۲۱‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 


4 كتاب النكاح 


ومن أبِرَأثْ زوجها من مهرهاء أو وهبثه» ثم سقط أو تنصّفت» رجَع 
بفائته» كعَوده إليه ببيع» أو هبتها العينَ لأجنبيٌ» ثم وَهَّبها له» وعنه: لا؛ 
لأن عقدَ الهبةٍ لا يقتضي ضماناًء وعنه: مع الإبراء؛ لأنها لم تملكهء ما زالَ 
مله عنه . وفي «الترغيب»: أصلْ الخلافي في الإبراء : أيُهما تلزمّه زكاته إذا 
مضى أحوالٌ وهو دينٌ؟ فيه روايتان . وكلامّه في «المغني»“ على أنه 
إسقاظ. أو تمليكٌ . وإن وهبَنّه بعضه» ثم تنصّفء رجَعٌ بنصف غير 
الموهوب» ونصف الموهوب استقرٌ ملكها" لهء فلا يرجعٌ به» ونصفه الذي 
لم يسر يرجم به على الأولىء لا الثانية . وفي «المنتخب»: عليها 


والوجه الثانى : شيط کله اختاره أبوبكر . قلتٌ: وه شحف 5 واختارٌ فى 
«الرعاية»: إن طلَّبَ الزوح الشراءء فلها المُنْعَةُّ وإن طلَبّه سيدّهاء فلا . 

المسألة الثانية 19 : إذا تخالعا فهل يسقُطُ المهرُ كلهء أو يتنصّفُ؟ أطلَقَ الخلاف 
ف وأطلّقّه فى «المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 

أحدهما : يتنصّفٌ . وهو الصحيح ٠‏ وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الشرح»*» 
واشرح ابن منجااء وغيرهما . وقطعٌ به فی «الكافى»*» و«المقنع»“» و«الوجيز». 
وغيرهم . وقَدّمّه في «المستوعب» . قال في «القواعدٍ»: المنصوصٌ عن أحمدّ أن لها 
نصفٌ الصداقٍ . وهو قول القاضي» وأصحابه . انتهى . 

لجالا © سقط كلهي 


. ۱10-۱7٤/۰ )١( 

(۲) في (ر): «ملکهما . 

(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

. 77١ 519/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. ٤6/٤ (ه)‎ 


باب الصداق وعم 


احتمالٌ. ولو وهّبٌ الئمنَ لمشترء > فظهرٌ مشتر على عيب» فهل تعذّرَ ارد فله الفروع 
أرشه» أم يرد وله ثمنه دروف وال القيمةٌ ؟ فيه الخلاك0©©, وإن 
تبرّعَ أجنبينٌ بأداء ء المهرء فالرّاجمُ للزوج» وقيل: له . ومثله أداءُ ثمن ثم 
فسخ بعيب . ورجوعٌ مكائب أبرئ من كتابته بالا إيتاء . واختارٌ الشيح فيه : 
لا يرجع . 

ن شات الزوجان أو ورثتُهماء في قدرٍ المهرء قُبِلَ قوله ويحلِفٌ. 
وفي «المبهج زوا يتحالفان. وعنة: قول مدعي مهرٌ المثل . نصّرَه 
القاضي» وأصحابه . وفي اليمين وي فلو ادّعى دونه» وادَّعَتٌ 


(75) تنبيه : قوله فيما إذا وهَبّ الثمنَ لمشتر فظهّرَ على عيب» هل تعذَّرَ الردى أم التصحبح 
لا؟: (فيه الخلاف) يعني به: الذي قبله فيما إذا اا من مهرهاء أو وهبئه له. فيما 
* ا : (وإن اختلّف الزوجان» أو ورثتُهماء في قدر المهرء قبل قوله 
۰ ويحلفٌ . . . وعنه: قول مدعي مهر المثلٍ ره القاضي؛ وأصحلئ . وى الي © 
وجهان) انتهى . قال في «المحرر»: ولم یذکر لكين ٠‏ فيخرّج E‏ 

وقال في «الهداية»» و«المستوعب»: وفي كلام احمد ما يذل :على الوتجهية: 
وأطلَقَهما في «المذهب»» و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . وظاهرٌ 
القن" ٠‏ و«الشرح» '» واشرح ابن منجا» : إطلاق الخلافٍ أيضاً: 


الحاشية 


. في (ح): «الثمن؛‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «الثمين»» والمثبت من (ط) . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۲/۲۱ . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 579/5١‏ _ 78 , 


الفروع 


التصحبح 


الحا 


۳۳٦‏ كتاب النكساح 


فوقه» رد إليه. وإن اختلفا في عينه”"2 أو صفةٍ» فالروايتان7* لكن الواجبٌ 
الق لفلا يملكها ها يكره زرفل إن فل 'قولها ها غه رفي 
«فتاوى الشيخ» : إن عبنت م مّهاء وعيّن أباهاء فينبغي أن يعتق أبوها؛ لأنه مقر 
بملكها له» وإعتاقه عليهاء ثم يتحالفان» ولها الأقلٌّ من قيمة أمهاء أو مهرٌ 


مثلها. وفي «الواضح»: يتحالفان» كبيع» ولها الأقلّ مما اذعَنّهء أو مهرٌ 


أحدهما: لا يجل» اختاره القاضي» وقَطْعَ به في «الوجيز»» وغيره» وقدمَه في 
«الخلاصة)» وغيره . 

والوجه الثاني : يجب اليمينُ . وهو الصحيحٌ» اختاره أبوالخطاب في «الهداية» 
زل ب الشريك ارج وأبوالخطاب في «خلائَيْهما»» وقدّمَه ابن رزينٍ في «شرجه» 

. قال الشيخ م الموفق في «المغني» : إذا ادّعى أقلَّ من مهر المثل, واذّعَتْ أكثرٌ منه» رذ 

إلى مهرٍ المثل» ولم بذك أصحاتنا يمينا والاؤلى أن شالا فان ما بقوله ك واد 
منهما محتملٌ للصحة» فلا يُعَدَلُ عنه إلا بيمين من صاحبه» كالمنكر في سائرٍ الدعاوى. 
ولأنهما تساويا في عدم الظهورء شرع التحالفُ» كما لو احتف المتبايعان . انتهى . 

والظاهرٌ: أن لمجلا لم يذل :على الخلاك؛ وأن الشيح في «المغني» لم يستحضر 
الخلافٌ حالة التصني؛ إذ الخلاف ذكرّه الشيحٌ في «المقنع»”"» وغيرهء الله إلا أن 
يكونَ صئَّفَ «المغني» قبلّه» ثم اطلّع على الخلافِ/ . 

(7) تنبيه : قوله: (وإن اختلفا في عينه أو صفة» فالروايتان) يعني: المتقدمتين قبل 
ذلك قريباً . وهو قد قد أن القولَ قول الزوج» فكذلك هنا . 


. في (ر): «عيبه»‎ )١1( 


FTN (ND 


3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳٤/۲۱‏ . 


باب الصداق r۷‏ 


مثلها . وفي «الترغيب» : قبل قول مدعي جنس مهر المثلء و في أشهر 
الروايتين . والثانية : قيمة ما يذَّعيه هو . 


وإن ادّعَت التسميةً فأنكر» فيل في تسمية مهرٍ المثل» ا 

عنه TT als‏ فلواطلق ولم دحل ففي تنصّفه» أو المتعةٍ 
x‏ 

ان وعلى الأوَّلَةَ: يتنصضّفٌ. ویقبل قوله فيما يستقرٌ به وقولها في 


قبضه. وفي «الواضح دو ا ان 0 
وقش 7*4" , 


- 


مسألة  :7١‏ قوله: (وإن اذَّعتٍ التسميةً فأنكرّء قُبِلَ في تسمية مهر المثل» في 
رواية. وعنه: قوله» ولها مهرُ مثلها) انتهى . يعني بقوله : (قُبلَ) أي : قولها في تسمية 
مهر المثل» كما قاله فى «المحرر» . والظاهرُ أن لفظة : «قولها» سقطث من الكاتب . 
راطما له و#الحسررة: 

إحداهما: القولُ قولها في تسمية مهر المثل» قدَّمّه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغيرا . 

والرواية الثانية: القولٌ قوله؛ لأنه يدعي ما يوافقٌ الأصلّء ولها مهرُ مثلها . قلتُ: 
وهو الصوابُء ولعلّ الخلاف ينزِعُ إلى اختلافٍ الأصل والظاهرٍ . 

(*7) تنبيه : قوله : (فلو طلّقَ ولم يدخلء ففي تنصفه› أو المتعة الخلاف) يعني : 
على القول: بان القول: قوله في عدم التسمية» ومرادُه بالخلافٍ: الخلاف الذي في 
المفوضة الآني في المسألة الثانية والثالثة والثلاثين 0 


# قوله : (بناءٌ على : كان له علي وقضَيته) 

أي : بناء على المسألةٍ في الإقرار في قوله : (كان له عليّ» وقضيثه) . 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(۲) بعدها في (ر): «أنه» . 


() في (ر): قبضته» . 
(2) ص ۳٤۸-۳٤۷‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۳۸ كتاب النكاح 
فصل 

وإذا قبضَتٍ المسمّى المعّنَء ثم تنصّفء فله نصفُه حكماً . نص عليه 
وقيل : إن اختار ملكه . وفي «الترغيب»: أصلّهما اختلافٌ الرواية فيمن بيده 
مده التحاحء فعلى هذا : ما ينوي قبله» لهاء وبينهماء على نصّه . وعليه: 
لو طلّقّها على أن المهر كله لهاء > لم يصح الشرط» وعلى الثاني» وجهان . 
وعليه : لو طلَّقّ ثم عفاء ففي صحته وجهان» ويصحٌ على الثاني, ولا 
يتصرف . وفي «الترغيب»: على الثاني وجهان؛ لتردده بين خيارٍ البيع وخيار 
الواهب”"' - *". ولا يرجعٌ في نص زيادةٍ منفصلة. على الأصحٌ» 


التصحيح >< مسألة - ٠۲۲‏ 55: قوله: (وإذا قِبِضَتٍ المسمى المعبّنَء ثم تنصّفٌء فله نصفه 


الحا 


شية 


حكماً. نص عليه ٠‏ وقيل : إن اختارٌ ملكه . . فعلى هذا: ما يوي قبله» لها . وبينهما 
على نضّهء وعليه: لو طلْقّها على أن المهرّ كله لهاء > لم يصح الشرطء وعلى الثاني 
وجهان . وعليه : a aS‏ 
وفي «الترغيب»: : على الثاني وجهان؛ لتردّده بين خيار البيع وخيار الواهب) انتهى . ذكر 
مسائل : 

المسألة الأولى - ۲۲: إذا قبضتٍ المهرّ المعيّن» ثم تنضّفء فالمنصوصٌ أنه يدخل 
في ملكه حكماً”''. كالميراث» وقيل: لا يدخلٌ إلا إذا اختار ملكه . 

إذا علِمْتَ ذلك. فلو طلقها على أن المهرّ كله لهاء لم يصح الشرطّء على 
المنصوص» وعلى القولٍ الثاني هل يصحٌ» أم لاء أطلق فيه وجهين 

أحدهما: لا يصح . وهو الصوابُ؛ لأنّه ليس في ملكه . 

کک . قال ابن نصر الله في «حواشيه» : : لعل أصلّهما إسقاط الشفيع 
الشفعة قبل البيع . انتهى 


. ليست في (ط)‎ )١( 


باب الصداق ۳۹ 


ت 


كمتصلة" . وفيها تخريجٌ من منفصلة . وهو روايةٌ في «الترغيب» . وأطلَقَ الفروع 


والصحيحٌ : أن إسقاط الشفعة قبل البيع لا يسقطها . اح 
المسالة الثانية ‏ 7 : لو طلَقَ ثم عفاء فعلى المنصوص في صحسيه وجهان : 
أحدهما: يصح . وهو الصوابُ؛ لأنّه دخلّ في ملكه . وتصحٌ الهبةٌ بلفظ العفو 
على الصحيح من المذهب» وعليه الأكثرٌء وهذا منه» والله أعلم . 
والوجة الثاني ٠ا‏ بف 
المسألة الثالثة ‏ 4 ؟: لو طلَقَ ثم عفاء فعلى القول الثاني : يصح ولا يتصرف . وفي 
«الترغيب»: على الثاني وجهان؛ لتردده بين خيارٍ البيع وخيارٍ الواهب» لكن المصنفٌ قد 
قدّمَ حكماًء وهو: أنه يصح ولا يتصرف . وهذا الصحيح من المذهب . 
فهذه المسألةٌ لم يطلق فيها الخلاف» بل قدَّمَ فيها حكماًء والله أعلم . 


* قوله: (ولا يرجعٌ في نصف زيادةٍ منفصاة» على الأصحٌ» كمنّصلةٍ) . ايت 


قال الزركشيٌ/ أبومحمدٍ: يُسْتثنى من النماء المنفصل ولد الأمق» فلا يجوز للزوج الرجوعٌ في ١1١‏ 
نصفب الأموٍّء جذاراً من التفريق في بعض الزمانٍ» وظاهرٌ كلام جماعة من الأصحاب» وصرّح به 
القاضي : عدم الاستثناء . وفي «المستوعب»: وإن كان زائداً زيادة منفصلةً» كالولدٍ والثمرةء 
رجَعَ بنصفِهِ دون الزيادةء فإن كان المهرٌ أمةٌ فحبلّث في يدٍ الزوجة ثم طلّقّها قبل الدخولء لم يكن 
له الرجوعٌ في نصفِها بغير اختيار الزوجةء وإن بِذلّتْ له الزوجةٌ نصمّهاء لم يجبّر عليه؛ لأنها زائدةٌ 
من وجو ناقصةً من وجوء فإن ولَدَث في يد الزوج ثم طلّقّها وولدُها طفل ”قبل الدخول''» لم يكن 
له الرجوعٌ ها هنا؛ لأنه لا" يمكنّه أن يفرفٌ بينها وبين ولدهاء فتكون في حكم التالفة» فيرجعٌ 
بنصفي قيمتها . وقد ذكَرَ ابن أبي موسى فيها وجهاً آخرّ: يكونُ لها نصفٌ قيمة الأمٌّ وقيمةٌ وليها . 
وهذا يعني أنه تُباعٌ الجاريةٌ وولدُها ويكونُ للزوجة قيمةٌ الول كاملةٌ ونصفُ قيمةٍ الأمٌّ . 

..)( ليست في‎ )١-( 

() ليست في (ق) . 


0 كتاب النكاح 


الفروخ في «الموجز» روايتين في النّماءِ . وفي «التبصرة»: لها نماؤه بتعيينه» وعنه: 

فعلى المذهب: له قيمة نصفه يوم الفرقةٍ على أدنى صفةٍ» من وقتٍ 

العقدإلى وقتٍ قبضه . وفي «الكافي2"'': أو التمكين منه . فإن قلنا : يضمن 

المتميرٌ بالعقدِء اعتبرث صفته وقته . وذكرَ في «الترغيب»: المهرٌ المعيّنُ قبل 

5 قبضهء هل هو بيده أمانةٌ أو مضمونٌ/ فمؤنةٌ دفن العبدٍ عليه؟ فيه روايتان» 

وبنى عليهما التصرّف والنماءَ وتفه . وعلى ضمانهء هل هو ضمانُ عقدء 

بحيث ينفسحٌ في المعيّن ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق. أو ضمان 

د بحيثُ تب القيمةٌ يوم تلفِه» كعاريّة؟ فيه وجهان . 

ثم ذكْرَ أن القاضي وجماعة قالوا: ما يفتقرٌ توقيتة إلى معيار» ضمئّه» 

وإلا فلاء كبيع . والوجهان في «المستوعب» . وإن دفعَنّه زائداً» لزِمّه . وإن 
فاك بتلف» أو استحقٌ بدين أو شفعةٍ» أو انتقل» تعيّن قيمة حقّه» كما تقدم . 
ومتى تنصّفَ قبل علم الشفيع بالتكاح» فأيُهما يقدَّمُ ؟ فيه وجهان0*". 


التصحح مسألة  :٠١‏ قوله: (ومتى تنصّفَ قبل علم الشفيع بالنكاح» فأيّهما يقدّمْ؟ فيه 
وجهان) انتهى . وأطلَّقَهما في «المغنو 0 و«الشرح»: 
أحدهما: يقدّمُ حق الشفيع؛ لأنه أسبَّقُ . قَدَّمَه ابنُ رزين في اشرجواء وهو 


ار 


. 6/6 0( 

() ليست في (ط) . 

5 ام . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف91/ 181-180 . 


باب الصداق 41 


وإن زاد من وجه» ونقص من وجه» كعبدٍ صعغير كبر ومصوغ كُسْرنه 
وأعادته صياغةً أخرى» فلكل منهما الخيارٌء وكذا حمل أمةٍ . وفي البهيمة 
زيادةٌ ما لم يفسّدٍ الحم . والزرع والغرسُ نقصٌ للأرض . ولا أئرّ لمصوع 
كسرنّه وأعادته كما كان» أو أمة سونّتُ ثم هَزُلْتْء م ميساج a‏ 
«المغني»“ وجهان. ولا لارتفاع سوقء ولا لنقلها الملك فيه» ثم طلْقَ وهو 
بيدذها » ويشبتٌ الخيارٌ بما فيه غرضٌ مقصودء وإن لم زد القيمةٌء قاله في 
االترغيب» وغيره. . وظاهر كلام بعضهم خلاقه . وما لم 0 فزيادةٌ متصلةٌ» 
وت ا . وفي «الترغيب» وجهان . 

E ESS RE EU, 
فس من الثمنء وإلا فهو بعض مهر زادَ زيادة لا تتميڙ“. فقي لزومها‎ 

2) 

نصفث قيمته » ول قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان 3 ١‏ وله 


والوجه الثاني : يقدّمُ حق الزوج؛ لأنه ثبت بالنص والإجماع . 

عي محل هذا اللاي إذا فلا بيرت القع فيماإذا ال الها ضداا : 

مسألة 5؟: ۲۷: قوله: (وإن أصدَّقّها أمةَ حاملاً فولّدَتُ» لم يرجم في نصفه. إن 
قلنا : لا يقابله قسطّ من الثمن» وإلا فهو بعص مهر زادً زيادة لا تتميز» ففي لزومها نصف 
قيمته» ولزومه قَبولٌ نصفٍ الأرض بنصف زرعِها وجهان) انتهى . ذكَرَ مسألتین : 

المسألة الأولى ‏ 75: إذا أصدَّقّها حاملاً فولَدَتْء وقلنا: يقابلُه قسط من الثمن» 
فهل يلزمُها نصفٌ قيمة الولدء أم لا؟ أطلَقَ الخلاف» وأطلّقّه في ا 


. ۱4/۱۰ )( 


. A1 /1° (¥) 


الفروع 


الفروع 


£۲ كتاب النكاح 


نصف مثلي» ويحتمل له الرجوعٌ في نصفِ مكاتّب» كبيعهء وكإجارة 
وتزويج» وكتدبيرء إن رجَعَ فيه بقولٍ» فيرجعٌ فيه أو في القيمة ؛ للنقص . 


الت لتصحيح و«الشر سح و«البلغة)» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 


أحدهما: لا يلزمُها نصفٌ قيمته ؛ لأنه حالةً العقدٍ لا قيمة له» وحالةً الانفصال قد زا 
في ملكها . ومالّ إليه القاضي» وابنُ عقيل . 

والوجه الثاني : يلزمُها؛ لأنه أصدّقّها عيتين . قلت: ويحتملٌ أن له منه بمقدار نصفِ 
قيمته وقتّ العقلٍ . 

(25) تنبيه : قوله : (لم يرج في نصفهء إن قلنا: لا يقابل قسط من الثمن . وإلا فهو 
بعض مهر زاد زيادةٌ لا تتميّر) . 

أشعَرَ كلامُه بأن لنا خلافاً؛ هل يقابل الحمل قسط من الثمنء أم لا؟ وهو الصحيحٌ . 
وقد تقدّم ذلك مستوفى في باب الخيارٍ في المسألة الخامسة”". فيراجَمْ . 

المسألة الثانية -/71: هل يلزمُه قبول نصفٍ الأرض بنصفِ زرعهاء أم لا؟ أطلَق 
الخلاف : 

أحدهما: يلزمُه قبول نصف”" ذلك» اختاره القاضي . 

والوجه الثاني: لا يلزمّه» وهو الصحيحُ» قدّمه في «المغني»””؟'. و«الشرح»*, 
واشرح ابن رزين»؛ وغيرهم . وقدّمَ نظيرٌُ هذه المسألة في باب الغضب”" . 


. 197/5١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ° /1 (۲) 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
١/٠٠١)‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۸٤/۲١‏ . 
YTY/Y (»‏ م 


باب الضذاق er‏ 


وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبو ورهن» وفي مدة خيارٍ بيع ؛ الفروح 
60 

ولو أصدَقّها صيداًء ثم طلّقَ وهو محرمٌ» فإن لم یملگه بارثِء فنص 
قيمته» وإلا فهل يقدمٌ حق اللو فيرسلّه وَيَغْرَمُ لها قيمةً النصف؟ أم حق 
الآدميّ» فيْمْسِكهء ويبقى ملك المُحْرِم ضرورة؟ أم هما سوا فَيُحيّرانَ'' ؟ 
فإن أرسلَّهُ برضاهاء غرم لهاء وإلا بق مشتركا”" - قال في «الترغيب»: 
ينبني على حكم الصيدٍ المملوك بين مُجل ومُحرم ‏ و” ا الأ 


مسألة - ۲۸: قوله: (وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن» وفي مدَةٍ خيار التصحيح 
چا ای 
وأطلقّهما في «المغني»“. و«الشرح»”” . قال ابن رزين : ولا تجبّرٌُ على إزالة ملكها في 
مدة الخيار» وقبل قبض الهبة كذلك» وقيل : تجبَرٌ . انتهى . قلت : الصوابٌ عدم اللزوم في 
الثلاث» وتُستدرك ظُلاميُه . والقول الثاني : يلزمُها الرجوع في الثلاثِ» فتفسّحُ العقدَ . 
مسألة-14: قوله: (ولو أصدّقها صيداء ثم طلقّ وهو مُحرمٌ» فإن لم يملكه بإرث» 
فنصفٌ قيمته» وإلا فهل يقدم حق الله تعالى» فيرسله ويعْرّمُ لها '' قيمة النصفب؟ أم حق 
الدج 6 لقي كل وروت مالف OP‏ اندها فووا ديك 31" انإ A‏ 
مي ١‏ فيمسكه» ويبقى م ضرورة؟ ام هما سواءٌء فيخير ا 
برضاهاء غرم لها وإلا بقيّ مشتركاً بينهما - قال في «الترغيب»: ينبني عل حكم الصيدٍ 


. ءرّيخيف١ في (ر):‎ )١( 

(۲) في (ر): «مشتركات؟ . 

(۳) ليست في الأصل . 

. ۳/۱۰ )( 

(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸۹/۲۱ . 
(1-5) ليست في (ص) . 


)¥( في (ح): #فيجبران؟» . 


84 شاب انتا 


5 5 وس اس 7 ٠ 5 ٠.‏ 1 و 7 ۴ 
الفروع وإن نقصّتٌ صفتّه» فكذلك» أو نصفه ناقصاء وعنه: أ ا 
و و و مع ار وفي 


«التبصرة» روايةٌ ثالثةٌ قدّمَها : نصفه بأرشه» بلا تخيير . 

وإن أصدَقّها ثوباً فصبّختّه. أو أرضاً فبتئهاء ونحوهء فبدَّلَ قيمة زيادته 
اتلكب فل ذلك عد الكرفي» والشيخ.. وعد القافي ل١0‏ 0 وإن ديك 
المهرٌء أو نقص بيدهاء وثبَتَ أنه بعد تنضّفِهء ضوئئه”"2: كتلفه بعد الفسخ 
بعيب» وكل فسخ يستندٌ إلى أصل العقدٍء وقيل: لاء وقیل : هو كتلفه في يده 
قبل طليها له . وإن فات النصف مُشاعاًء فله النصت الباقي . وكذا معيّناً من 
المُتنضصّفِ . وفي «المغني)”'"': له نصففُ البقية» ونصفتُ قيمة الفائتِ» أو 
مثلّه وإن قبَضَتٍ المسمّى في الذمقء فكالمعيّنء إلا أنه لا يرجم بِنَمَائ 


ص« 


5 2 ا .3 و 
مطلقا . ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه . 


التصحيح المملوك بين مُحِلّ ومُحرم ‏ وفيه الأوجة) انتهى . قلتٌُ: الصوابُ عدم الإرسالٍ؛ لأنَّ 


الحا 


© » 


حى الآدميّ مبنيّ على الشحٌ والضيق» وحق الله مني على المسامحة» ودخَلَ ملك 
المُخرم في ذلك ضمناً ضرورةً» والله أعلم . 

مسألة  :١‏ قوله: (وإن أصدّقّها ثوباً فصِبَعَنه أو أرضاً فبتثهاء ونحوّه”"» فبذَّلَ 
قيمة زيادته لتملكه» فله ذلك عند الخرقي» والشيخ» وعند القاضي: لا) انتهى . ما 
اختاره الخرقئ» والشيحٌ هو الصحيحُ» واختاره الشارح أيضأء وقدَّمّه في «الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير) . 


. في (ط): «ضمنه»‎ )١( 
. 1/1۰ )( 
. في النسخ الخطية: «نحوها؟» والمثبت من عبارة «الفروع؟‎ )۳( 


باب الصداق to‏ 


وفي وجوب رده بعينه» وجهان"" . الفروع 
والذي بيده مُقْدَةُ النكاح هو الزوجُ . فإذا طلّقّ قبل الدخولِ» صح عفو 
مالك 0 عن حه . ولا عفر للأب» كعفوه عن مهر ابنه الراجع 
؛ لأنه لم يكسِبّه إياه» وعنه: أنه الأب ق ابن رزين» واتار 
شيحُنا : واا ا و ع لضفن م اه المطل ا قل 
الدخولٍ» المجنونة والصغيرة . وفي «المغني)”"'. و«الكافي»"": بشرط 
'“والقولٌ الآخْرُ اختاره القاضي . التصحيح 
مسألة :١-‏ قوله: (وفي وجوب رده بعينه» وجهان) انتهى . وأطلقّهما في 
«المحرر»» و«النظم»» الاي الصغير»؟» : 
أحدهما : پت رده بعينه» وهو الصحيحُ» وبه قطْعَ ابن عبدوس في «تذکرټه»» 
وقدَّمّه في «الرعايتين»» وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه في «المغني» ٠‏ و«الشرح“"» ونصراه . 
والوجه الثاني : لا يجبٌ ذلك . ۰ 


* قوله: (عن مهر ابنو الراجع إليه) : 
أي : المهر الذي يرجح إلى الابن . 

* قوله: (ومثله سيدٌ الأمةِ) 
أي : أن عقدَةً النكاح بيده وليس مراد أنه مثلّه في العفو ؛ لأن سيدها المهرٌ له فله العفو عن 
المهر مطلقاً من غير تفصيل» هذا الذي يظهرٌ» والله أعلم . 

. ليست في (ر)‎ )١( 

. 155/3٠١) 

. ۳4/٤ (۳( 

. ليست في (ح)‎ )٤-٤( 

. ۱۳۰-1۲۹/۱ )( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۸/۲۱ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


۳٤٦‏ كتاب النكاح 


البكارة* . واختاره جماعة . وقدَّمّه في «المحرر» . وجزمَ به في «الموجز» . 

وبكر بالغةٍ . وفي «الترغيب» : أصله هل يفك الحَجْرٌ بالبلوغ؟ وعلى هذاء 

ولو مغل ا ا أو تمضي سنةٌ ببيته . وأن على هذا ينبني ملكه 
لقبض صداق ابنته البالغ الرشيدِةٍء وقيل : يملكه في البکر . وقدّمَ اعتبارٌ كونه 
ديناًء فلا يعفو عن عين» فيصحٌ بلفظ الهبة» والتمليكِ فقط. وفي القبولٍ 
إالخاو ۇك *20 . 


(75) تنبيه : قوله فيما إذا عَفا من بيده عُقْدَةُ التكاح : : (وفي القبولٍ الخلاف) يعني : 
يشترط فيه القبول» أم لا؟ والظاهرٌ : أنه أراد بالخلافٍ: الخلافٌ الذي في الإبراء من 
e‏ وفيه قولان» والمنصوصٌ: أنه لا يشترطٌ لقتو ل قاله المصنفٌ في باب 
ال را وا :. يكل فم ره وا :لا ر فنها 
القبول. وإن قلنا: ملك أن يملّكَء اشترط القبول . قال بعضّهم: لعله أراد بالخلافٍ 
ذلك» وهو بعيدٌ؛ لخروج عفو الأب . 


* قوله: (فيعفو عن نصف مهر ابنته المطَلّقَةٍ قبل الدخولء المجنونة والصغيرة . وفي 
«المغني»"» و«الكافي» : بشرط البكارة) 
قال في «الكافي»: وعنهما يدل أن الذي بيده عقدةٌ النكاح هو الأبُء فيصح عفوه عن نصفٍ مهر 
ابنته البكر التي لم تبلُمْ إذا طلّقَتْ قبل الدخولٍ . ْ 

* قوله: (وفي القبولٍ الخلاف) . 
يحتمل أنه يريدٌ ما إذا عفى رب الدّينِء هل يشترظ للبراءةٍ قبولٌ من عليه الدّينٌ» أم يَبْرأ بمجردٍ 
العفوء وفيه خلافٌ . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

قف ۳4/7 . 


. 1۲/1۰ )۳( 


. ۳64/6 )5( 


باب الصداق EV‏ 


وسواءٌ فيه عفوه وعفؤها . ولم يقيّد'' في «عيونٍ المسائل»* بصغ الفروع 
وكبر» وبكارةء ولا ثيوبة . وذكرٌ ابن عقيل رواية : الول في حقّ الصغيرة" . 


وإذا وجب مهِرٌ المثل» فلها المطالبة بِمَرْضِهِ . قال جماعةٌ: وبه» وقيل : 


لا؛ لأنه لم يستقرً”"". ويصحٌ إبراؤها منه قبل فرضهء وعنه: لا؛ لجهالته. 
مسألة ‏ 7: قوله: (إذا وجبّ مهرٌ المثل» فلها المطالبة بَِرضِهِ . قال جماءةٌ: التصحيح 
"وب" . وقيل: لا؛ لأنه لم يستقرٌ) انتهى . ظاهرٌ عبارته: إطلاق الخلافٍ في المطالبة 
بالمهر في المفوضة ونحوها: 
أحدهما: لها المطالبة به» كالمطالبة بفرضه . وهو الصحيحٌ . قطَمٌ به في 
«المخني» ٠‏ و«الشرح»» واشرح ابن رزين»» وغيرهم . وهو ظاهرٌ/ ما قطعّ به في ١9‏ 
«الرعاية الكبرى» . 
والقول الثاني : ليس لها ذلك؛ لأنه لم يستقرٌ . وهوظاهرٌ كلام جماعة كثيرة . 


# قوله: (ولم يقيدُ في «عيون المسائل» . . .) إلى آخره . الحاشية 


مراده ‏ والله أعلم ‏ أنه ذكَرٌ أن الأب يعفو عن نصفي مهر ابنه المطلقة قبل الدخولٍ إن قلنا : بيده 
عقدة التكاح» ولم يفرّقٌ بين صغرها وكبرها وبكارتها وثيوبتها . 

* قوله: (وذگر ابن عقيل رواية : الول في حقٌّ الصغيرة) 
أي : لم يذكر ابنُ عقيل رواية عفوٍ الأب إلا في حقٌ الصغيرة فقطء فظاهره: أنه ليس له العفو في 
حقٌ غيرها ؛ لأنه لم يذكر المجنونة ولا البالغةً . وهذا ذگرّه في «الفصول؛ . قلتٌّ: وهو الذي ذگره 


. في (ط): (يقيدم»‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ص)» وفي (ح): البهة . 

. 160/۱۰ )۳( 

. ۲٠١ -۲١۹/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


44م كتاب النكاح 


وإن وقنت”'2 وجوبُه على الدخولء فكالعفو عمّا انعقدٌ سببُ وجوبه . 

وإن اتفقا على قدرء وإلا فرَّضه الحاكم بقدره . فإذا فرَضَهء لزمها 
فرضّهء كحُكمه؛ فدلٌ أن ثبوت سبب"" المطالبةء كتقديره أجرةً المثل» 
والنفقةً» ونحوّهء حك م70" فلا يره حاكمٌ آخرّ(م) ما لم يتغيّر السببُ» 
كيّسْرِه في النفقة» أو عُسْرِه . 

وما قرَّرّه المسمّى» قرَّرّه وما أسقّطهء أسقّطه إلى غير متعوّ» وعنه : يقرر 
الموبثٌ نصفه قبل تسبميته» وفرضه . وما نصَّمُهء فعنه : ينصّفه» وعنه: إن 
وجَب؛ لفسا التسميةء وإن وجب لفقدهاء سقط إلى المتعة» ذكره الشيح 
ظاهرَ المذهب» واختاره الخرقيٌ» وعنه: سقوطهما إلى المتعة» نصره 
اقفو وال 0 


التصحيح ‏ مسألة _ ۳۳ ه#: قوله فيما يكمّلُ المهرّء ويسقطهء وينضّفُه في المفوضة: (وما 


الحا 


. 


قوَرّه المسمّىء قَررّه» وما أسقّطه. أسقّطه . . . وما نصَّفَهء فعنه: ينصفه» . وعنه: إن 
وجَبَ؛ لفسادٍ التسميةء وإن وجبّ لفقدهاء سقط إلى المتعقٍء ذكره الشيخ ظاهر 
المذهب» واختاره الخرقيُ» وعنه: سقوطهما إلى المتعة» نصّرّه القاضي» وأصحابه) 
انتهى + شمل كلامه مسائل: 

المسألة الأولى ": إذا طلَّقَ المفوّضّةً قبل الدخول» فلا يخلو؛ إما أن يكونَ 


في «المقنع»”*؟ فإنه قال: وعنه: أنه الأبُء فله أن يعفو عن نصف ‏ مهر ابنيّه الصغيرة إذا 


ل قبل الدخولٍ» فلم يذْكُر سوى الصغيرةء كما ذكرّه المصنْفٌ عن ابنِ عقيل 5 


(۱) بعدها في (ط): «في» . 

(۲) بعدها في (ط): «المحاكمة و؟ . 

(۳) ليست في (ر) . 

(5) المقنعم مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠١٠/۲۱‏ . 
(0) ليست في (د) . 


باب الصداق ۳4۹ 


Serle SSSA EARS‏ 10 1 0 الفروع 


تفويض بْضع ؛ أو تفويض مهرء فإن كان تفويض بُضع » فهل لها المتعةٌ فقطء أو يجب لها التصحيح 
نف مهر المثل؟ أطلّقّ الخلافء وأطلقّه في «الهداية» و«المذهب». و«المستوعب»» 
و«المحرر» و«الحاوي الصغير»ا. وغيرهم :5 

إحداهما: ليس لها إلا المتعةٌ . وهو الصحيح» وعليه الأكثرُء منهم الخرقي» 
والقاضي » وأصحابه . ونص عليه في رواية جماعة . قال ذ في «المحرر»: : هذا أصحٌ عندي» 
وصححه في «النظم» و«تجريد العناية» . قال في «البلغة» : هذا أصح الروايتين . قال في 
«الرعايتين»: وهو أظهرٌ . وقطع به في ««الوجیز» وغيره . وقدّمه في «المقنع»» 
و«المغني»» و«الشرح»» واشرح ابن رزين» وراك الا وغيرهم . 

الوا الثانية: يجبُ لها نصفٌ مهر المثل . وقدمه في «الخلاصة»» 
و«الرعايتين»» وانهاية ابن رزين؛“» وغيرهم . د 5 «المنور» . قال الزركشي: 
هذه الرواية أضعَمُها . 

وإن كان تفويض مهرء وهي : 

المسألة الثانية ‏ 5 : فهل سمط إلى المتعةء أو يجبٌُ لها نصفٌ مهر المثل؟ أطلَقَ 
الخلاف» وأطلقه في «الحاوي الصغير»» و«شرح الزركشيٌ»: ۰ 

إحداهما: يجب نصفٌ مهر المثل . وهو ظاهرٌ كلام الخرقيّ وغيره . وبه قطعٌّ في 
«الوجيز»ء و«المنور». ار وغيرهم ١‏ وقدّمه في «المغني»› 
و«الشرح»*» و«الرعايتين»» و«نهاية ابن رزين»» و«إدراكِ الغايةا» وغيرهم . 


. ۲۱۹/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف‎ )١( 
. 1۳۹/1۰ )5( 

(۳-۳) ليست في النسخ» والمثبت من (ط) . 
(4-4) ليست في (ط) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۱/۲۱ . 


افرع 


التصحيح 


الحاشي 


:0 كتاب النكاح 


ومتى فرضّ» فكا لجف » وعله. د سقط وتخت | لمتعةٌ . فإن دحل فلا 
متعةً . ونقلَ حنيلٌ : لكل مطلقة : ”أي : المتعةٌ تجبٌ' » واختارّه شِيحُنا في 
موضع» وقال: كما دل عليه ظاهرٌ القرآن”'" . قال أبوبكر : العمل عندي عليه 


3 


لولا تواترٌ الرواياتٍ بخلافه» وعنه : إلا المدخول بهاء ولها مسمّى“ . 


والرواية الثانية : ليس لها إلا المتعةء وهو الصحيحٌ قَدَّمّه في «الكافي»”" وقال: هذا 
المذهبُ . وقدَّمَه في «المقنعم“““ . وظاهِرُ كلام المصني: أنه اختيارٌ القاضي وأصحابه . 
وصځخه في «المحرر»» و«النظم»» واتجريد العنايةة وغيرهم . قال في «الرعايتين»: 
هذا أظهرٌ . واختاره الخرقيُ . وقدّمَه ابن رزين في ااشرحو) في موضع آخرَ . 

المسألة الثالثة ‏ ه": لو سبّى لها صداقاً فاسداً وطلّقّها قبل الدخولء فهل تجبٌ لها 
المتعة فقط » أم نصفٌ مهر المثل؟ أطلَقَ الخلاف» وأطلَقَّه صاحبٌ «الحاوي»» والزركشي : 

إحداهما: تجبُ المتعةٌ فقط . نصّرّه القاضي. وأصحابّه . قاله المصنفٌ . قال 
الزركشيٌ: اختاره الشريفُ» وأبوالخطاب في «خلافيهما» . واختاره المجدٌء وصاحبٌ 
«الرعايتين»› و«النظم»ء وغيرهم : : 

:والرواية الثانية : يجب لها نصفٌ مهر المثلٍ . وهو الصحيحٌ» اختاره الشيرازيٌ» 
والشيح الموفقٌ» والشارح» وغيرُهم . وقطع به الخرقيٌ » وابنْ رزين في «شرجه» . 

() تنبيه : قوله : (فإن دحل ء فلا متعةً . ونقلَ حنبلٌ : لكل مطلقة . . . وعنه: إلا 
المدخول بهاء ولها مسمُى) انتهى . تابَعَ في هذه الرواية الأخيرة صاحبّ «المحرر»: فإنه 
قال فيه : وعنه : يجب للكلٌ» » إلا لمن دُخْلَ بهاء ””وسمّي مهرُها”. انتهى . قال الشيح 


النسر4 ليست في (ط) وهي نسخة في (ر) 5 
(۲) وهو قوله تعالى: طوَمَطلْقَتِ مع لمرو حَفًا عَلَ اليك [البقرة: ١8؟]‏ . 
o /€ )5‏ .„ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٦۹/۲۱‏ . 
(5-5) ليست في (ط) . 


باب الصداق o1‏ 


وقال أحمدٌ فيما خرّجَه في محبّسِه: قال ابن عمرّ: لكل مطلقةٍ متاعٌ إلا 
التي لم يدغيل نها وقد فرش لها" . واختاره شيحُنا في 
«الاعتصام بالكتاب والسنةا» ورجحه بعضهم على التي قبلها . وفي سقوط 
المتعة بهبة مهرٍ المثل قبل الفرقة» وجهان”"". وذكرٌ القاضي : لها حبس 
رهن يهو لما على ال ويم اة ات و ماما 
وقيل: هما؛ فأعلاها خادمٌ» وأدناها كسوةٌ تجزئها لصلاتهاء وعنه: يقَدَرُها 
حاکم» وعنه: هي بقدرٍ نص مهر مثلها . 
' ومهر المثل معتبرٌ بمن يساويها في الصفاتٍ الحسنةٍء والمالٍ» والبلدٍء 
بالأقرب فالأقرب من نسائهاء كأم. وخالةء وعمدٍء اختاره الأكثرٌء وعنه: 


تق الدينٍ ابن تيمية: صوابّه : إلا من سمي مهرهاء ولم يُدحَلْ بها . قال: وإنما هذا زيمٌ ' 


ا . قال الزَّرِيرَانع”" : : وقد وجَذْتُ ما يدل على كلام ابن 
. انتهى . وتابَعَ صاحبّ «المحرر» صاحبٌ «الرعايتين»» و«الحاوي» . 
eg AR‏ يي عور الس قل افر O‏ 
ادها سقط قطعّ به ابنُ رزين في اشرجه»» وقدَّمّه في «المغني»"»› 
و#الشرح»”*) 
والوجه الثاني : لا تفط . وهو احتمال في «المغني»"» و«الشرح». وصسّحَه 
الناظم ب عد مم و 


. ۲۵۷ /۷ أخرجه البيهقي في «سننه»‎ )١( 

() في (ط): «الزبريراني» . 

. ۱11/1۰ 5 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸۰/۲۱ ۲۸۱ . 


الفروع 


وم كتاب النكاح 


الفروع من نساء عصبتها من جهة أبيها وجدّهاء فإن عدم الكل فأشبهُها من نساء 
بليهاء ثم الأقربُ فالأقربُ. فإن لم يوج إلا فوقّها أو دونهاء زِيدَ ونْقص 
بقَدْرِهِ . وتعتبرٌ عادتهم» وقيل: لا" في تأجيل مهرء فإن اختلمُتْ 
اورفو ذال سل الا 
فصل 
وللمرأة مسمّى لها أو مفوّضةً منغ نفسها حتى تقبضٌ كل مهرها الحا 
۲ وقيل: أو حل ة قبل اي > فتسافرٌ بلا إذنه . وفي «الروضة»:/ أنه ا 
الروايتين . ولها النفقةٌ . وعلّلَ الإمامُ أحمدُ وجوب النفقة بأن الحبسّ من 
قبله . وظاهرٌ كلام جماعةٍ: لا نفقةء وهو مجه ؛ فال ا ع 
فدخَلَ أو خلاء لم تملكِ المنعّ» اختاره الأكثرٌء ولا نفقة* . وعكسه ظهوره 
معيباً بعد قبضه وتسليم نفسها . 
وإن ااا بالتهر: فقيل : لا يفسَحٌ. كمن تزوّجَيْه عالمة غسرته في 
الأصحٌ. وقيل: بلى» وقيل: قبل الدخولي"”* *". ونقل ابنَ منصور: إن 


التصحبح ١‏ مسألة ۔ ۳۷ ۳۸: قوله: (وإن أعسّر بالمهرء فقيل : لا يفْسَحُ» كمن تزْوّجَيْه عالمة 
عُسرنّه في الأصحٌ» وقيل: بلى» وقيل : قبل الدخول) انتهى . ذكر مشألتين: 

المسألة الأولى - ۳۷: إذا أعْسَرَ بالمهر قبل الدخول» فهل له الفسمٌ إذا كان حالاًء 

أم لا" أطلّقٌ الخلاف : 


الحاشبة * قوله: (لم تملك المنع» اختاره الأكثرٌ . ولا نفقة) . 


يحتملٌ أن يكون التقديرٌ: ولا نفقةً» إن منعَثُ نفسّها . 


. في (ط): «إلا»‎ )١( 
. في الأصل: «أولم»‎ )۲( 


باب الصداق YoY‏ 


تزوّجَ مفلساًء ولم تعلم المرأةٌ» لا يفرَّقٌ بينهماء إلا أن يكونّ قال: عندي الفروع 
عَرَضٌ ومالٌ وغيرٌه» فإن رضيّتُ بالمقام» فلا فَسْمَء في الأصحٌء ولكن لها 

أحدهما: لها الفسخ . وهو الصحيحٌ . قال في «تصحيح المقنع» في كتاب النفقات : التصحيح 
هذا المشهورٌ في“ المذهب . انتهى . واختاره أبوبكر . به في «الهداية»» 
و«(المذهب»» e‏ و«الخلاصة)»› واالمقني" ک واشر شرح ابن منجا)» 
و«النظم»» و«الوجيزا» وغيرهم . ورجځخه في «المغني»"» قال ف «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»: لها الفسحُ. في أصمٌ الوجهين . وقدّمّه في «المحرراء 
و«الشر سے وغيرهما . 

ال الثاني : ليس لها ذلك» اختاره ابنُ حامدِء والشيح الموفقء والشارح» 
وغيرهُم . وهو قوي . 

المسألة الثانية ‏ ۳۸: إذا أغْسّر بعد الدخول»ء فهل لها الفسحء أم لا؟ أطلّق 
الخلات» وأطلّقّه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة؛»» 
و«المقنع»"» و«الهادي», و«النظم»ء وغيرهم : 

أحدهما: لها الفسح . قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: لها الفسح» في 
أصحح الوجهين . وقطمٌ به في «الوجيز» وغيره . واختاره أبوبكر وغيره . وقدمَه في 
«المحررا وغيره : 

والوجه الثاني: ليس لها ذلك . قال في «التصحيح»: هذا المشهورٌ في المذهب . 
واختاره ابنُ حامدٍء والشيخ الموفقء والشارح» وغيذهم . وهو الصوابٌ» وقيل: إن 


الحاشية 


. ؟نم١ في (ط):‎ )١( 
۳/۱ المقنع مع الشرح الخبير والانصاف‎ (¥) 
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الفروع 


rot‏ كتاب الك اح 


والمنعٌ والفسحٌ لسيّدِ الأمةء وقيل:لا . ولا يفسح إلاحاكم» في 
الأصحٌ . وإن افترقا في نكاح فاسلٍ بغيرٍ طلاقي والأصحٌ : ولو به فلا مهرّ . 
وظاهره: ولو بموتٍ . ویتوجه اسع الخلا الى وجوه العدةٍ به وتَقَرُرِه 
بخلوةٍ . وفي «مختصر ابنٍ رزين»: يستقرٌ به» وإن وطئهاء لزمّه المسمّى» 
وعنه: مهرٌ المثل . وكذا الخلوةٌ . وفي «الانتصار» و«المذهب» ا لا 
شيءَ بها بهاء و ال ا ا 

ولا يصح تزويجٌ من نكاحُها فاسدٌ قبل طلاق أو فسخ» فإن أبَى الزو» 
فسَحّه حاكم . وظاهره: لو زوّجّها قبل فسخه» لم يصحٌ مطلقاً (م) ومثله 
فا 

فان زوجت نفسّها بلا شهودء ففي تزويجها قبل فرقةٍ روايتان في 
«الإرشاد» وهما في «الرعاية»» بلا ولي O‏ 


التصحيح أعْسَرَ بعد الدخول» انبنى على منع نفيها لقبض صداقها بعد الدخولٍء إن قلنا: لها 


ذلك» فلها الفسخ؛ وإلا فلا . وهي طريقُه في «المغني»› واشرح ابن منجا» . 
مسألة ‏ ۳۹: قوله: (فإن زوج نفسَها بلا شهودٍء ففي تزويجها قبل فرقةٍ روايتان 
في «الإرشادٍ»» وهما في «الرعاية»» بلا ولي أو بدونهما) انتهى : 
إحداهما: لا يصح . وهو المذهبٌ . قاله في «القواعدٍ الأصولية» وغيره . وهو 
ظاهرُ ما قدَّمّه المصنف قبل هذا . 
والرواية الثانية: يصح . 


(۱) ص ۷۰ . 
(0) في (ر): «و» . 
(۳( 1۷/1۰ . 


باب الصداق oo‏ 


اتعليق ابن المَنِي» في انعقادٍ النكاح برجل وامرأتين : أنه إذا عُقِدَ عليها عقدٌ 
فاس لا يجوز صحيحٌ حتى يُقضى بفسخ الأول» و ؛ فلأنّه حرام 
والحرامٌ في حكم العدّم . 

وللموطوءة بشبهةٍ مهرٌ المئل» كبدل ملف . وكذا المكرهةٌ على الزنا في 
قبل » ولو من مجنون . ولا يلحقّه نسبّه» وعنه: المهرٌ للبكرء اختاره أبوبكرء 
وعنه : مع أرش البكارة . وأطلَقٌ شيحُنا رواية: لا مهرَ لمكرهة» واختاره» 
وأنه خبيثٌ . وظاهرٌ كلاه : ولا بشبهة؛ لأنه قال: البُضْعٌ إنما يُتقرّمُ على 
زوج أو شِبْهو*. فيَمْلِكه به . 

3 دبر» وأمةٍ أَذَنَتْء وجهان””** '“ . وفي «الانتصار»: ولمطاوعةء 


مسألة 5١ ٠٠٠‏ : قوله : (وفي دبر» وأمة أنّتْ» وجهان) انتهى . ذكر مسألتین : 
المسألة الأولى  5٠‏ : إذا وطئ في الدبرء فهل يجب به مهرٌ أم لا؟ أطلَقَ الخلا 
وأطلَقَّه في «تجريدٍ العناية) : 
أحدهما: لا يجب . وهو الصحيحٌ» اختاره الشيخ الموفقٌ» والشارح . وبه قطْحَ في 
«المغني)”' ٠‏ و«الكافي»» و«شرح ابن رزين» وغيرهم . وقدَّمَه في «الرعايتين»؛ 
و«الشرح»”", و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 
والوجه الثاني : هو كالوطء ذ في القُبُّلء قطعٌ به في «المحرر» . 


* قوله: (على ذوج أو شِبْهه) 
الذي يظهرٌ أنها بكسر الشين والهائين» أي: شِبْهِ الزوج» وأن الهاءَ الأخيرة ضميرٌ يعودٌ على 
الزوج . 

. AY /1° (1) 


زفق 7ش . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 790/7١‏ . 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


شية 


دوم كتاب ا لنكاح 


وسفظ + وغ لا مه لذات محرم» وعنه: تحرّمٌ بنثّهاء كلواط. وقال 
فيع : بخلافي مصاهرة؛ لأنه طارئٌ e‏ ورضاع . ولو وطئ 
ميتة» لزمّه المهرء ي . وهو منّجة . وقيل للقاضي : لو لم 
يبطلٍ الإحرام بالموت» لزمثه الفديةٌ إذا ظُيّتَ . فقال: إنما تلزمّه؛ لأن 
وجوبّها يتعلّقُ بحصول الانتفاع بذلك» وبالموتٍ يزو والمنعٌ لحقٌ اء لا 

يرول الوت ولأنه باطل بالمُخرم الميتِ في عهدٍ رسول الله ها و لابه 
يح 8 ترام e‏ وركذا أن كدر عظم اليك جرم 
ولا ضمانَء ووطء الميتة محرَّمٌء ولا مهرّ ولا حدّ . فسرّى القاضي بين المهر 
والحد في النفي » فقد يتوجّه منه استواؤهماء فيثيتٌ في هذا ما ثبت في هذا . 


المسألة الثانية  4١‏ : لو أذنّتِ الأمةٌ في الوطءء فوطِتهاء فهل يجب المهرٌ بذلك؟ 
أطلقَ الخلاف : 

أحدهما: يجب . وهو الصحيح من المذهب . قطَعَّ به في «المغني"› 
و«الشرح»» وهو الصوابُ الذي لا يُعدل عنه» ويكونُ للسيدٍ . وقد ذكرَ الأصحابٌ أنه 
لو غصَّبّها ووطيِهاء وجب المهرٌ للسيدِء ولو كانت مطاوعة وأذنّث. وإذنُ الأمة لا يفيدٌ 
شيئاًء وليست مستحِقَّةَ للمهر حتى يسقْط بإذنها . فإطلاق المصنفٍ الخلافٌ في هذه 
المسألة فيه نظرٌ واضحٌ» بل الأولى أنه كان يقدّمٌ هذا . 


والوجه الثاني : لا مهرَّ لهاء وهو ضعيفٌ جداًء وفي صحته بُعْذّه والله أعلم . 


١‏ أخرج البخاري )۱۲١۷(‏ ومسلم ›»)44()1۲١٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا وقصة بعيرّه» ونحن مع 
النبي از وهو محرم» فقال النبي يله : «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» ولا مره طيباً: ولا تخمّروا 
رأسه» فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيأ . 

. 14۷/1۰ 50 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 740/5١‏ . 


باب الصداق امن 


ويتعدَّدُ المهر بتعدّدٍ الشبهة والزنى» لا بتكرّرٍ الوطءٍ في الشبهة*. قاله في الفروع 
«الترغيب» وغيره . 

وذكر أبويعلى الصغيرٌ: يتعدد بتَعدّدٍ الوطء ذ فى الشبهةء ا 
فاسدٍ. وفي «المغني"" . و«النهاية». وغيرهماء في الكتابة : يتعدةُ في نكاح 
فاسد» روطي مكاتبته» إن استوفّتٌ مهراً عن الوطء الأول» وإلا فلا . وفي 
«الانتصار)”" 5 و«اعيون المسائل». و«المغني)"" : لا يتعدّدُ في نكاح 50 
وقاله في «التعليق» كدخولها" '' على أن تستحقٌّ مهراً . وفيه: بكلّ وطءٍ في 
عقدٍ فاسدٍ مه إن علِمَ فسادّه. وإلا مهرٌ واحدٌ . 


* قوله : (ويتعدّدُ المهرٌ بتعدّدٍ الشبهةٍ والزنى» لا بتعدُو“ الوطء في الشبهةِ). ا 
المرادُ ‏ والله أعلم ‏ بتعدّدٍ الشّبهةٍ أمران: 
أحدهما : أن تشئّبه عليه» ثم يتبيّنَ الحال» ثم تشتبة مرّةٌ أحرى» مثل أن تشتبة بزوجته» ثم يعرف 
أنها ليست زوجته» ثم تشتبة مرةٌ أخرى بالزوجة . 
الأمر الثاني : أن تشتبة عليه بزوجته» ثم تشتبة بزوجة أخرى أو بأميِهِ ونحو ذلك . وأمًا إذا اشْتَبَهَتْ 
عليه بزوجتِه ودام تلك الشبهةٌ حتى وطئ مراراً» فهذه مسألةٌ تعدّدِ الوطءء لا تعدّدِ الشبهة . وأمًا 
الزنى» فالمراد إذا كانتٍ المزنٌ بها ممن يجبٌ لها المهرٌء كالمكرَمَةٍ والأمة على ما حرّرّه قبل 


ذلك بيسيرٍ عند قوله : (وللموطوءة بشبهةٍ مه المثل . . .) إلى آخره . 


. 640/۱ )١( 

(۲) ليست في الأصل . 

(۳) في (ر) و(ظ): «لدخولها» . 
(4) في «الفروع»: بتکررا . 


الفروع 


التصحبح 


الحا 


۳0۸ كتاب النكاح 


وفيه في المكرَهَة: لا يتعدّدُ؛ لعدم التنقيص» كنكاحء وكاستواء 
مُوضِحَة . وفيه: لو أقرٌ بوطيها بشبهة» فلها فلها المهر ولو سكمّث و لاله لا 
يتضئَنٌ إسقاطاً . ولو اعترّف بنكاح» أو بأنَّ هذا ابنّه منهاء فمهرٌ مثلها؛ لأنه 
الظاهرٌ» قاله في «الترغيب» . 

ومن نكاحُها باطلٌ إجماعاًء كمكرهة* . وفي «الترغيب» رواية: يلزمُه 
الى . وذكرَ ابن عقيل الرواية الثالثة: لا مهر لمحرّمة نس . 

ومن دقع غير زوجته فَأَذْمَبَ هَبَ عُذْرَتَهاء لزمه أرشُ بكارّتهاء وعنه: مهر 
المثلِ واا اهت تفت المي :> 

وإن مات أو طلّق من دَخلَ بهاء فوضعَت في يومهاء ثم تزوّجَتْ فيهء 
وطلقَ قبل دخوله» ثم تزوّجَت من يويها من دحل بها» فقد استحقّث في يد 
واحَدٍ بالنكاح مهرين ونصفاً» ذكرَه الشيح في : فى «فتاويه)” * والله أعلم . 


(۲) تنبيه: قوله: ( ”"وإن مات أو طلّق" من دخل بهاء فوضعَٽ في يومهاء ثم 
ترَوّجَث فيه» وطلق قبل دخوله. ثم تروّجَث من يومها من دخل بهاء فقد استحقث في 
يوم واحدٍ بالنکاح مهرين ونصفاًء ذكَرّه الشيح في «فتاويه») انتهى . 


شية * قوله: (ومن نكاحٌها باطلّ إجماعاً. كمكرهة) 


قال في «الرعاية الكبرى»: والموطوءةٌ بنكاح باطل كالمزوّجَةَ والمعتدّة كأجنبية في وجوب المهرٍ 
وسقوطه . وفي «الكافي»" : حكمُها حكمٌ الأجنبية في وجوب الصداقيء إن كان الوطء بشبهةٍ أو 
إكراوء وسقوطه إن كانت مطاوعةً عالمةً بالتحريم؛ لأنّه باطل بالإجماع» فكان وجودٌه كمَدَِّه . 


. في (ط): «الكراهة»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-1( 
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(4) في (ق): «وقوله» . 


في استحقاقِها ذلك في يوم واحدٍ نظرٌ؛ لأن المهرّ الأول كان مستحقّاً لها من حين التصحبح 
العقد» لم يتجدَّدٍ استحقائه يوم الموتٍ أو الطلاق» فلم يتجدّدْ لها إلا مهرٌ ونصف› نعم » 
حلت في يوم واحدٍ لثلاثة أزواج» ولیس بكبير أمرء تبه عليه ابن نصر الله . قلت : يمكنٌ 
أن يقال : إن ضاق الأول کان مۇ لاء ا الموتث أو الطلاقٌ» عند الأصحاب» فما ١94‏ 
استحمّثُ قبضّه إلا ذلك اليوم» والله أعلم . 


فهذه إحدى وأربعون مسألة فى هذا الباب ١‏ 


الفروع 


۳۹۰ كتاب النكاح 


باب وليمة العرس” 
تستحبٌ بالعقلِء قاله ابن الجوزيّ. ولو بشاةٍ فأقلٌ . وقال ابن عقيل : 
ذكرَ أحمدٌ أنها تجبٌُ ولو بها؛ للأمر''2. وقال ابن عقيل : السنّة أن يكير 
للبكر . ويجبٌ ‏ في الأشهّرٍ عنه» قاله في «الإفصاح» ‏ إجابة داع" مسلم 
يحرم هجره وإن عيّنه أول مرة» والمنصوص: ومکسبه طيبٌ» وعنه: أنه 
سيل فيمن عنده المخنّتون» الغو يعدايوم ولسوا عنده؟ فخيّرَء نقله بكر . 
ومع فى «المتهاح ن ظالم وفاسق و ومفاخر بها أو فيها مبتدعٌ 
يتكلم ببدعته» إلا لرادٌ عليه. وكذا مضحِكُ بفحش أو كذبء وإلا أبيع 
القليل . وفي «الترغيب»: إن علم حضور رَ الأرذالء ومن ا ری 
بمثله» لم تجب إجابتّه . ويأتي ما ذُبحَ لغير اله" . 


# قال في «الاختياراتِ» : ووقتٌ الوليمة في حديث زينت”* وصفية”" يدل على أنه عقب الدخول . 


)١(‏ أخرج البخاري (0167): ومسلم (1471) (۷۹): أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول اللّه اة وبه أثر صّفْرَةٍ 
فسأله رسول الله كد فأخبره أنه تزوّج امرأةٌ من الأنصارء قال: «كم سّقْتَ إليها؟» قال: زِنَّةَ نواةٍ من ذهب» قال 
رسول الله ب : «أوْلِم ولو بشاةٍ» . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. ۳/۰ 

. ليست في (د)‎ )٤( 

(0) أخرج البخاري (۷۹۲٤)ء‏ ومسلم )۱٤٩۸(‏ (٤۹)ء‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية؛ 
آية الحجاب؛ لما أهديت زينب إلى رسول الله ية كانت معه في البيت صنع طعاماً ... الحديث . 

(3) أخرج البخاري (۳۷۱)» ومسلم (170) (84)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله يك غزا خيبر 
وفيه : فأصبح النبي عروساً فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به؛ وبسط نطعأء فجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل 
الرجل يجيء بالسمن» قال: وأحسبه قد ذكر السويق» قال: فحاسوا حيسأء فكانت وليمة رسول الله و . 
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وقيل : الإجابة فرضٌ كفاية» وقيل : مستحبّةٌ؛ وعنه: إن دعاه من يث“ الفروع 
به» فإجابته أفضل . 

ويستحبٌ ثاني مرق" . ويكره في الثالثة . ونقل حنبلٌ: إن أحبٌء أجابَ 
في الثانى”*» ولا يجيب فى الثالث . 

وجا ذميّ ‏ ومن دعا الجَمْلى؛ نحو : أذنت لمن شاءَ» قيل: 
بجوازهماء وقیل : یکره . وقيل له فى رواية أبى داود: تجيبٌ دعوةً 


مسألة - ١١‏ ؟: قوله: (وإجابةٌ ذمئ» ومن دعا الجَقْلَى؛ نحو: أَذْنتُ لمن شائ التصحيح. 
قيل : بجوازهماء وقيل : يُكره) انتهى ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى :١-‏ إجابة الذميّ. هل تُكره. أو تجورُ من غير كراهة؟ أطلقٌ 

أحدهما: تكره . قط به في «الوجيزا . 

والوجه الثاني: لا تكره . قال الشيخ الموفق : قال أصحاينا: لا تجبُ إجابة الذمّيّ» 
ولكن تجوز . وقال في «الكافي»”'': وتجوزٌُ إجابتّه . قال ابنُ رزين في «شرحه»: وإن 
دعاه الذمّيُ» فلا باس بإجابتِه . انتهى . ا 

قلت : ظاهرٌ كلام الإمام أحمد عدم الكراهة. وهو الضوابٌ . وخرّجَ الزركشيٌ من 
رواية عدم جوازٍ تهدئتهم وعيادتهم عدم الجوازٍ هنا . ش 


* قوله: (ويستحبٌ ثانى مرة) الحاشية 


أي : إذا دعاه في ثاني مرّ» استّحيّت الإجابةٌ ولم تج . 
# قوله: (ونقل حنبل : إن حب أجابٌ فى الثاني) 


أي : في اليوم الثاني (ولا يجيبٌ في الثالث) أي : في اليوم الثالثِ . 


)0( في (ر) «يتق؟ . 
۳14/٤ )90(‏ . 


الفروع 


التصحيح 


نض كتاب النكاح 


الذميّ؟ قال: نعم . قيل: يأكل عند المجوسئ : قال: لا بأسّ» ما لم يأكل 
من قُدُورهم . ونصّه : إباحةٌ بقية الدعوات» اختاره الأكثرٌ» وعنه : تكره دعوةٌ 
الختان. واستحبٌ أبوحفص العُكْبَرِيُ وغيرُه''' الجميعٌ» كإجابتها . نص 
عليه. وأباحها في «الموجز»» و«المحرر» . وظاهرٌ رواية ابن منصورٍ 
ومثْنّى: تجب . ونقَّلَ المروذيٌ وغيره أنه وكد إجابة الدعوة» وسهّل في 
الختان» وعنه: غيرٌ الوليمة أسهلُ» وأخافه . واستحبٌ في «الغنية» إجابة 
وليمة عرس» وگره حضورٌ غيرهاء إن كان كما وصَف التب يله؛ يُمنع'" 
المحتاجٌ» ويُحضَرٌ الغنيئ”" . 

قال: ويُكرّه لأهل الفضلٍ والعلم التسرّعٌ إلى إجابة الطعام والتسامح؛ 


المسألة الثانية ‏ 7 : إذا دعا الجَمَلّى» هل تكره الإجابةٌ» أو تجورٌ من غير كراهة؟ 
أطلقّ الخلاف : 

أحدهما: تُكرّه . وهو الصحيحٌ. وبه قطَعّ في «الكافي6”*'» و«الرعايتين»» 
و«الوجيزا» وغيرهم . قال في «المغني»“› و«الشرح»"» لم تجبْ ولم تستحبٌ . 
انتهى . فيحتمل القولين . 

والوجه الثاني : تباخ . 


( 


. بعدها في (ر): (إجابة»‎ )١( 

(0) في (ر): «بمنع» . 

(۳) أخرج البخاري (011/7)» ومسلم (14777) (۷٠۱)ء‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه كان يقول: «شرٌ الطعام ظعامٌ 
الوليمة» يُدعى لها الأغنياف ويرك الفقراة ومن تر الدعوةء فقد عصى الله ورسوله ك . 1 

. ۳4/٤ )5( 

. 1۹٤/1۰ )0( 

. ٣۲٠/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
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لأنه فيه بذلة ودناءة وشَرَهاًء لا سيّما الحاكمٌ . ويأتي ذلك“ . الفروع 

ويحرُمٌ فطرٌ من صومُّه واجبٌء ويُفطِرٌ متطوّعٌء وقيل: إن جبّرَ قلبَ 
داعيه . ويعلمهم بصومه . نص عليه» وقيل : ت : يدعو وينصرفٌ. ويأكل 
مفطرٌ إن شاءَ قاله أحمدٌ . وفي «الواضح» : ظاهرٌ الحديث وجوبهء وفاقاً 
للأصح/ للشافعية . 

وفي «مناظراتِ ابن عقيل»: لو عمس أصبعه في ماءٍ ومضّهاء حصل 
به إرضاء الشرعء وإزالةٌ المأثم بإجماعنا. ومثلّه لا يعد إجابة عُرْفاً» بل 
استخفافاً بالتّاعي . 

. ففي «الترغيب» : یکره‎ SE 
. ويتوجّه : يبا وأنه یکره مع ظتّه رضاه‎ 

ويغسل يدَيْه» وعنه: يُكرَّهُ قبلّه» اختاره القاضي (وش) وأطلَّقّها جماعةٌ 
واستحبّه في «المذهب» بعدما له عَمَر" (وم) ويُكرّةٌ بطعام» ولا بأمن 
بنخالةٍ. وغسله في الإناء الذي أكل فيه . نص عليهما . قال بعضهم: ويكره 
بدقيق حِمُصٍ وعدس وباقلاءَ ونحوه . وفي ا ااج 


114/۲ 


. ١84/65١6) 

(؟) الغمر: زنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه . «القاموس المحيطا: (غمر) . 
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(5) أخرج أبوداود في «سننه» (۳٠۳)ء‏ عن أمية بنت أبي الصلت» عن امرأة من بني غفار قد سماها لي» قالت: أردفني 
رسول الله ية على حقيبة رحله» قالت: فوالله لم يرل رسول الله يكل إلى الصبح» فأناخ ونزلتُ عن حقيبة رحله» فإذا 
بها دم مِئّيء فكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فقَبّضت إلى الناقة واستحييت» فلما رأى رسول الله چ ما بي ورأى 
الدّمٌ قال : «مالك؟ لعلك نفست» قالت: نعم . قال aS LOE‏ 

ثم اغسلي ما أصاب الحقيبةٌ من الدم» ثم عودي لمركبك» . 


۳٤‏ كتاب النكساح 


الفروع في معناه ما يشبهه . كدقيق الباقلاء» ونحوه ما يجلي ا والعّسل لما يفسده 
الارن والخل؛ للخبر» ويلعق قبله أو نها روعاف الما 
لا وقد بقرب طعامه» ولا ا كر ف «التضرة 
ويسمي ء ويأكل بيمينه» ويحمدٌ إذا فرع . وقيل قال الأصحات: 
۳ 
يقول : e‏ : وفي الخبر المشهور: «فليقل : بسم اللو أوله وآخرّه) 
قال شحنا : ولو زاد: «الرحمن الرحيم» . علد الأكل» کان E‏ فإنه 
3 کک و لا يناستُ ذلك . ونقل ابن هانئ. أنه 
قال الإمامٌ أحمدٌ: يأكل بالسرور مع الإخوان» وبالإيثار مع الفقراءء 
وبالمروءة مع أبناء الدنياء وأكْل وحمْدٌ خير من أكل وصمتٍ . 
ويأكلٌ بثلاثِ أصابعَ» مما يليه . قال جماعةٌ: والطعامٌ نوعٌ واحدٌ* 
وقال الآمدي: لا بأسَ وهو وحدّه . وقال ابنُ حامدٍ: ويخلعٌ نعلَيّه . 
كعد ع وحََرّمّه في «الغنية) ١‏ ولت قنه : وقال الآمد مدي : 
لاء وهو حادٌ . وأكله”*) ONE‏ 201111153 


الحاشية * قوله: (قال جماعةٌ : والطعامُ نوج واحدٌ) 


أي : يأكل مما يليه إذا كان الطعامٌُ نوعاً واحداً . 


. 709/1١ أي: ولا يعرض-الطعامٌ . كما في المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )١( 

(۲) في (ط): «يجيز؟ . 

(۳) أخرجه أبوداود في «سننه» (۷٣۳۷)ء‏ والترمذي في «سننه» »)١804(‏ وابن ماجه في «سننه» (5575) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

. في (ط): «ويكره»‎ )٤( 


باب وليمة العرس 1o‏ 


حارًا* . وفعل ما يستقَذِرُه من غيره. ورفع يده قبلّهم بلا قرينة. ومدحٌ طعامه 
وتقويوه» وحرّمّهما في «الغنية» . "'وفي «المنهاج»: وحده . ولا يستأذنهم 
في تقدِمة'. ولفلوا" في إناة . وأكله من وسطه وأعلاه. ”قال أحمد” : 
وأكله”*' متكنًا . وفي «الغنية»: وعلى الطريق . 

وقرانه في التمرء قيل : مطلقاً» وقيل: مع شريكِ لم ادن . قال في 
«الترغيب» وشيحُنا : ومثلّه قران ما العادةٌ جارية بتناوله إفراداً . نقل مهنا : 
أكره أن يستعمل الخبز على المائدةٍ . وسفيان يكْرّه أن توضّعَ القصعة التي 
على الخوانٍ على الرغيف؛ لأنه من زي العَجَم . وحرّمَ الآمدي وضعه 


مسألة -: قوله: (وقِرائه في التمر» قيل: مطلقاًء وقيل: مع شريكِ لم يأدَّنْ) 
انتهى . يعني : هل يُكره القرانُ مطلقاً. أو مع شريكِ لم يأذَّنْ؟ أطلقٌ الخلاف : 

والقول الأول: هو الصحيحٌ . قدّمَه السامري» وابنُ حمدانَ في آداب كُتُيهماء 
والناظمٌ والمصنّفٌ في «آدابهما» . ش 

والقول الثاني: اختاره بعضٌ الأصحاب . قال أبوالفرج في كتابه الذي في أصولٍ 
الفقه: لا يُكرّه القراٌ . وقالَ ابن عقيل في «الواضح»: الأؤلى تركه . وقال في 
«الرعاية»: لا يكره إذا أل وحدّه أو مع أهله أو من أطعَمَهم ذلك . انتهى . 

قد يوْحَذٌ من كلام الشيرازيٌ وابن حمدان قولان آخران . 


# قوله: (وأكلّه حارًاً) 


أي : يُكره أكل الطعام وهو حارٌ : 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١-1( 
. (؟) في هامش (ر): «أي: ويكره؟‎ 

(۳-۳) ليست في (ر) . 

(5) ليست في الأصل . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


كنم كتاب النكاح 


تحتها. وكرهّه غيرٌه . وذگر معمرٌ: أن أبا أسامةً قدَّمَ لهم طعاماً » ”'فكسَرَ 
الحبرً'". قال أحمدٌ: لئلا يعرفوا كُمْ يأكلون . وله قطعٌ لحم بسكين» والنهي 
ا قاله الإمامٌ أحمدٌ . واحتجُوا بنهى ضعيفي”" على الكرا هة "ولو 
على قول" > فيتوجه هنا مله (وش) بلا حاجة . قال في رواية عبياف: عه 
ابن عمرٌ: ترك الخلالِ يوهِنٌ الأسنانً“ . وروى أبو نعيم الحافظ وغيره من 
رواية واصل بن السائب - وهو ضعيفٌ - عن أيوبٌ مرفوعاً » قال: «حبذا 
المتخلّلون من الطعام» وتخللُوا من الطعام» فإنه ليس شيء ۶ أشدّ على الملكِ 
الذي على العبدٍ أن يجدّ من أحيكمْ ريح الطعام»0*» . قال الأطباء: وهونافعٌ 
أيضاً للََةّء ومن تغيرٍ النكهة . 

نقلّ أبوداودٌ: لا بأس أن يتناهد”'2 في الطعام» ويتصدّقٌ منه» لم يزلٍ 
الان تعلو هذا وکو هرو لا تی إلا ذو ونجرة اكه كنيراً 
بحيثٌ لا يؤذيه . قاله في «الترغيب» . وهو مراد من أطلقَ . وفي «الغنية»: 
ا تاكن الل ؛ وحرّمّه أيضاً» وحرّم 
أيضا ا اسراف :وهو مجاوزة البحد.ء 


. ليست في (ر)‎ )١-1( 

(۲) حديث النهي أخرجه أبوداود في «سننه) (۳۷۷۸)» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكيةِ: «لا تقطعوا 
اللحم بالسكين» فإنه من صنيع الأعاجمء وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ» . قال أبوداود: ليس بالقويٌ . 

(۳-۳) في (ط): «وعلى قوله» . 

(5) لم أقف عليه . 

(0) أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير؟ (50501) . 

(1) تناهد القوم مُناهدةٌ: أخرج كل منهم نفقةٌ ليشتروا بها طعاماً يشتركون في أكله. «المصباح؟: (نهد). 


باب وليمة العرس ۳¥ 


قال أحمدٌ في أكله قليلاً: ما يعجبنى . وقال: ما أرى أنه يجدٌ من قلبه الفروع 
رقةٌ وهو يشبّمُ . وقال: يؤَجَرٌ في تركِ الشهواتٍ . ومرادٌه: ما لم يخالفٍ 
الشرعَ . وقال لإنسانٍ يأكلٌ معه: كُلْ ولا تحتشِمْء فإن الأكلّ أهونٌُ مما 

ولا یکره N‏ قائماً» نقله الخمافةء وعنه: بلى : وجرَم به في 
«الإارشاي»“) واختاره ف وتاه صالح عن شربه قائماً في نفس 
و : رجو الس سند : لا يُكره أكلّه قائماً . 

وگره الإمام أ أحمد الشرب من في السقاءء واختناتٌ الأسقية؛ وهو 
كَلبُهاء والجلوس بين ظل وشمس» 0 وعلى سطح غير 
محجبّر . واستحبٌ القائلة نصف النهارٍ والنومً إذ . وقال ابن الحورية» 
ويجتهدٌ في الانتباءِ قبل الزوال . 

وما جرت العادة به كإطعام سائل ) وسِنُور» وتلقِيم» وتقديم ء وتأخير» 
يحتمل كلامُهم و ا 


مسألة - 5 : قوله : (وما جرت العادةٌ به كإطمام سائل؛ وسِتور» وتَلْقيم؛ وتقديم التصحيح 


وتأخيرء يحتملٌ كلامُهم وجهين» وجواره أظهَرُ) انتهى . 

قال المصنّف في «آدابه الكبرى»: الأؤلى جوازه . وقال الشيح عبدالقادر : يكره أن 
يُلقِمٌّ من حضّر معه؛ لأنه يأكل على ملكِ صاحبه على وجه الإباحة . وقال بعض 
الأصحاب: من الآداب أن لا يُلْقِمَ أحداً يأكل معه إلا بإِذنِ مالكِ الطعام . قال في 


. ليست في (ط)‎ )1-١( 
. ٥۳۹ زفق ص‎ 


۳۸ كتاب ا لنكاح 


الفريع وإذا شرِبء ناولّه الأيْمَنَ . وفي «الترغيب»: وكذا في عسل يِه. 
فصل 

ويحرمٌ أكلّه بلا إِذنِ صريح» أو قرينةء كدّعائه إليه* . نص عليه» ولو من 
بیت“ قريبه أو" صديقه» ولم يُحرزه عنه . نقله ابن القاسم وابنُ النضرء 
وجزم به في «الجامع»» وظاهر م ابن الجوزي وغيره: يجوزٌء واختاره 
شيحُناء وهو أظهر . وجزم القاضي في «المجرد» وابنُ عقيل في «الفصول» 
في آخر الغصب فيمّن كتبّ من محبرَةٍ غيره: يجوز في حقٌ من" ينبسظ ليه 
ويأذنُ له عرفاً» وليس الدعاءٌ إذناً للدخولٍ في ظاهر كلايهمء خلافاً ل 
«المغني»“ . وفي «الغنية»: لا يحتاجُ بعد تقديه”” الطعام إذناً إذا جرتِ 
العادةٌ في ذلك البلدٍ بالأكل بذلك» فيكون العرف إذناً . 


التصحيح «الآداس»: وهذا يدل على جواز ذلك؛ عملا بالعادة والعرفٍء لكن الأدبَ والأؤ 
0 جواز بالعادة : : 

الكفُ عن ذلك؛ لما فيه من إساءةٍ الأدب على صاحبه» والإقدام على طعايه ببعض 

التصرف من غير إذنٍ صريج . وفي معنى ذلك» تقديم بعض الضيفان ما لدَيْه ونفله إلى 

البعض الآخرٍ . لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يُسقِط حقٌّ جليسه من ذلك . والقرينة تقومُ 


الحاشية * قوله: (يحرّمٌ أكله بلا إذن صريح أو قرينقٍء كدعائه إليه . . . ) إلى آخره . 


قال في «الاختيارات»: والدعاءٌ إلى الوليمة إن في الأكل . قاله في «المغني»”*' . وقال في 
«المحرر»: لا يبا الأكل إلا بصريح إِذنٍ أو عُرْفي . وكلامُ الشيخ عبدٍ القادرٍ يوافقّه» وماقالاه 
مخالف لما.قاله عامة الأصحاب . 

)1( ليست في (ر) . 

(۲) في النسخ الخطية: «و6» والمثبت من (ط) . 

(۳) بعدها في الأصل: «لم» . 

. 1۹/۱۰ )6( 

)2 في (ر): «التقديم» . 


باب وليمة العرس ۳۹ 


فإن دعاهُ اثنانٍ» قدَّم أسبقهماء وحكي : هل السبقٌ”'' بالقولٍ» أو الباب؟ الفروع 
فيه ر 5 ا قال في «المغني»"» و«الكافي)”” : جواراً ثم 
ما وفي «المحرراء و«الرعاية» عكسه. وفي «المقنع»“» 
و«المستوعب»: يُقدّمُ أسبقهماء ثم أديثهماء ثم أقربهما جواراء وقيل: 


الأدينٌ بعد الأقرب جواراً» ثم يقرع . 


و 
0 


مقامَ الإذنِ في ذلك . وقال في «الفنون»: كنت أقولٌ: لا يجورٌ للقوم أن يقدُمَ بعضّهم التصحبح 
لبعض» ولا لِسنَوْرِه حتى وجذتُ في «صحيح البخاريٌ؛ حديتٌ ا في الذباء . 
انتهى . 
مسألة ‏ ه: قوله: (فإن دعاه اثنانِ» قدّم أسبقّهماء وحكي : هل السبق بالقولٍ» أو 
الباب؟ فيه وجهان) انتهى : 
أحدهما: السبقٌ بالقول» وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب, ولا سيما 
في «المخني»”" و«الشرح)” 2 و«الرعاية»» و«الوجيزا» و«تجريد العناية»» وغيرهم . 
والوجه الثاني : السبق بالباب . قلت: وهو ضعيف,» وإطلاق المصنف فيه شيءٌ» 
ولكن أتى في إطلاقٍ الخلافٍ بصيغة التمريض» والصوابُ الأول . 
مسألة 5 : قوله: (ثم أقربّهما 1 قال في «المغني»» و«الكافي» : جواراء ثم رحماً . 


الحاشية 


. في (ط): «للسبق؟»‎ )١( 

. 1۹71/1۰ )۲( 

. ° /6 (۳ 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱/ ۳۳۰۔٣۳٣‏ . 

(0) أخرج البخاري (۲۰۹۲) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن خياطاً دعا رسول الله ية لطعام صنعه» قال آنس بن 
مالك: فذهبت مع رسول الله َة إلى ذلك الطعام» فقّب إلى رسول الله خبزاً ومرقاء فيه دبا وقديدٌ» فرأيت النبي 
ب يتنبمٌ. الدباة من حوالي القَصْعَةَ . قال: فلم أزل حب الدباء من يوم . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


هة هه 


وإن علِمَ نَم مُنگراً يقدرٌ يُغيّر حضّر وغيّرّه وإلا امتنّع . وإن علِمّ بعد 
حضورهء أزاله» فإن عجرّء خرجٌ . ورج أحمدٌ من وليمةٍ فيها آنْيةٌ فضةء 
فقال الداعي : تُحوُلّهاء فلم يرجعء نقله حنبل . وإن عَلِمَ به» ولم یره ولم 
يسمّعه» ير . قال أحمد: لا بأس . وفي «المذهب»» و«المستوعب»: لا 
ينصرف» وقاله أحمد» وإن وجب الإنكارٌ على قول أو روايةء فكما تقدّم . 


ls‏ و , 5 5 5 وو هه 
فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوانٍ» فعنه: يحرمء وعنه: يكرّهء 


وفي «المحرر»» و«الرعاية» عكسّه . وفي «المقنع»» و«المستوعب»: يُقدّمُ أسبقهماء ثم 
أديهماء ثم أقربهما جواراًء وقيل : الأدينُ بعد الأقرب جواراًء ثم يقرعٌ) انتهى . 
ما قاله في «المقنع». و«المستوعب» قاله في «الهداية». و«المذهب»» 


و«مسبوك الذهب». و«الهادي» . وقال فى «الخلاصة». و«الكافى)") 


و«نهاية ابن رزين»: فإن استوّيّاء أجاب أقربّهما باباً . زاد في «الخلاصة»: وتُقدَّم إجابة 
الفقير منهما . وزاد في «الكافى»“ . فإن استوّياء أجابّ أقرئهما رحماًء فإن استويّاء 
أجاب أدينهماء فإن استوياء أقرعَ بينهما . وكذا قال في «المغني»» و«الشرح»”". وما 
قاله فى «المحرر» قطع به في «النظم». و«الوجيزاء و«الحاوي الصغيراء 
و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدَّمه في «الرعايتين»؛ وفي «تجريد العناية» : أدينُ ثم 
أقربُ جواراء ثم رحماء ثم قارع . وفي «الفصول»: إن لم يسبق أحدهما الآخرء فقال 
أصحابّنا: ينظرٌ أقربُهما دارأء فيقدّمُ في الإجابة . وفي «البلغة»: فإن استوّياء أجاب 
أقريّهما جواراً. فإن استوياء قدّم أديئهما . انتهى . قلت: الصوابٌ تقديم الأدين» ثم 
الأقرب جواراء ثم رحماء ثم قرعة . 


١١‏ ا 
(؟) 141/1۰ . 
زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 771-779١ /5١‏ . 


باب وليمة العرس ۴۷۹ 


ففي جواز خروجه لأجله وجهان"* *. ونقل ابن هانىء وغيره: ما كان فيه 
شيءٌ من زي العجم وشبهه» فلا يدخل ٠»‏ ونقل ابن منصور : لا بأس أن لا 
يدخل» قال: لا لريحان”" مُنضَّدِءِ وذكر ابن عقيل: أن النهي عن التشبه 
ال ا ونقل جعفرٌ: لا يشهدٌ عرساً فيه طبلٌ» أو مخنّْثُء أو 
غناة» أو تُستدٌُ الحيطانء ویخرج ج لصورة على الجدار . ونقل الأثرم 
والفضل : لا لصورة على ستر لم يَستّر به الجذّرٌ . 


وفي تحريم دخوله منزلاً فيه صورةٌ حيوانٍ على وجد/ محرّم» ولبثه فيه 


مسألة - ۷- ۸: قوله: (فإن ستر الجدّرَ بغير حرير وصورةٍ حيوانٍ» فعنه: يحرّم» 
وعنه : يكرّه» ففي جواز خروجه لأجله:وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى - ۷: إذا سترٌ الجدّرٌ بغير حرير وصورة حيوانٍ» فهل يحرمٌ ذلك» أو 
يُكره؟ أطلق الخلاف» وأطلقّه في «الهداية»» و«المذهب»ء و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المغني»"» و«المقنع»"» ووالمخررة: 
و«الشرح»”", و«النظم»» وغيرهم . ظ 

إحداهما: يكرة» وهو الصحيح» صحّححه في «التصحيح»» و«تصحيح المحررا» 
واختاره الشيخ الموفق» وبه قطع في «المغني»" و«الشرح» 0 في موضع» 
و(اشرح ابن رزين»» و«الوجيز»» وغيرهم» وقدمه في «البلغة»» و«الرعايتين)› 
و«الجاوي الصغير»» وغيرهم : 


. في (ط): «کریحان؛‎ )١( 
. £ °۳ قف‎ 
. ٤-4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ () 


الفروع 


۱۲۰/۲ 


VY‏ كتاب النكاح 


الفروع رجات وله دول و كنيسة» والصلاةٌ فيهماء وعنه : يكره. وعنه : 
مع صور» وظاهرٌ كلام جماعة : تحريم دخوله معهما» وقاله ا 
وأنها كالمسجدٍ على القبرء وقال: وليست ملكا لأحدء وليس لهم منع من 
عبد الله ؛ لأنا صالحتاهم عليه" والعابدٌ بيهم وبين الغافلين أعظم أجراً . 


التصحيح تنبيه : محل الخلاف إذا لم تكن حاجةٌ» فإن كان ثم حاجةٌ من حرٌء أو برد فلا بأمّ 

به» ذكره الشيخ الموفق» والشارح»› وابنُ رزين» وغيرهم» وهو واضحٌ . 

المسألة الثانية - ۸: إذا قلنا: يكره» فهل يجوز خروجه لأجل ذلك أم لام 
أطلق الخلافٌ : 1 

أحذهما: يكون عذراً في الخروج» وهو الصحيح. قطع به في «المغني», 
و«الشرح» ٠“‏ وقدَّمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : لا يكونُ عذرأًء وهو الصوابُ» والواجبُ لا يُتركُ لمكروه والله 
أعلم . ثم وجدٹ ابنَ نصر الله في «حواشيه» قال: أظهرهما: لا يَخْرِحٌء وقال في 
«الخلاصة»: وإذا حضر فرأى سُتوراً معلقةً لا صُورَ عليهاء فهل يجلس؟ فيه روايتان» 
أصلّهما : هل هو حرام أو مكروة؟ فهذه الطريقةٌ مخالفةٌ لظاهر ما قال المصنفُ: إن 
محل الخلافٍ على القول بالكراهة . 

مسألة ‏ 29 :٠١‏ قوله: (وفي تحريم دخوله منزلاً فيه صورةٌ حيوانٍ على وجه 
محرّم» ولبثه فيه وجهان) انتهى . ذكر مسألتين : 


الحاشية 


. في (ط): «صورةة»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )۲( 
. ليست في (ص)‎ )۳-( 
. E /1° (©) 


)2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱/ ١٤۳۔۲٤۳‏ . 


باب وليمة العرس رفض 


ويحرّم شهودٌ عيدٍ ليهود أو نصاری؛ لقوله تعالى : ولیت لا يَنْهَُوت الفرع 
لزور [الفرقان: ”7] . نقله مهناء وقاله الآمدي» وترجمه الخلال 
بالكراهة» وفيه تنبيةٌ على المنع أن يفعل''' كفعلهم» قاله شيخناء لا ابيع 
لهم فيهاء نقله مهناء وحرّمه شيحُناء وخرّجه على ما ذكرّه من روايتَينٍ 
منصوصتينِ في حمل التجارة إلى دار حرب» وأن مثله مهاداتهم لعيدهم ‏ 
وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه . وقال شيحُنا 


المسألة الأولى ‏ 9 : هل يحرم دخوله منزلاً فيه صورةٌ حيوانٍ على وجه محرّم» أم التصحبح 


لا؟ أطلقّ الخلاف: 
أحدهما: لا يحرم » وهو الصحيح› قطع به في «المغني»» و«الشرح»” "2 
ونصراه. 


والوجه الثاني : يحرم . 
المسألة الثانية  :٠١‏ هل يحرم لبه في منزل فيه صورةٌ حيوانٍ على وجه محرّم» أم 

لا؟ أطلق الخلاف : : 

أحدهما: يحرم وهو ظاهرُ ما قطع به في «الهداية»؛ و«المذهب»» و«المستوعب)» 
و«المقنع»“» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الوجيزا» وغيرهم» حيثٌ قالوا: 
إذا رأى ذلك حرج . 

والوجه الثاني : لا يحرم قطع به في «المغني»" و«الشرح» ''» و«اشرح ابن رزين»» 
وغيرهم» وقالوا: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدَ» ونصروه» وهو الصحيح . 


DENE Oa ea‏ زا 
)١(‏ في (ط): «يفعلا؟ . 

. ۲/1۰ )( 

(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۳۹/۲۱۔ ۳٤١‏ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣۳٤٣/۲۱‏ . 


الفروع 


يفف كتاب النكاح 


أيضاً : لا يُمنعٌ منه إذا لم يُلزِموه بفعل محرّمء أو ترك واجبء وينكرٌ ما 
يشاهده من المُنكر بحسّبه . 

قال: ويحرمٌ بيع ما يعملون به كنيسة أو تمثالاً» ونحوه . قال: وكل ما 
فيه تخصيصٌ لعيدهم وتمييرٌ لهء فلا أعلمٌ حلاف أنه من التشبّوء والتشبّه 
بالکفار منهيّ عنه (ع) . 

قال: ولا ينبي إجابةٌ هذه الوليمةء قال: ولما صارتٍ العمامةٌ الصفراءً 
والزرقاء من شعاره» لم يجز أبسهاء فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم» 
وشرائع دينهم؟ بل ليس لمسلم أن يخص”" مواسمّهم بشيءٍ مما يخصّونها 
به» وليس لأحدٍ أن يجيب دعوةً مسلم في ذلك» ويحرمٌ الأكلٌ والذبحٌ» ولو 
أنه فعلّه ؛ لأنه اعتادّه وليفرح أهلّهء ويعزَّرُ إن عاد . 

وذكرٌ القاضي في التطوع في أوقات النهي يوم عرفة» إذا صادف يوم 
جمعة» ومن عادته صيامّه : نقل الأثرم: إن صامّه مفرداًء فهذا لا يتعمد 
صومّه خاصةء إنما كره أن يتعمد الجمعةًء وكذا نقل أبو طالب: يصومه» 
وكذا قال في رواية أبي الحارث”": ما أحبٌ لرجل أن يتعمد الحلواء 
واللحم لمكان النيروز؛ لأنه من زيّ الأعاجم إلا أن يوافقٌ ذلك وقتاً كان 
يفعل هذا فيه . قال القاضي : إنما جاز ذلك؛ لأنه إنما مِم من فضل النفقةٍ 


. في النسخ الخطية: «شعائرهم»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. في (ط): «يحضر؛‎ )۲( 
. ليست في (ر)‎ )۳( 


باب وليمة العرس Vo‏ 


يوم النيروز؛ لئلا يودي إلى تعظيم ذلك اليوم» وإذا وافقٌ عادةًء فلم يوجد 
ذلك؛ فلهذا جاز . ومثله هنا منع من صوم يوم الجمعةٍ منفرداً تشبهاً بيوم 
العيد» فإذا صادف عادةًء فلم يوجد ذلك المعنى» ولا يلزمٌ على هذا" يوما 
العيدين» وأيامً التشريق؛ لأنها لا تقبل الصوم» كزمن ليل» وحيض» ويوم 
الجمعة يقبلٌ الصومً. وهو الفرضٌ؛ لأن الشرعَ ورد بأن الصومٌ إذا وافق 
عادةء جازء وإن كان الوقتٌ منهيّاً عنه؛ بدليل الخبر: «لا تقدموا 
O,‏ 

قال ابن هانع: رأيثُ أبا عبدٍ الله أعطى ”'ابنه درهماً يوم النيروز"› 
وقال: اذهب به إلى المعلّم . وسّئل في رواية أبي داود عن المسلم يعلّمُ ولد 
المجوسي» واليهودي» والنصراني: قال: لا يعجبني . َ 

وأما موسمٌ خاص» كالرغائب وليلةٍ النصف. فلعلٌ ظاهرٌ كلايهم: لا 
يُكرّهء وكرقه شيحُناء وأنه بدعةٌ» ولعلّه ظاهرٌ تعليل أحمد بزيّ الأعاجم . 
قال: وقد كره طوائفٌ من الأئمة والسلفي» كأنس والحسن وأحمد» صوم 
أعيادهم ؛ لأن فيه نوعَ تعظيم لهاء فكيف بتخصيصها بنظير ما يفعلونه؟ بل 
نهى أئمةٌ الدّين عما ابتدّعه النامسُ» كما يفعلونه يومَ عاشوراء» أو في رجب» 
وليل نصف شعبان» ونحو ذلك من الصلاةء والاجتماع»› والأطعمة» 
والزينةء وغير ذلك» فكيف بأعيادٍ المشركين؟ . والناهي عن هذه المنكراتِ 


. في (ر): «ذلك»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ 2)7١( )۱۰۸۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. في النسخ الخطية: «أعطى لابنه درهم النيروز»» والمثبت من (ط)‎ )۳-۳( 


الفروع 


الفروع 


كلام كتاب النكاح 


مطيعٌ لله ورسوله» والمجاهدٌ في ذلك من المجاهدين في سبيل الله وذكر في 
موضع آخر: أنه لا يجوز تخصيص ذلك بطعام وغيره» وسبق في اباس 
التشبّهُ أيضاً . 

ويُكره النْتار”'' والتقاطه» وعنه: إباحتّهاء واختاره أبو بكرء كقول 
المُضحٌي: من شاء اقتظع. وعنه: لا يعجبُني» هذه نهبةٌ لا تؤكلٌ . وفرّق 
ابن شهاب وغيره؛ بأنه بذبحه أزال”"' ملکه» والمساكينٌ عنده سواء . والنثْرٌ 
لا يزيل الملكَ» وقد يأخدّه من غيره حب إلى صاحبه» ويملگه مَن أخدّه 
أو وقعٌ في حجره؛ وقيل: بقصدٍ . 

ولا يكره دف في عُرس» والمنصوص : ونحوه» وقال الشيحُ وغيره: وإن 
أصحاينا كرهوه في غير عُرسٍ ؛ وكرهه القاضي وغيره» في غير عرس وختان» 
00 لرجل ؛ للتشبّه» ويحرّم كل ملهاةٍ سواه» کمزمار» وطنبور» 00 

. قال في و و«الترغيب»: سواءٌ استُعملت لخزنٍ أو 

0 

5 القضيب وجهان 20 :0 «المغني »0 : و 


مسألة - ١‏ : قوله: (وفي القضيب وجهان) انتهى . يعني: هل يحرم اللعبٌ 


. ۳۲۹ التّئارء بكسر النون: اسم مصدر من نثرت الشيء أنثره نثرأًء فهو اسم مصدر مطلق على المنثور. «المطلع» ص‎ )١( 
. في (ر) و(ط): «زال»‎ )۲( 

(۳) في (ر): «ونقل؛ . 

(6) في (ر): «القصب؟ . 

. ۱1۰/٤ )( 


باب وليمة العرس ۷Y‏ 


تصفيق» أو غناء» أو رقص» ونحوهء وكره أحمدٌ الطبلَ لغير حرب» الفروع 
ا ابنُ عقيل فيه» لتنهيض طباع الأولياء»ء وكشف صدورٍ الأعداى 
ولیس عبثاًء وقد أرسل الله الرياح والرعود قبل الغيثِ» والنفخَ في الصور 
"قبل البعث وضرب الدفٌ في النكاح» والحج العج والفح". 
واستحبٌ أحمدٌ الصوتَ في عُرس» وكذا الدف» قال الشيخ : لنساء» وظاهر 
نصوصه» وكلام الأصحاب التسويةٌ . قيل له في رواية المرذوي: ما ترى 
للناس اليوم» تُحرّكُ الدفٌ في إملاكِ» أو بناءء بلا غناء؟ فلم يكره ذاك» 
وقيل له في رواية جعفر: یکون فيه جرسٌ» قال: لاء ونقل حنبل: لا بأمن 
بالصوتٍ والدفٌ فيهء وأنه قال: أكره الطبل» وهو الكوبة؛ نهى عنه 
النبيخ با ونقل ابن منصور: الطبل ليس فيه رخصةٌ . 

وفي «عيون المسائل» وغيرها فيمن أتلف آلةَ لهو : الدف مندوبٌ إليه في 
النكاح ؛ لأمر الشارع» بخلاف العود والطبل؛ فإنه لا يبا استعماله والتلهي 
به بحالٍ . وسّئل أحمدٌ عن القصائد قال: أكرهُه» وقال: بدعةٌ. لا 


أحدهما: لا يحرمٌ» بل يكره وبه قطع في آداب «المستوعب»» وقدّمه في التصحيح 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير) . 

والوجه الثاني : يحرم وهو الصوابٌ» وبه قطع ابن عبدوس في «تذكرته» . 

فهذه إحدى عشرةً مسألة في هذا الباب . 


(۱-1) في (ر) و(ط): «للبعث» . 
..(؟) العج: رفع الصوت بالتلبية» والئج: إسالة دماء الهدي . «المصباح»: (ثجج) . 


الفروع 


۱۲۱/۲ 


۳۷۸ كتاب النكاح 


يجالسون» وكرة الت ونهى عن أستماعه )» وقال: بدعة وجات 
ونقل أبو داود: لا يعجيتىء ونقل يوسنف: لا يستمحُهء قيل : هو بدعةٌ؟ قال : 


(۲) ۾ ب« 


وفي «المستوعب»: منعٌ من اسم البدعة عليه» ومن تحريمه؛ لأنه ' شعرٌ 
ملحن كالحداء والحذو للإبل» ونحوه» واحتجٌ قبل هذا بكراهة أحمدٌ له 
على تحريم الغناءِ» ومن علمَ أنه“ إذا سمعه» زال عقلّه» حرم» وإن كان 
تارة وتارةٌ» لم يُكرّهء ذكره في «الفنون»» ويتوجه: يكرهء قال: والوعاظ 
المنشدون لغزل الأشعار» وذكر العشَّاقِء كالمغئّي والنائح» يجب تعزيرهم؛ 
لأنهم يُهيّجون الطباعَ . ونقل إبراهيمُ بن عبد الله القلانسي أن أحمدّ قال عن 
الصوفية: لا أعلمُ أقواماً أفضل منهم» قيل : إنهم يستمعون”' ويتواجدون» 
قال: دعوهُم يفرّحون مع الله ساعة . قيل: فمنهم من/ يموتٌ» ومنهم من 
يغنّى علیہ فقال: اوا م ی آلو ما کم کو يتيبو [الزمر: 47] 


ولعلَّ مرادّه سماعٌ القرآنء وعذرّهم لقوّة الواردء كما عدر يحبى القطان"“ 


. قال في «القاموس»: المغبرة قوم يغبرون بذكر الله» أي: يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها‎ )١( 

(۲) في (ط): دلا . 

(۳) في النسخ الخطية: «ملحق»» والمثبت من (ط) . 

(5) ليست في الأصل . وفي (ر): «إن» . 

(0) في النسخ الخطية: «يسمعون»» والمثبت من (ط) . 

(5) هو:. يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الحافظ كان ثقة مأموناً رفيعاً حجة» من سادات 
آهل زمانه حفظاً وورعاً وفهماً وديناً وعلماً : (ت ۱۹۸ه) «تهذیب الكمال» 1779/51 747 . 


باب وليمة العرس ۴۷۹ 


في الغشي» وقد قال أحمد لإسماعيل بن إسحاق الثقفي”'' وقد سمح عنده الفروع 
كلام الحارث المحاسبي» ورأى أصحابّه: ما أعلمُ أني رأيتٌ مثلّهم» ولا 
سمعتٌ في علم الحقائقٍ مثل كلام هذا الرجل» ولا أرى لك صحبتّهم» وقد 
نهى عن كتابة كلام منصور بن عمار"» والاستماع للقاص بهء قال 
أبو الحسين : لثلا يلهوته عن الكتاب والسنةء لا غير» وأنكر”" الآجري» 
وابنُ بطة وغيرهما هذا السماع» وفي «الغنية»: يكره تخريق” الثياب في 
حقٌّ المتواجدٍ عند السماع» قال: ويجوزرٌ سماع القولٍ بالقضيب» ويكره 


)١(‏ هو: إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران» أبو بكر السراج النيسابوري» مولى ثقيف» ثقة نزل بغداد» وحدث 
بها . (ت٣۲۸ه)‏ . «تاریخ بغداد» ۲۹۲/٦‏ -۲۹۳ . 

() هو: أبو السّرِي منصور بن عمار بن كثيرء الواعظء البليغ الصالحء كان عديم النظير في الموعظة والتذكير» وعظ 
بالعراق والشام ومصر وبِعٌدَ صيته» وتزاحم عليه الخلق» وكان ينطوي على زهد وخشية إلا أنه كان يروي عن ضعفاء 
أحاديثٌ لا يُتابع عليها .(ت ١٠٠ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» ۹۳/۹ . 

(۳) في الأصل: :وأنكره» . 

. ؟قيرحت١ في (ط):‎ )٤( 


الفروع 


۳۸۰ كتاب النكاح 


باب عشرة النساء 


يلزمٌ الزوجين العشرةٌ بالمعروف» واجتنابُ تكرّه بَذْلِه”'؛ لقوله تعالى : 
وهن مِثْلُ الى عَلهِنَّ بلْمُوف» [البقرة: ۲۲۸] قال ابن الجوزي وغيره: وهو 
المعاشرةٌ الحسنةٌ» والصحبة الجميلةٌ . قالوا: قال ابنُ عباس: إني لأحبٌ 
أن آتزين للمرأة. كما ات أن 0 لي ؟ لهذه الآية 1 0 وإسناده حسنٌ ' 
فدلٌ ذلك أنه يلزمُ تخ الان وال واا 0 
ا وو و ا إن را ا 

کیا کک يل یر ا سک اسه ٠11+‏ قل لمر 

وغیره : قال ابنُ عباس - رضي الله عنهما ربّما رُزق منها ولدا» فجعل فيه 
خيراً كثيراً . قال: وقد ندبت الآيةٌ إلى إمساك المرأةٍ مع الكراهة لهاء ونبهت 

دفن أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح› فوب مکروو عاد 
محموداً: ومتحمودٍ عاد مذموماً . 

والثانى : أنه لا يكادُ يجدٌ محبوباً ليس فيه ما يكرّهء فلیصبر على ما یکره 
لما يحب . وأنشدوا في هذا المعنى : 


. 707/0 أي: لا يكرة كل واحد من الزوجين بَذل ما عليه من حق الآخر. ينظر «شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 
. ۲۷۲/١ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۲( 
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(5) أورده ابن الجوزي في «زاد المسيره ٠٤١/۲‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ٠١۳/۲‏ . 


باب عشرة النساء ۳۸۱ 


ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه ُت وهو عاتب الفروع 

ومن يتتبّع جاهداً كل عثرة يِجذْهاولايسلغلهالدهرصاحبُ”) 

وقال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: معاشرةٌ المرأةٍ بالتلظفٍ مع 
إقامة الهسةء ولا ينبغي له أن يُعلمّها قدرّ ماله فتتبسط في الطلب» وإن كان 
قليلاً احتقرّته» ودُبّما نقرت» ولا يفشي إليها سراً بخاف من إذاعته» ولا يُكثر 

من الهبة لهاء فرعا استولقته ثم نقرت» eee‏ 
على الاشراز؛ وما إليهن الأموال؛ لقوة ة محيّتهم لهن» اة ا 
فلما ملّوا أرادوا الخلاصء» فُصعب عليهم» فصاروا كالأسرى 

٠‏ ولا ينبغي للعاقل أن يدخل في أمر حتى يدبّر الخروجٌ منه» وليگن للرجل 
بِيتٌ» وللمرأة بيتٌّ» وله فراشٌ» ولها فراشنٌ» ولا ياناها إلا في ونيا معلوم 
بينهما EN‏ الثلة اتا سر وغل 
قياسه اللقاءُ وقتَ الأوساخ . قال بعض الحكماء: من نام“ إلى جانب 
محبوبه )2 فرأى منه ما یکره سلا , وحكي أن کسری نظرَ يوما إلى 
مطبيخه» وكيف سلح فيه" الخدم فعاقّته نفس وبقي أياماً لا يأكلٌ للحم 
فشكا ذلك إلى برزجمهرء فقال: أيها الملك» الطعامٌ على الخوان» والمرأةٌ 
على الفراش . وما أحسن ما قال» فإن عيوب جسدٍ الإنسان كثيرةٌ؛ ولهذا 


AMBIVALENCE RSC EES VENIAM SI وجي عام رديه اماق‎ EES EATING وبق‎ SD ESED 


۲۱۸/۳ ينظر الأمالي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «باتة . 

(۳) يعني نسيه. #القاموس» (سلا. 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )٤( 


FAY‏ كتاب النكاح 


الفريخ أقول: لا ينبغي أن يتجرد أحدٌ الزوجين لِيرَاه الآخرء وخ ضا العورات: : 
قال ابن عبد البر: لما زوّجَ أسماءٌ بن خارجة ابنته دخل عليها ليلة بنائهاء 
فقال: يا َة إن كان النساء أحقٌّ بتأديبك" فلا بد من تأدييك» كوني 
لزوجك أمدّء يكن لك عبداًء ولا تقرّبي منه جداً» فيملكِ أو تُكِلّيهء ولا 
تباعدي منه» فتثقلي عليه وكوني له» كما قلت لامك : 

څذي العَفْوَ مني تستديمي مودي ولا تنطقي في سّورتي حين أغضبٌ 

ولا تنقرينى نقرةً الدفٌ مره فإنك لا تدرينَ كيف المحيّبٌ 

فإني رأيتٌ الحبٌ في القلب والأذى إذا اجتمعًا لم يلبث الحبُ يذه 

وليكن غيوراً. قال النبي ككلِ: «إياكم والدخولٌ على النساء». قيل: 
أقرايت الخ قال احير العوف ”57 

وقال: «أتعجبون من غَيرَةٍ سعد؟ لأنا أغيرُ منه» والله أغيرٌ مئي» من أجل 
ذلك حرم الفواحشَ ما ظهرٌ منها وما بطر“ . 

قال الشاعر: 

لا يأمنٌّ على النساء أ أخاً ما في الرجال على النساء أمينْ 

أف الأمن وة حفط جيك ل يذ أن ينطو وة" 


(۱) في الأصل و(ط): «بتأدبك» . 

(۲) تنظر هذه الأبيات في «عيون الأخبار» /٤‏ ۷۷ء «الأغاني» ۳١١/۲۰‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲) (۲۰)ء من حديث عقبة بن عامر . 
() أخرجه البخاري (417)» ومسلم )١5919(‏ (۱۷)» من حديث المغيرة . 

(5) «أخبار النساء» لابن القيم ص۸۲ . 


AY aa e 


قال ابن عبد البر: قال سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ لابنه : يا بني» الفروع 
لا تكثر العيرة على أهلك من غير ريبةٍ» فتُرمى بالشرٌ من أجلك» وإن كانت 
بريكة . 

ويلزم تسليمٌ الحرّةٍ التي يوطأ مثلّهاء ونصه: بن تسع» بطلبه في بيته 
تناها إن بذك فإن اث شترطت بيتّها» ففيه» أو في” اليه ال 
يمنعٌ الاستمتاعٌ بالكلية ويرجى زواله» كإحرام ومرض وصغرء ولو قال: لا 
اط 

وفي حائض احتمالان“'» بل نضوة الخلقة» فلو حَشي عليهاء استمتعٌ 

وتقبل امرأةٌ ثقةٌ في ضيقٍ فرجهاء وقروح به» وعَبَالةِ ذگره"» ونحوهء 


مسألة ١‏ : قوله: (وفي حائض احتمالان) يعني: هل يلزم/ تسليمُها إلى الزوج إذا ٠۹١‏ 
كانت حائضاً» أو ينتظر طهرها؟ أطلق الخلافٌء وأطلقّه في «المغني»”"» و«الشرح» : التصحبح 
أحدهما: يلزمٌ التسليم» وبه قطع في «المغني“ ٠‏ في باب الحال التي تجبٌ فيها 
النفقةٌ» وكذلك ابن رزين في «شرحه»» وكذلك الشارح في كتاب النفقات . 
والوجه الثاني : E‏ نا زهو اصع بن الأول بل لو قل بالجراعة لاجد 
أو ينظر إلى قرينة الحالٍ» “وهو الوا“ 


ONS‏ و م 0 الاشية 
(۱) ليست في (ط) . 

(۲) يعني كبره. قاله في «الإنصاف» (۲۱/ ۳۸۲). 

. ۳۹۹/۱۱ )۳( 


. ۳۸۳/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٤( 
. ليست في (ح)‎ )0-5( 


الفروح 


8 كتاب النك اح 


وتنظرهُما وقتّ اجتماعهما للحاجة . ومتى امتنّت قبل المرض» ثم حدتٌ» 
اذ كنقة 2 ولو أنكر أن وطام يوذيها» لزمتها الينة :وات امهل احتهماء 
لزم إمهاله العادةء لا لحمل الجهازٍ ‏ بفتح الجيم وكسرها ‏ وقيل: ثلاثةٌ أيام» 
وفي «الغنية» : إن استمهلّت هي وأهلّهاء استحبٌ له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ 
من شراء جهاز ورين . 

وول من به صغرٌ أو جنونٌ مثلّه . 

وتسلَّمْ الأمةٌ كما تقدَّم ليلا وكذا نهاراً بشرطء أو ببذلٍ السيِّدِء فإن بذَلّه 
وقد شرطه لنفسه» فوجهان". 

وللزوج حتّى العبدٍ السفرٌ بلا إذنِها وبهاء ما لم تشترط بلدّهاء أو تكن 
أمةَّء وفي ملك السيِّدٍ له بلا إذن زوج» صحبّه أم لاء وجهان'", 


التصحيح مسألة - ؟: قوله: (وتسلم الأمة ليلا وكذا نهاراً بشرط» EE‏ الست فإن 


بذَّلَه وقد شرطه لنفسه» فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»» 
و«الرعاية الصغرى»». و«الزركشي»» وغيرهم : 

أحدهما: یجب تسليمهاء قدّمه فى «الرعاية الكبرى»» وصحححه فى 
«تصحيح المحرر» . ش 

والوجه الثاني : لا يلزمه تسليمهاء وهو قوي . 

مسألة :٠-‏ قوله: (وللزوج حنّى العبدٍ السفرٌ بلا إِذيْها وبهاء مالم تشترط بلدّهاء أو 
تكن أمدّ وفي ملك السيّد له بلا إذن زوج» صحبه أم لك وجهان) انتهى . وهما 
احتمالان مطلقان في «المغني»" و«الشرح»"» وأطلقهما في «النظم»: 


ممميوة م مث مم و يوهة رمث ممم ممتيو رن ميم رمن مممء ممم ةين وم ميمه م فوم ةمون ممم مو ويم مر نوو مدر ميو موري ةنر ثم ةينر مم وم رمرم ر نر مث رمز ررم رمرم زيمن 6نم قير 


. في النسخ الخطية: «يبذل»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. 04/۹ (؟)‎ 
. ۳۸۵.۳۸۲ /۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۴( 


باب عشرة النساء Ao‏ 


وعليهما”'' ينبني» لو بوّأها مسكناً ليأتيّها الزوجُ فيه» هل يلزمه؟ قاله في 
«الترغيب»)”" . 

وله السفرٌ بعبده المزوّج» واستخدامّه نهاراًء وإن قلنا : النفقة والمهر" 
في كسبه؛ لم يمنعة منه. 

ولو قال السيّدٌ: بعتگهاء قال: رَوّجتزيهاء وجب تسليمُها للزوج» وتحل 
له؛ لاتفاقهما على استحقاقه لهاء ويلزمُه الأقل من ثمنهاء أو مهرهاء 
ويحلفٌ لثمن زائدٍء فإن نكل» لزمه . وعند القاضي : لا مهرّى ولا ثمنّ» ولا 
يمينَ عنده على البائع؛ لأنه لا يراها في نكاح . وذكرٌ الأزجٌ مثله. إلا في 
اليمين» وقال: وإن نكل أحدّهما عنهاء قضى عليه» وثبت ما يدَّعيه الآ © 
من بيع أو زوجية» وإن أولدّهاء فهو حر ولا ولاءَ عليه» ولا تردٌ الأمةٌ إليه ؛ 
لاعترافه بأنها أم ولدٍء ونفقته على أبيهء ونفقتُها على الزوج . وقال 


الأزجي : إن قلنا: لا تحل/ له فهل هي على مالكها السابتي» أم في كسبها؟ 


أحدهما: له ذلك من غير إذنه . قطع به في «المنور»» ”والقاضي في «المجرد»» 
تقل المد وقدّمه في «الرعايتين» . 

والوجه الثاني: ليس له ذلك . قلتٌ: وهو قوي جداًء ولا سيما إذا لم يصحبهء 
”وصخحه في" «اتصحيح المحرر» . قال المجد: قطع به القاضي في «التعليق». وهو 
العيواك” 5 


. في (ر): «ومنها»‎ )١( 
. (؟) في (ر): «المستوعب»‎ 
. في (ط): «المسكن»‎ )۳( 
. ليست في (ر)‎ )٤( 

(0-5) ليست في (ح) . 

(5) ليست في (ط) . 


الفروح 


۲/۲ 


التصحيح 


۳۸٦‏ كتاب النكاح 


الفروع فيه احتمالان» وعند القاضي في گسبهاء فإن ماتّت» فللبائع منه قدر ثمنهاء 
وبقيّتُه موقو حتى يصطلحًاء وإن ماتت بعد الواطئ» ماتت حرّةٌ وورتها 
ولذها ووريثياء وزلا فهو موقوة :ولس لبكدها أخذ قش ها لاهلا 
يدّعيه على الواطئ» وإن رجح البائعٌ فصدّقهء لم يقبّل في إسقاط حريةٍ ولدٍ 
واسترجاعها إن صارت آم ولدِء ويقبل في غيرهماء وإن رجعٌ الزوجٌ» ثبتتِ 
الحريّةٌ ولزمّه الثمنٌ. قال الشيخُ في «فتاويه»: ذكرها الشيخٌ في أواخر باب 
ذا إذا وضل اروا 
وقال الأزجي : إذا كان التنازع قبل الاستيلادء تحالماء فإذا تحالمّاء فلا 
مهرّ ولا ثمن» وتردٌ إلى سيّدهاء قيل : ترجعٌ إليه رجوعٌ البائع في السلعةء إذا 
أفلس المشتري وتعذر الثمنٌ» فيحتاجٌ السيِّدٌ أن يقول: فسختُ البيعَ» وتعود 
ملكاً ار وباطنا وقيل : ترجع برجوع من لزمه دين فلم يقضهء فيبيعها 
ويننتوفي حه وما فضل تحيّل في رده إلى مستحقّه» إن اسكيا لان على 
ية الشمن» وفسخ البيعَ لتعذر الثمن» ار عا ركان ادف حلت ن 
وإلا حلّت ظاهراً . 
وله الاستمتاعٌ في قُبلٍ ‏ ولو من جهة العجيزةء وقال ابنُ الجوزي في 


الحاشية * قوله: (قال الشبحٌ في «فتاويه»: ذكرها الشيحُ في أواخر باب ما إذا وصلّ بإقراره ما 
يغبره) 3 

من قوله : (قال الشيح) إلى هناء موجودٌ في بعض النسخ» وبعضّهم كته على الحاشية» وقال: كذا 
في الأصل» فينظر . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 


باب عشرة النساء FAY‏ 


كتابه «السر المصون»: كره العلماءٌ الوطء بين" الأليتين؛ لأنه يدعو إلى 
الوطء في الدبرء روااھت كذا ال ف ار غ 
فرض» ولو كانت على التثُور» أو على طهر قتب» كما رواه أحمد وغيره عنه 
عليه الصلاة والسلام”" . ١‏ 

ولا تَطوّع بصلاة وصومء إلا بإذنه» نقله حنبل» وأنها تطيعٌه في كل ما 
أمرها به من الطاعة . 

ويحرمٌ وطؤٌه في دُبرء فإن تطاوعًاء فرّق بينهُما”» ويعزَّر عالم تحريمه . 
وليس لها استدخالٌ ذكره وهو نائمٌ بلا إذنه» بل القبلة واللمسٌ لشهوةء ذكره 
في «الرعاية» . قال ابن عقيل في استدخاله : لا يجورٌ؛ لأن الزوجَ يملكُ 


* قوله: (ويحرمٌ وطؤه في دبرء فإن تطاوعَاء فرق بينهما) . 
قال في «الفتاوى المصرية»: ومتى وطِنّها في الدبرٍ وطاوعته» عرّرًا جميعاً» فإن لم ينتهيّاء وإلا 
فرق بينهُماء كما يفرّقُ بين الفاجر ومن يفجرٌ به» فيحتملٌ أن المرادً بالتفريتي: فسح النكاح . ومما 
يقرّيه ما ذكره المصنف في باب حدٌّ الزنا» فيمن وطئ في عقلٍ مختلفي فيه يعتقدٌ تحريمه فإنه 
قال : ويفءَقٌ بينهماء فإن المراد أنه يفَرَّقٌ بينهما بإلغاء ذلك العقدء لا أن المراد التفريق بالأبدانٍ 
تل وال ا 


. في الأصل: «مع»‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (۰۳٤۱۹)ء‏ وابن ماجه 2»)١867(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى» عن النبي يك قال: لو كنت آمْرْ 
أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق 
زوجها عليها كله» لو سألها نفسها وهي على ظهر قَنَبِ لأعطته إياه» . 

١ . 0۸/1۰ 5 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳A۸‏ كتاب النكاح 


العقدَ وحبسهًا” . ويحرم عزله بلا إذن حرةء وسيّدٍ أموٍء وقيل: وإذنهاء 
وقيل : يباح مطلقاًء وقيل : عكسه . ولا إذنَ لسريته» وفي أمّ ولل وجهان في 
«الترغيب)0 4 . 

وعليه الوطءٌ في کل ثلْثِ سنةٍ مرّةٌ إن قدرّء وا و 
أربع عند الحرّة* بطلبها"› والأمةِ من سبع. واختار الشيحٌ - وجزم به في 
«التبصرة» ‏ من ثمان» وله الانفراد فى البقية» قال أحمد: لا يبيتٌ وحدّهء ما 
أ ذلك» إلا أن يضطرٌ وقاله في سفره وحذه» وعنه ٠:‏ ليا يعجبني » 


مسألة  ٤‏ : قوله في العزل: (ولا إذنَ لسُرّيتهِ» وفي أمَّ ولد وجهان في «الترغيب») 
انتهى . 
قلت : الصواب : جوازٌ العزل؛ لأنها من جملة الإماءء روع الأصحاب» 
والقولٌ بأنها تستأذنُ» ولاتنتأذن الآمة ضعيفت نهدا . 


* '"قوله: (لأن الزوجَّ يملكُ العقدّء وحبسها) 
بخلاف المرأة فإنها لا تملك العقدّ»ء ولا حبسّه . فيحتمل أنه أراد بالعقد المعقود عليه" . 

* قوله: (ويبيتٌ ليلةٌ من أربع عند الحرّة) إلى آخره . 
الفا طن لحن اقمع فاون ي شوت تب أن المبيت في ليلتِها 
يكونٌ في المضجع» وهو ظاهرٌ ما حكاءٌ المصنف عن أحمد من قوله : (لا يبيثٌ وحده) وقال في 
«الاختيارات»: وقوله تعالى: <رَاهْجَرُوشنَ في الْمصماجع » [النساء: ]۳٤‏ . مع قوله 4 : «لا تهجر 
إلا في المضجع»“ . دليلٌ على وجوب المبيت في المضجع . وذكر عن أحمد ما يدل على ذلك . 


. في (ر): «تطلبها؛‎ )١( 

(۲) في مسنده (۱۸۹۱) . 

(۳۳) ليست في (د) . 

. علقه البخاري قبل حديث(7١07)» وأخرجه أبوداود(47١7)» وابن ماجه(١ 186)» كلهم بلفظ :١لا تهجر إلا في البيت؟‎ )٤( 


باب عشرة النساء ۸۹ 


عن طيّب بن محمد*» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
- مرفوعاً أنه عليه السلام لعن المتشبهينَ بالنساءء والمتشبهاتِ بالرجالء 
والمتبتلين الذين يقولون: لا نتزوج» والمتبتلات اللاتي يقلن ذلك» وراكبٌ 
الفلا وحدّهء والبائتَ وحدّه . طيّبٌء قيل: لا يكاد يعغرف» وله مناكير . 
وذكره العقيلي. وإن أبى ذلك بلا عذر لأحدهماء فرّق بينهما بطلبهاء ولو 
5 نص عليه ؛ أنه فى بعت ل وفي «الترغيب»: و 
المذهب . 

والمدة من تركه» ويعلمٌ قصدٌ الإضرار بقرائن» وعنه: لا يفرَّقُء وفي 
«المغني)”" : هو ظاهرٌ قول أصحابناء وكذا لو ظاهرٌ ولم يُكفّرء وعنه: لا 
يلزمُ وطءٌ ولا مبيتٌ إن لم يتركهما ضرراًء ولم يعتبر ابن عقيل قصد" 
الإضرار بتركه الوطءَ كالمبيت» قال: وكلام أحمد غالباً يشهدُ لهذا القول» 
ولا عبرةً بالقصد في حقٌّ الآدمي» وخرّج كلام أحمد في قصد الإضرارٍ على 
الغالب» كذا قالء فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاء» وأما إذا اعتبرٌ الإضرارء 
فالإيلاء دل على قصد الإضرارء فيكفي» ولو لم يظهر منه قصدّهء وقال 
شيخنا : خرّج ابن عقيل قولاً: لها الفسحٌ بالعَيبةٍ المضرّةٍ بها*» ولو لم يكن 


* قوله: (عن طيّب بن محمد) 
هو اليماني» ذكره ابنُ حِبّان في «الثفات» . 

* ”"قوله : (قال شيحُنا : وخرّجَ ابن عقيل قولاً : لها الفسحٌ بِالمَيبةٍ المضرّة بها) إلى آخره" . 
قال في «الاختيارات»: وحصولُ الضرّرٍ للزوجة بتركِ الوطء» مقتض للفسخ بكل حال سواء كان 


ف ۹/۱۰ . (؟) ليست في (ر) . 
-") في (ق): «قوله: وإن سافر فوق نصف سنة إلى آخره» . 


الفروع 


۳۹۰ كتاب الشكساح 


الفديخ مفقوداًء كما لو كوتِبَ فلم يحضّر بلا عذر . وفي «المغني)”'' في امرأة مَن 
غلم خبره» كأسير» ومحبوس : لها الفسحُ ا النفقة من مالهء وإلا فلا 
42 . قال شيحُنا : لا إجماع» وإن تعذر الوطة* لعجزء كالنفقة وأوْلّى؛ 
للفسخ بتعذره (ع) في الإيلاء» وقاله أبو يعلى الصغير» وقال أيضاً: حكمه 


وإن سافرٌ فوق نصف سنةٍ وطلبت قدومّهء فأبى بلا عذرء فرق بينهُماء 
قيل: إن وجب الوطءء وقيل: أو لا وفي«الترغيب»: ذكر القاضي وابنُ 
عقيل : أنه يزم من البيتوتة ما يزولٌ معه ضر ر الوحشةء ويحصّل معه الأنس 
المقصود بالزوجية» بلا" توقيت» فيجتهدٌ الحاكم . 


التصحح مسألة 5: قوله: (وإن سافرٌ فوق نصفٍ سنة وطلبت قدومّه» فأبى بلا عذر» فرّق 


الحاشية ١‏ . ا 5 ال E‏ 
سيه بقصدٍ من الزوج» أو بغير قصدٍء ولو مع قدرته وعجزه. كالنفقةٍ وأؤْلى ؛ للفسخ بتعذره في الإيلاءِ 


20-5 إجماعاً . وعلى/ هذا فالقول في امرأةٍ الأسير والمحبوس» ونحوهماء ممّن يتعذَّرُ انتفاعٌ امرأته 
به» إذا طلبّت فرقته» كالقولٍ في امرأةٍ المفقود» "ولا فرق في ذلك" ولا إجماعً؛ كما قالها 
أبو محمد المقدسي . انتهى . ووجدتٌ على نسخة من «الاختيارات» حاشيةً» وعلَّم علّيها على 
المحبوس» وكلام ابن عقيل في «عمد الأدلة» و«المفردات» يوافق ذلك . قال أبو يعلى الصغير: 
وهذه الحاشية أشارٌ المصئّف إلى معناها بقوله : (وخرّج ابن عقيل) وقوله : (قاله أبويعلى الصغير). 

* قوله: (وإن تعذَّرَ الوط) 
هو من جملة كلام أبي العباس . ويدلٌ عليه قوله : (وقال أيضاً : حكمُه كعئين) . 
۲٤۷/۱۱ 1‏ . 


(۲) في (ط): «فلاء . 
(۳۳) ليست في (د) . 


باب عشرة النساء ۳۹1 


فصل الفروع 

تُستحبٌ التسميةً عند الوطءء وقوله: «اللهم جتبنا الشيطانَ» وجب 
الشيطانَ ما رزقتنا»”"2. ولأبي داود”" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
قال لي رسول الله كلهِ: «هل روي - أو" كلمةً غيرّها ‏ فيكم المغرّبون»؟ 
قلتٌ: وما المغربون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ» . وقال بعض 
العلماء: المراد أمرّهم إياهم بالزنى» فجاء أولادُهم لغير رشدة”*؟ . 

وتغطيةٌ رأسه عنده» وعند تخليه"» ذكره جماعة» وأن لا يستقبل القبلةء 
وقيل : يكره استقبالّها » قال في رواية عبد الله عن عطاء: كره ذلك . واختلف 
الحنفيةٌ في علَّةٍ منع استقبال القبلة بالبول» هل هو للخارج النجسء أو 
لكشفف العورةٍ نحْوّها؟ فمن علّل بالأول» أباح الوطء نحوهاء والثاني يمنغه. 


بينهُماء قيل: إن وجبّ الوطءٌ» وقيل : أو لا) انتهى : الفح 
أحدهما: لها ذلك ولو لم نقل بوجوب الوطءء وهو الصحيحٌ» قدمه في 
«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 
والقول الثاني : ليس لها الفسحٌ» إلا إذا قلنا بوجوب الوطءء وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
«تجريد العناية» . قلت : وهو بعيدٌ جدّأًء وذكر المصنف ما نقله في «الترغيب» . 


* قوله : (وعند تخليه) الحاضية 


أي : ويستحبٌ تغطيةٌ الرأس عند التخلّى . وهو حال قضاءٍ الحاجة . وكان حقٌ هذه المسألةٍ أن 


تذكرٌ فى باب الاستطابة . 


. من حديث ابن عباس‎ »)١١7( )۱٤۳٤( ومسلم‎ 2)١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )0۱۰۷( في سننه‎ )۲( 

(۳) ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من مصدر الحديث . 

(4) قال أبو زيد: وهو لرشدة» أي: صحيح النسب . «المصباح»: (رشد) . 


الفروع 


الحاشية بي 


۳۹۲ كتاب النكاح 


وقال في رواية صالح عن كعب: إنه كره الوطء في السفينة؛ لأنّها نَجِرِي 
على كف الرحمن» وقال في خبر غير ثابت عن مكحول: لعن النبي كك : 
الناخرّء والناخرةء إلا عند الوقاع”" . ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء . 

وتكرة كثرةٌ الكلام» ونزځه قبل فراغهاء ومتجردَيْن» وفي «الترغيب»: لا 
در طليا : احتطل ا او دمتعا ذا 
أتى أحدّكم أهله فليستَِرء ولا يتجرّدا تجرد العَيْرَيْنَ”"2 . واحتجٌ به صاحبٌ 
«المحرر» على تحريم التعري خلوةً» مع أنه احتجٌ للكراهة بأنه لا يجبٌ 
سترّها عن زوجة وأمةء والخلوةٌ دوته» فدلٌ على أنه يقولٌ: لا يجب 
وذ جني 

وتحرم خلوةٌ» بدليل النهي عنه حال الجماع» فيكون محرّماً أيضاً. وكذا 


ا به وحرّمه في «الغنية»* والأدميٌ البغدادي في کتابه» وهو أظهر. 


وحرّم في «أسباب الهداية» إفشاءً السرٌ . وحرّم في «الرعاية»: إفشاءَ السرٌ 
المضِر ولأحمد ومسلمء وأبي داود من حديث أبي سعيد: (إِن من ار 


الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم 


قوله: (وحرّمه في «الغنية») 
أي : حرم التجرّد في الخلوةٍ 3 


. لم نقف عليه‎ )١( 
: )1١9471( في سننه‎ )( 

() العيرء بالفتح: الحمار الوحشي» والأهلي أيضاً . «المصباح؟: (عير) . 
)٤(‏ في (ط): «سترهما» . 


باب عشرة النساء ۹۳ 


يشر أحذهها سر صاحبه)”") وكذا بمرأى أحدٍء وذكر الشيخ: يحرم ولو الفروع 
رضيّاء ويحرّم جمځه بينهُما في مسکن» ويجوزٌ برضاهُما» كنومه هما في 
لحافي واحد» وجوَّرٌ في «المغني ٠ء‏ و«الترغيب»: جعل کل واحدةٍ في 
بيتِ سكن مثلها . وفي «الرعاية»: وقيل : يحرّم مع اتحاد المرافق» ولو جمع 
بين زوجةٍ وَسَرَيةَ» فظاهر ما ذكروه المنعٌ» إلا برضا الزوجة فقط؛ لثبوت 
حمّهاء كالاجتماع””"» والسرَية لا حقٌّ لها في الاستمتاع» وهذا مجه . 

ويجورٌ نوم الرجل مع امرأتِه بلا/ جماع» بحضرة محرم لها؛ لنوم النبيّ ٠٠۳/۲‏ 
ية وميمونة في طول الوسادةء وابن عباس لما باك عندّها في عَرضِها9؟. 

وله إلزامها بتركِ محرّم» وغسل نجاسة» وفيه روايةٌ في «المذهب». 
وغسل حيض» وفيه رواية في ذميّةٌ» ففي وطيه بدونه وجهان . 


مسألة -5: قوله: (وله إلزامُها . . . بغسل حيضء وفيه روايةٌ في ذمية فني التصحيح 
وطيئّه بدونه وجهان) انتهی : ل 

أحدهما: يجوز وطؤها بدون العُْسلء وهو الصحيحٌُ» وبه قطع في «المحرر»» 
. و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين» . وينبغي أن يُقيّدَ بأن 
تغسلٌ فرجها . 

والوجه الثاني : لا يجوزٌء قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أصح» وهو ظاهرٌ كلامه 


. )٤۸۷۰( (۱۲۳)ء وأبو داود‎ )۱٤۳۷( ومسلم‎ »)١١565( أخرجه أحمد‎ )١( 
. ۳/1۰ )5( 

(۳) في (ط): «كالجماع؟ . 

. )۱۸۲( )۷٩۳( أخرجه البخاري (۱۸۳)ء ومسیلم‎ )٤( 

. في النسخ الخطية: «ذمته»». ؤالمثبت من (ط)‎ )٥( 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


5 0 


۳44 كتاب النكاح 


وعلى الأول فى النية له» والتسمية والتعيّدٍ به لو أسلّمت» وجهان"““ , 


في «المغني» ۰ و«الشرح»”") حيث قالا: وللزوج إجبارٌ زوجته على الغسل من الحيض 
والنفاس» مسلمة أو ذمَيّة؛ لأنه يمن الاستمتاع الذي هو حقٌ له» "لكن هذا على القولٍ 
بالإجبار» ومحلّ الخلاف على القولٍ بعديه" . 

مسألة -۷» ۸: قوله: (وعلى الأول في النية له» والتسمية والتعيّدِ به لو أسلّمت» 
وجهان) انتهى . فيه مسألتان: 

المسألة الأولى /: ”"إذا قلنا: له إلزامُها" فهل تجبُ النيةٌ والتسميةٌ فيهء أم لا؟ 
أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يجبان» قال في «الرعاية الكبرى» في باب صفة الخسل: وفي اعتبار 
النسمية في غسل الذميّة من الحيض + وجهان» ويصحٌ متها الغسل بلا ثية» وخرّج ضده . 
انتهى . 

قلت: الصوابُ عدم الوجوب فيهماء وقد قدّم ابنُ تميم وصاحبٌ 
«القواعدٍ الأصولية»: أن غسلّها لا يحتاجُ إلى نية . قال ابنُ تميم: واعتبرٌ الدينوري في 
تكفير”*' الكافر بالعتق والإطعام» النيةَ» وكذلك يخرّجٌ هناء قال في «القواعدٍ الأصولية» : 
ويحسنٌ بناؤه على أنهم مُكلّفون بالفروع» أم لا؟ وذكر المصنفٌ في أوائل الحيض”* أن 
أبا المعالي قال: لا نيةٌ للكافرة والمجنونة؛ لعدم تعذّرها مآلأء بخلاف الميتِء وأنها 
تعيدّه إذا أفاقت وأسلمت» وكذا قال القاضي في الكافرة: إنما يصح في حى الآدمي ؛ لأن 
حقّه لا يعتبر له النيةٌء فيجبُ عوده إذا أسلمت» ولم يجز أن تصلي به . انتهى . 


. 757/3١60 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٣٣/۲۱‏ . 
(۳-۳) ليست في (ح) . 

. في (ط): «تكفيل»‎ )٤( 

. ۵۷/۱ )0( 


باب عشرة النساء ووم 


وهل منفصلة طاهرٌ؛ لكونه أزالَ مانعا؟ أو طهورٌ؛ لأنه لم يقع قربة؟ فيه 
ا 


المسألة الثانية -۸: هل لها أن تتعبّد به لو أسلّمت» أم لا؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما: ليس لها ذلك» وهو الصوابٌء وقد قاله القاضي وأبو المعالي» على ما 
تقدّم في التي قبلها . 
والوجه الثاني : يجوز لها أن تتعبّد به » وأظن الشيخ تقي الدين جوز لها ذلك . 
مسألة ‏ 4 : قوله: (وهل منفصله طاهرٌ؛ لكونه أزال مانعاً؟ أو طهورٌ؛ لأنه لم يقع 
قُربة؟ فيه روايتان) انتهى . وأطلقهما في «المغني»" و«الشرح”", 
و«شرح ابن عبيدان»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وأطلقهما في «مجمع البحرين» في 
غسل الحيض» وابنُ تميم في عُسل الجنابة : 
إحداهما : هو طاهرٌ غير" مطهر . قال في «الرعاية الكبرى»: والْأَوْلَى جعلّه طاهراً 
والرواية الثانية: هو طهورٌ . قلت: وهو الصواب» وقدّمه ابن تميم في عسل 
الحيض» وابنُ رزين في «شرحه» مطلقاً في كتاب الطهارة» وقال في «الحاوي الكبير؛ في 
كتاب الطهارة : أصحُهما أنه طهورٌ من عُسل الجنابة» وقال في «الفصول»: في ماء عسل 
الحيض روايتان: وقال في ماء عسل الجنابة : يحتمل أنه طاهرٌ مطهرٌ وجهاً اذل 
ا عليه» وقيل: إن لزمّها الغسل منه بطلب الزوج ‏ قال في «الرعاية»: قلت: أو 
السيِّدِ ‏ فطاهرٌء وإن لم يطلبه أحذهما أو طلبّه» وقلنا: لا يجب فطهُورٌ . 


. ۳/1 )0( 


)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 560/١‏ 57 
٠‏ (۳) ليست في (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


۳۹٦‏ كتابا | لنكاح 


الفروع << وقيل: ومن الجنابة طاهرٌء وی ل ا روا ا 


وفي أل شعرء وظفرء وقيل: 57 وجهان» كأكل مؤذ 
ھ م e‏ او 
ريحه ؟ > وخرج ابن عقيل روايتين فيه . 
التصحبح <١‏ مسألة١٠:‏ قوله: (وفي عُسل جنابةٍ روايتان) انتهى . وأطلقهما في «المغني»› 
و«المقنع»"» و«الشرح»» واشرح ابن منجا»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 
إحداهما: له إجبارُها على ذلك» وهو هو الصحيحٌ»؛ صححه في االلصحعيع؟ 3 
واتصحيح المحرر»» وقطع به في «الوجيز»» قال في «الرعايتين» : له إجبارُها على عسل 
الجنابة 0 ص ان والنجاسة» قال الناظم : هذه الرواية ا 
والرواية الثانية : ليس له إجبارهاء والذي يظهرُ : أن هذه الرواية أقوى من الأولّى» 
والفرق بين الجنابة والحيض والنفاس جلي واضحٌ 
تنبيه: ظاهرٌ كلامه سواءٌ كانت مسلمةٌ أو ذَميَة» وهو ظاهرٌ كلاه في «المجرداء 
و«الفصول»» و«المحررا» وغيرهم » وخصّهما فى «الکافی»" 2 و«المقنع»"» وتا 
بالذميّة» وهو الصوابٌ. ويحمل كلام من أطلق على ذلك» والله أعلم . 
مسألة _ ١ »١١‏ : قوله: (وفي أَخلٍ شعر» وظفر . . . وجهان» كأكل مؤذٍ ريخه) 
اله يا دك فا 
المسألة الأولى  :١١‏ هل له إجبارُها على أَخذٍ الشعر والظفر إذا طالاء أم لا؟ 
الحاشية ٭ قوله: (وفي عسل جنابةٍ روايتان) . 
كذا في «المحرر» روايتانٍ من غير تفصيل» وفي «المقنع»: و«الكافي»“ : تُجبرٌ المسلمةء 
والخلاف في الذميّة . 


4 1°/ شتير . 


. "۷4/٤ م‎ 
. TV4 TVA / 6 (€) 


باب عشرة النساء وم 


ومن ذميةٌ من سُكر» في الأصحٌ» كيعَةٍ وكنيسةٍ» وعنه: ودونه . وفي الفروع 


أطلق الخلاف» وأطلقه في «المقنع» في الشعر : ا 

أحدهما : له إجبارُهاء وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» وقطع به في 
«الوجيزا» و«الحاوي الصغير»» وقدّمه في «الرعايتين» . قال الشيح الموفق والشارحٌ: له 
إجبارُها على إزالة شعر العانةٍ إذا خرجَ عن العادةٍ» رواية واحدةٌ» ذكره القاضي» وكذلك 
الأظفارٌء وقدّمه ابنُ رزين في اشرحه» . 

والوجه الثاني : ليس له إجبارُها على أخذٍ ذلك» وقال في «الرعاية الكبرى»: وقيل : 
إن طال الشعرٌ والظفرُء وجب إزالتهماء وإلا فلاء وقيل: في التنظيف والاستحدادٍ 
وجهان . انتهى . 

نيه حكن المت وكثيرٌ من الأصحاب الخلافٌ وجهين» وحكاهما في 
«المقنع»”'' وغيره روايتين . 
المسألة الثانية -؟1 : إذا أكلّت ما يؤذي ريحه» فهل تُمنعٌ من ذلك أم لا؟ أطلق 

الخلافٌ» وأطلقّه في «المغني»› و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما: تمن من ذلك. جزم به في «المنور»» وغيره» وصححه“ في «النظم»» 
وغيره» وقدّمه ابنُ رزين في (اشرحه)» وغيره . 

والوجه الثاني : لا ثُمنمُ من ذلك» وفيه بعد ويمكنُ أن تأكلَ ذلك في وقتٍ لا اذى 
به. 
* قوله: (ولا تكرهُ على وطءٍ في صويها) ا 

أي : المرأة الذمَيّةُ إذا صامت صومَها الذي يصومونه» فليس له أن يُكرمّها حتى يطأها فيه . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5940/5١‏ . 
(۲) ۳/1۰ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۷/۲۱ . 
)٤(‏ بعدها في (ص): «الناظم» . 


الفروع 


۳۹۸ كتاب النكاح 


عليه» ولا إفساد ضلاتها وستتها . 
وله منعها من الخروج من منزله» ويحرم بلا إذنه» فلا نفقة . ونقل 


أبو طالب: إذا قا بحوائجها كلهاء وإلا لابْدٌ لهاء قال شيخنا فيمن حبست 
بحمّها : إن خاف خروجها بلا إذنِهء أسكتها حيثٌ لا يمكنهاء فإن لم يكن له 
تو طا عد قن كنت حب إن عبد عو ها أو حت دوف 
0 أسكدت في ربا ونحوه . ومتى كان خروججها مظن للفاحشة» صار 
لله تعالى يجب على ولي الأمر رعايئه . ويستحبٌ إذنه في خروجها 
ا وأوجبه ابن عقيل للعيادق) وقيل: أو نسيب» وقيل : 
لها زيارةٌ اوا > ككلامهماء ولا يملكُ منقهما من زيارتهاء في الأصصح . 
ولا يلزمٌ طاعةٌ أبوَيْها في فراقٍ» وزيارة ونحوه» بل طاعةٌ زوجها أحقٌ . 
وليس عليها عَجنّء وحَبْرٌ وطبخحٌ» ونحوه. نص عليه» خلافاً 
للجوزجاني» وأوجب شيخنا المعروت من مثلها لمثله» وخرّج أيضاً 
الوجوب من نصّه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة» وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه 
وجوبٌ الخدمة عليها . وقال ابن حبيب في «الواضحة»: إن النبي ميه حكم 
على فاطمةً ‏ رضي الله عنها ‏ بخدمة البيتٍ كلّها”'2 . وقال أبو ثور: عليها أن . 


)١(‏ أخرج البخاري :»)١1975(‏ ومسلم (80()51/77): من حديث علي رضي الله عنه: أن فاطمة عليها السلام أتت 
النبي بيا تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم تصادفهء فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء 
أخبرته عائشةء قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: «على مكانكما» فجاء فقعد بيني وبينهاء حتى 
وجدت برد قدميه على بطني» فقال: «آلا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكماء أو أويتما إلى 


فراشكماء فسبحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم» . 


باب عشرة النساء ۳۹۹ 


تخدمّه في كل شيءٍ . ويصحٌ تزويج مستأجرة لرضاع» وقيل : يملك الفسَ الفرع 
ان و لوي 
فصل 

القَسمْ مستحقٌ على غير طفل فيلزمه التسوية بين زوجاته» حتى حائض 
ومعيبة» ورتقاء ومظاهر منهاء ومّن سافرٌ بها بقرعة» ومجنونة مأمونةء 
وكتابية. نص عليه» وصغيرة» قیل : توطا» وقیل : ممیز "٥‏ في القسم 
فقطء نص عليه وقال شيخنا : والنفقة والكِسُووٍء ونصه: لا بأس» وقال في 
الجماع: لا ينبغي أن يدعّه عمداً» يقي نفسّه لتلك ليلة وليلة» وقال القاضي 
وغيرٌه: أوثلاثاً» وثلاثاً؛ والأمة نصف حرَّة» والمعتق”" بعضّها بالحساب . 

وإن عتقّت أمة في نوبتهاء أو نوبةٍ حرو مسبوقةٌ» فلها قّسمْ حرّةء وفي نوبة 
حرّةٍ سابقةٌ» قيل: يتم للحرّةِ على حكم الرق» وقيل: يستويان بقطع» أو 

مسألة  1٠‏ : قوله في القسم: (فيلزمُه التسوية» . . . حتى حائض» . . .) وكذا التصحيح 
(صغيرة» قيل: توطأء وقيل: مميزة) انتهى : 

القول الأول: قطع به الشيخ الموفقٌ والشارح . 

والقول الثاني : اقتصر عليه في «المحرر»» و”تذكرة ابن عبدوس»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و از والمقصودٌ من المبيتِ ليس هو الوطءَ وحدّهء 
والأنس» ونحوه» والمميّزةٌ محتاجةً إليه» كغيرها“ . 


() في (ط): «أضر؟ . 
(؟) بعدها في الأصل: «مثلها . 


(۳) في (ط): «والعتق» . 
)٤-٤(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


fon‏ كتاب النكاح 
الفروع استدراك*2340, وفى «المغنى»"» و«الترغيب»: وإن عتقّت بعد نوبتهاء 


التصحبح :٠١  ةلأسم ١‏ قوله: (وإن عتقّت أمةٌ في نوبتهاء أو نوبة حرّةٍ مسبوقةٌ» فلها قَسمْ 
حرّةء وفي نوبة حرَةٍ سابقةٌ» قيل: يتم للحرّة على حكم الرق» وقيل: يستويان بقطع» أو 
5 استدراك) انتهى . وأطلقهما في / «المحرر»ء و«الحاوي الصغير»: 
القول الأول: قدّمه في «الرعايتين» . 
والقول الثاني : لم أطْلع على من اختارّه . قال في «المغني»”'' و«الشرح»: وإن 
عتقّت في ابتداء مدّتهاء أضاف إلى ليلتها ليلةٌ أخرّى» وإن كان بعد انقضاء مدّتهاء 
استؤنف”" القَسمُ متساوياًء ولم يقض لها ما مضى؛ لأن الحريّةَ حصلّت بعد استيفاء 
حقّهاء وإن عتقّتء وقد قسمّ للحرّة ليلةّء لم يزد على ذلك؛ لأنهما تساويًا . انتهى . 
معناه في «الترغيب» وزاد: إن عتقت بعد نوبتهاء بدأ بهاء أو بالحرّةء وقال في 
«الكافي : فإن عتقّتٍ الأمةُ في نوبتها أو قبلّهاء أضاف إلى ليلتِها أخرّى» وإن عتقّت 
بعد مدَّتهاء استأنف”” القّسمّ متساوياً . انتهى . 


تنبيهان: 


الأول: تبعَ المصنف في عبارته ابنَ حمدان في «رعايتيه» . أعني : أن الأمة إذا 


الحاشية * قوله: (وإن عتقّت أمةٌ في نوبتهاء أو نوبة حرّةٍ مسبوقة» فلها كَسْمْ حرّقء وفي نوبة حرّةٍ 
die Rel‏ اپ 2 OWT‏ عل ا 
سابقة» قيل : يتم للحرة على حكم الرقء وقیل : يستويان بقطع أو استدراك) . 
مسبوقةٌ هو بالرفع صفة لأمةء أو بنصبها حال من آمةء وإن كانت أمةٌ نكرة» فقد وُصفت بقوله : 
(في نوبتها) والنكرةٌ إذا وُصفت صم مجيءٌ الحالٍ منهاء وكذلك سابقةٌ» ولا يصح أن يكونًا بالجرٌ 


. ۲۷/1۰ )( 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۸/۲١‏ . 
(*) في (ط): «استأنفت» . 

. "9/5 (€) 

(5) في (ص) و(ط): «استأنفت» . 


عتقّت في نوبة حرَّةٍ مسبوقة» لها قُسمْ حرّةٍء وإذا عتقّت في نوبة حرَّةٍ سابقة» فيها 
الخلاف» وقال ابن عبدوس في «تذكرته»: ولأمة عتقّت في نوبة حرّةٍ سابقة» 
كقسمها'"» و''إذا أعتقت" في نوبة حرّةٍ مسبوقة يتمّها على الرق . انتهى . 
بعكس”“ ما قاله المصنفٌ وابنُ حمدان» وجعل لها إذا عتفّت في نوبة حرَة سابقة» قسمّ 
حرَّوء وإذا عتقّت في نوبة حرَةٍ مسبوقة» أنه يتمُها على الرقٌ» ورأيتٌُ بعض الأصحاب 
صرب ذلك . وأصلُْ هذا ما قاله في «المحرر»» فإنه قال: وإذا عتقّت الأمةٌ في نوبتهاء أو 
نوبة””' الحرّةٍ وهي المتقدمةٌ» فلها قسمْ حرّةء وإن عتقّت في نوبة الحرّةٍ وهي المتأخرة» 
فوجهان . فالمصنفٌ وابنُ حمدان جعلا الضمير المنفصلّ في قوله : ''وهي المتقدمة"» 
وهي المتأخرة» عائداً إلى الأمة» وابنُ عبدوس جعلّه عائداً إلى الحرّة» وكلامُه محتمل 
في بادئ الرأي» وقد صوّب شارٌح «المحرر» عود الضمير إلى الحرّةء كما قاله ابنُ 
عبدوس» وخطأ ما قاله ابنُ حمدان ومن تابعه» وهو الصوابٌُ» وهو ظاهرٌ ما قاله الشيخ 
في «الكافي»» وكذلك في «المغني»“› و«الشرح»*» وللقاضي محب الدين بن نصر 
الله البغدادي صاحب «الحواشي» على هذه المسألة كرّاسةٌ على كلام صاحب «المحرر»» 
وقال في «حواشي الفروع»: قول شارح «المحرر» أقربُ إلى الصواب . 


تبعاً لحرّةٍ؛ لفساد المعنى . وإنما كان لها قَسمْ حرّةٍ؛ لأنها جاءت نوبتُها وهي حرّةٌ فكان لها قسمم 


. في (ح): «قسم حرة»‎ )١( 

(5؟) ليست في (ص) و(ط) . 

(۳) بعدها في (ح): «أنه» . 

(4) في النسخ الخطية: «فعكس»» والمثبت من (ط) . 
)٥(‏ في (ط): انبوة» . 

(5-5) ليست في (ط) . 

. ۳/4 0 


. 6۷ /۱)۸( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۳۸/۲١‏ . 


الحا 


ھ ي 


f۲‏ كتاب النكساح 


افرع اقتصرّت على يويها*“» زاد في «الترغيب»: بدأ بهاء أو بالحرّة» ويطوفٌ 
بمجنونٍ مأمون وليه وجوباً. لا بطفل» ويحرّم تخصيصٌ بإفاقته» وإن أفاق 
في نوبة واحدةٍء ففي قضاء يوم جنونه للأخرّى وجهان*'. 

التصحيح () الثاني : قوله: (وإن عتقّت بعد نوبتهاء اقتصرّت على يويها) كذا في النسخ . 
قال شيحُنا: وهو تصحيفٌ فيما يظهرء وإنما هو: على نوبتهاء وهو الظاهرُ؛ إذ لو أراد 
ذلك لقال : على ليلتها . 

مسألة - :٠١‏ قوله: (وإن أفاق في نوبة واحدة» ففي قضاء يوم جنونه للأخرى 

وجهان) انتهى : 


“ حرو أشبه حرّةٌ الأصل» وبعضهم فهم أن مسبوقةً وسابقة عائدٌ إلى حرو فادّعى أن هذا فاسدٌء 
وبما ذكرناه يزولٌ ذلك» وال أعلم . ومثال ذلك : أن تكون نوبةٌ الحرّةٍ ليلتينٍ من أول الشهرء 
فعتقّت الأمةٌ في تلك الليلتينء فإذا جاءت نوبتها بعد مُضيٌ الليلتين» كان لها قَسمْ حرَّةٍ . وأما 
قوله : (في نوبتها) فصورثّه : أن تكون استكمّلّت قسمّهاء وهما الليلّتان من أول الشهرء ثم دخلت 
نوبة الأمة وهي الليلة الثالئة”'' من الشهرء فتعتق قبل حروج تلك الليلةٍ الثالث» فيتم لها قسمٌ حرَو؛ 
لأنها عتقّت قبل خروج نوبتهاء فكان لها قسم حرّةٍء كحرّةٍ الأصل . قال في «الرعاية»: وإن عتقّت 
أمةٌّ في نوبتهاء أو نوبةٍ حرّةٍ مسبوقة» فلها كسم حرّوٍء وإن عتقت في نوبة حرّةٍ سابقةٌ» أتمٌ نوبةً 
الحرّةٍ على حكم الرقء وقبل: يستويان بقطع أو استدرالكِ» وقيل: من عتقّت في ليلتها أو قبلّهاء 
أضاف إليها أخرى» وإن عتقّت بعدهاء استأنف القَسمَ متساوياً ولم يقض لهاء وقيل: من عتقّت 
قبل تمام نوبتهاء فكأصليةٍ ولم يقض ما مضىء سواء بدأ بهاء أو بالحرّة . 

* قوله: (اقتصرت على يومها) 
كذا في النسخ يومها بميم قبل الهاءء والذي يظهرٌ: نوبتهاء وإن يومها بياء مثناةٍ من تحت قبل 
الواوء وميم قبل الهاء» تصحيفٌ . 


() في (د): «الثانية» . 


باب عشرة النساء 4# 


وعمادٌ القسم الليل لمن معاشه نهاراً» والنهارٌ يتبعْهء والعكس بعكسهء الفروع 
وله أن يأتيهن» وأن يدعوهنّ إلى منزله ويسقظ حق ممتنعة . وله دعاءٌ 
البعض » وقيل : يدعو الكل أو يأتي الكل » فعلى هذا : لنست الممتنعة 
ناشزاً» والحبسٌ کغیره» إلا أنه إن دعامُنٌ لم يلزم» ما لم يكن سكن مثلِهنٌ . 
ومتى بدأ بمبيتٍ عند واحدةٍ*» أو سفر بها بلا قرعة» أثم وقضّى» واختار 
الشيخ : لا زمن سيره : ويقضي مع القرعةٍ ما تعقبه السفرٌ*. أو تخلله من 
إقامة . وفي «المغني» و«الترغيب»: إن لزمّه إتمامُ صلاةٍ» وقيل: وزمنٌ 
د ب o‏ ل RE‏ 67 فد هم » ت 
سيره وقيل : في سفر نقلو» وقيل : و سفر قصير » كإقامة» وسواءٌ عن له 


بي 


سفْرٌ أبعدٌ منه» أو لا 5 
ويدخل في نوبتها إلى غيرها ليلاً لضرورة» و" نهاراً لحاجةٍ» كعيادة 
أحدهما: يقضي» وهو الصواب» وهو ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب . التصحيح 


* قوله: (ومتى بدأ بمبيتٍ عند واحدة) 
يعني : مع تساوي الاستحقاق . 

* قوله: (ويقضي مع القُرعةٍ ما تعقّبه السفرٌ) 
يعني : إذا قدم ومضى زمن لم يقُسم فيه» فإنه يقضيه . وقوله: (أو تخلّلهُ) أي: سافر بعد أن وجبٌ 
لها قَسمٌ ولم يفعله» فيلزمُه قضاؤه . وقيد في «المغني»”"2» و«الترغيب» لزومَ القضاءٍ بما إذا كان 
زمنٌ الإقامة يمنع من قصر الصلاة» فظاهره: إن لم يمنع قصرهاء لم يقض . 

4 الل شر" 


() ليست في الأصل 
(۳) في (ر): «أو؟ . 


f4‏ كتاب النكاح 


الفديغ مريض . وفي «الترغيب»: فيهما لحاجة ماسّةء أو لمرض» فيداويها . 


وفي قبلةٍ ونحوها نهاراً وجهان"' . 

وإن لبت ولو ضرورة» أو وطئ» قضاه. وإلا فلاء وقيل: لا يقضي وطأ 
بزمنه اليسير . وفي «الترغيب» فيمن دخل نهاراً لحاجةٍ ولبثّ وجهان» و أنه 
لا" يقضي ليله صيفي عن ليلةٍ شتاءء وله قضاءٌ أولٍ ليل عن آخره» وعكسّه. 
وقيل : يتعيّنُ زمنه» ويخرج نهار" ليل قسم» وأول ليل وآخرّهء وإلا قضى 
ا ل ْ 

وإن سافرت بلا إذنه» أو أبت المبيتَ» أو السفرٌ معه. فلا قَسْمَ ولا 
نفقةً» "وقيل : لها النفقة ‏ بالوطء* . 


التصحبح 202 مسألة :١15‏ قوله: (وفي قبلة ونحوها نهاراً وجهان) انتهى . يعني : هل يقضي 


الحا 


ذلك أم لا؟ وأطلقهما في «المغني»» و«الشرح»» و«الرعايتين»» و«النظم»: 

أحدهما: لا يقضى» وهو ظاهرٌ كلامه فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة». و«المقنع»”©, الفخرة. و«الحاوي)ء و«تذكرة ابن عبدوس»» 
وغيرهم؛ لاقتصارهم على قضاء الجماع لا غير» وقدّمه ابنُ رزين في «شرحه»ء وهو 
الضواتك:. 


* قوله: (وقيل: لها النفقةٌ بالوطء) 
قال في «الرعاية»: وإن مكنته من الوطء فقطء فلا نفقةً لهاء "وقيل: بلى" . 


)١- ١(‏ في الأصل: «ولا أنه».. 

(۲) في (ط): «نهارأ؟ . 

(۳۳) تكررت في (ط) . 

. ۲/1) 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤/۲١‏ . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 141١/51‏ . 
(70) .ليست في (ق) . 


باب عشرة النساء f0‏ 


وإن بعتها لحاجتهء بقيّاء فا لخاجها بإذله وجهاق :يوقي زاء الفروع 
ات۷2١0‏ 
ومن تزرَّجَ بكراً» أقام عندها سبعاً خالصةً» ثم دار» و "إن كانت ٹیا" 


والوجه الثاني : يقضي» كالجماع» وهو العدل . الصجيع 

مسألة 17 : قوله : (وإن بعنّها لحاجته» بقيّاء وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان» وقيل 
ببقاءٍ النفقة) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» وامسبوك الذهب)»» 
و«االمستوعب)» و«الخلاصة)» و«الكافي"» و«المقنه*“» و«المحرر»» 
و«الشرح»» واشرح ابن منجا»» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
وغيرهم : 

أحدهما : يسقط حقّها من القسم والنفقة» وهو الصحيح» صحّحه في «التصحيح" 
واتصحيح المحرر»» وقطع به ا «المنورا» وامنتخب الأدمي»» والخرقي في 
بعض نسخه» واختاره القاضي والشيحٌ الموفق» وقدّمه في «المغني»"› 
و«شرح ابن رزين»» وصحّححه ابن نصر اله في «حواشیه» . 

والوجه الثاني : لا يسقطان» وقطع به في «الوجيز» في مكانين . 

والقول الثالث: الذي ذكره المصنفُء وهو أن النفقةٌ تبّى وحدَهاء احتمال في 
«المغني» و«الشرح»“» واختاره ابنُ عقيل وابنُ عبدوس في «تذكرته» . 

قلت : وهو أقوى من الوجه الثاني» وأطلقّها الزركشيُ وصاحبٌ «تجريد العناية» . 


و OR‏ 
)١(‏ في (ط): «تبقى» . 

(۲-۲) ليست في (ر) و(ط) . 

. غ/ىمم؟‎ (F) 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف١؟/‏ 404 108 . 

(5) في (ط): «أحدها» . 


. YoY _ 101 1° )5( 


٤٠“‏ كتاب النكاح 


المع ثلاثاًء وإن شاءت - وقيل: أو هو سبعاًء فعل» وقضى الكل . وفي 

«الروضة»: الفاضل" للبقيّة» وقيل : الأمةٌ نصف حرَّة . 

وإ رنت إلبه امراتان» ره وبداً بالداخلةٍ أولاً» ويقرعٌ للتساوي 5 
«التبصرة»: يبدأ بالسابقة في العقدِء وإلا أقرَعَ*: وإن سافرٌ بمن فُرعَت» 
دخل حق العقد في قّسم السفر إن كان السفْرُ يستغرقه'"» فيقضيه للأخرّى» 
في الأصحٌ. بعد قدومه » وقيل : يقضيه لهما . 

وإن طلّق واحدةٌ وق قُسيهاء أثم» ويقضيه متى نكححها . قال بعض 
أصحابنا : ويجورٌ بناءُ الرجل بامرأتِه في السفرء وركوبُها معه على دابةٍ بين 
الجيش ؛ لفعله عليه الصلاةٌ والسلامٌ ذلك بصفية بنتٍ حي . 


الحاشية * قوله: (وفي «الروضة»: الفاضل) 

أي : الفاضل عن الثلاثة أيام ١‏ 

* قوله: (وبدأ بالداخلةٍ أولاًء ويقرعٌ للتساوي. وفي «التبصرة»: يبدأ بالسابقة بالعقدِء 
وإلا أقرع) ش 
قال في «تجريد العناية»: فسابقةٌ مجيء» وقيل: عقدٌ ثم قرعةٌء فإن رد قول المصنف: (وفي 
«التبصرة") إلى أول المسألة» انّفق الكلامٌ بين المصنفٍ وصاحب «تجريد العناية» . ويكون 
التقدير: وبدأ بالداخلة أولاًء وفي «التبصرة»: يبدأ بالسابقة بالعقد» وإلا أقرع» ويكون القولُ 
الأخير هو معنى ما في «التبصرة» فعلى هذا : يكون السبق بالمجيء» وعلى ما في «التبصرة»: لا 
عبرة به» فإن حصل سبق بالعقد, قدم به » وإلا أقرع» وإن رد كلام «التبصرة» إلى قوله: (ويقرعٌ 
للتساوي) دون أول المسالةء حصّل الخلف بين كلام الشخصَينٍ» والأول أظهرٌء والله أعلم . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )1-١( 
. من حديث أنس‎ »)٥۱٥۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


باب عشرة النساء £۷ 
كفل الفروع 
لها هبةٌ قَسوها بلا مالي" لضرَّةٍ بإذنه» ولو أبتٍ الموهوبٌ لهاء وذكر 
جشناعة ١‏ .دن سد آمة» لان ولنها ل أو له" قحا لمن شاء مهن . 
وفي «الترغيب»: لو قالت: حص بها من شكتٌ» الأشبة أن لا يملكه؛ لأنه 
يورت الغيطء بخلاف تخصيصها”(" واحدة . وقيل: له نقلّه؛ ليل ليلة 
الموهويق» فلو وهبت رابعة ليها ثانة فقيل : يطأ ثانيةٌ) ثم أولىء ثم ثانية؛ 
ثم ثالثةٌ» وقيل: له وطءٌ الأولى أولاًء ثم يوالي للثانية”" ليلتهاء وليلة 
الرابعة ٠‏ ويقْسمُ لها من حين رجوعهاء ولو في بعض ليلةِ» ولا يقضيه إن 
مسألة ١18‏ : قوله: (وقيل: له نقلهء ليّلىَ ليلةً الموهوبة» فلو وهبّت رابعةً ليها التصحبح 
ا ف عبطأ ا مولن ان ثم ثالث وقيل: له وط٤‏ الأولى أولاًء ثم 
يوالي للثانية ليلتهاء وليلةً الرابعة) انتهى . 
قلت : إن وهبت الرابعةٌ الثانية ليلتهاء وكان قد وصلّ في الدور إلى الثالثة» فإنه بيت 
ويطأ بعد الثالثة الثانية» ثم الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة» كالقول الأول . والذي يظهر: 


* قوله: (لها هبةٌ كُسوها بلا مالِ) الحاشية 
قال في «الكافي»”" : وإن ملّكت ليلتها بمال» لم يصح؛ لأنها ليست مالأ ولا منفعةٌ يستحقٌ بها 
المال.. ونص في «الاختيارات»: خلاف ما قاله المصنف و«الكافي» وقال: قياس المذهب عندي 
جوا أخذ العوض عن سائر حقوقها من اقيم وغيره“ ٠‏ ووقعَ في كلام القاضي ما يقتضى جوازه. 

* قوله: (أو له) 


يعني : أو تهب قسمّها للزوج» فيجعله لمن شاء 5 


(۱) في (ر): «بعضهاء . 
(۲) في الأصل: «الثانية» . 
6 0/6 . 

(:) بعدها في (ق): «قال» . 


4۸ كتاب النكاح 


افرع عَلِم بعد تتمّتها . ولها بذل قّسم ونفقة» وغيرهما ليُمسكهاء والرجوعٌ لتجدّد 
الحقٌ. وفي «الهدي)”" : يلرم ولا مطالبة؛ لأنه معاوضةٌ» كما صالح عليه 
من الحقوق والأموال» ولما فيه من العداوة» ومن علامة المنافق» إذا وعد 
أخلتء. وإذا عاهدّ غدّر . كذا قال . 

۲4/۲ وإن قسمٌ لاثنين من ثلاثِ”/ » ثم تجدَّد حق رابعةٍ؛ بأن رجعّت في هبقٍ» 
أو عن نشوزء أو بنكاح» وقّاها حقٌّ عقِه» ثم ربع الزمنِ المستقبّل* للرابعةء 
وبقيّنه للثالئة» فإذا كمل الحقٌ» ابتداً التسوية . 

التصحيح أن هذا بلا نزاع في المذهب» وإن كانت قد وهبّت ليها بعد فراغهاء ٠‏ فتستحقّها في 
المتفل قدو علن ار ثم الثانية» والصواب ثم الثالثة ثم ليله الرابعة» وهو 


العدل» وقيل: يجوز نقلٌ ليلة الرابعة ليليّ ليل الموهوبة» بريه 
عند الثالثة , قلت : وهذا ضعيف ؛ لأن فيه نوعَ ظلم» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: و(إن كسم لاثنتين من ثلاثِ) إلى آخره . 

قال في «الكافي»” ": إذا كان له أربعٌ نسوةء فنشزت إحداهُن» وظلم أخرى فلم يقسم لهاء وقسم 
لاثنين ثلاثين ليلة» ثم أطاعته الناشرٌء وأراد القضاءَ للمظلومة» فإنه يقسمٌ لها ثلاثة وللناشز ليلة 
خمسة أدوار» فيكمل للمظلومة حمس عشْرة» ويحصل للناشز خمسٌ» فتحصل التسويةٌ» وإن كان 
له ثلاث نسوةٍء فظلم إحداهن» وقّسمَ بين الباقِيتَينِ ثلاثين ليله ثم تزوّج جديدة وأراد القضاءء 
فإنه يبدأ فيوئٌي الجديدة حقٌّ العقد ثم يقسمٌ بينها وبين المظلومة خمسة أدوارٍ» كما ذكرنا في التي 
قبلّها سواء . 

* قوله: (ثم ربع الزمنٍ المستقبل) 
أي : بعد زمن حقّ العقدِ» وهو الزمنُ المشتمل على حى الثالثة والرابعةء ويعرف قدرّه من القسم 

.)١٤١ _ ۱۳۹ /٥( «زاد المعاد»‎ )۱( 


(۲) ليست في (ط) . 
زفرف را . 


ولو بات ليلة عند إحدّى امرأتيه» ثم نكح وفّاها حقٌّ عقدهء ثم ليله 
للمظلومة» ثم نصففت ليلةٍ للثالثة» ثم يبتدئ»› واختار الشيح لا يبيتٌ اا 
نصفَها > بل ليلة ؛ الع وني ا : لو أبان المظلومة ثم نكهاء 
وقد نكح جديداتٍ» تعر القضاة. 
ولا قَسْمَ لإمائه مطلقاً» فيفعل ما شاء» ولو أخدّ من زمن زوجاته» وفي 
للبم ل as‏ اجا ست ارحب 
متبرّمة» وعظهاء ثم يهجرها في الكلام . وفي «التبصرة»» و«الغنية» 
و«المحرر» : والمضجع› > ثلاثة آيام» وقد تقدَّم في كتاب الجناء: © كلام 
أحمد بالهجر بالكلام فوق ثلاثة» وذكره جاع هناك» وقد هجر النبئٌ 
نساءه» فلم يدخل عليهن شهراً . متفق عليه" . 
وفي «الواضح»: يهجرّها في الفراش» فإن أضاف إليه الهجر في“ 


للَُيْنِ المتقدّمتين بالقّسمء فإن حقٌّ الثالثة مساو لحقّ واحدةٍ منهما؛ لأنها كانت معّهما في حال 
القّسم لهماء فإن قَسمّ لهما لكل واحدة ليله كان حمّها ليلة» وإن كان قَسمَ لكل واحدة منهما أكثرٌ 
من ليلة» فحفّها كذلك» فإن كان حمّها ليله كان للرابعة ثلث ليلةء فإن الليلة إذا کک 
الزمن» كان الربع ؛ ثلتٌ ليلةق» وإن كان حقُّها ليلتَينِء كان الربعٌ م ثلتّي ليلق وإن كان حقّها ثلا 
ليالٍ؛ لكونه قسم لين لكل واحدة ثلاث ليالٍ 2 كان الربعٌ ليله كاملة؛ لأن الثلاثة أرباع» إذا كانت 
ثلاث ليال» كان الربعٌ ليلة كاملة : وما قلتُهُ في ذلك مستنبظ من كلام شارح «المحرر» وهو واضحٌ . 


. »تبثي١ في (ر):‎ )١( 

. 0/۳ )( 

(۳) البخاري (۹۸٤۲)ء‏ ومسلم )۱٤۷۹(‏ (۳۰)ء من حديث ابن عباس . 
)٤(‏ في الأصل: «من» . 


الفروع 


الفروع 


4٠‏ كتاب النكاح 


الکلام» ودخوله وخروجه عليهاء جاز”'وكرهء ثم يضربها غير شديدٍء عشرةً 
فأقل» ذكره أصحابناء وهو 0 قاله فن «الانتصار»". و ته له 
ضربها أو ا" ولأحمد والبخاري ومسل(" من حديث نين هريرة - 
رضي الله عنه -: (إذا باتت المرأةٌ مهاجرةً فراشَ زوجهاء لعتتها الملائكة 
حتى ترجع؟ . 

ولا يملك تعزيرها في حقّ الله عز وجل - ونقل مهنا : هل يضربها على 
ترك زكاة؟ قال: لا أدري» وفيه ضعفٌ؛ لأنه قل عنه: يضربُها على 
فرائض الله عز وجل» قاله في «الانتصار» . وذكر غيرٌه: يملگه» ولا ينبغي 
سؤالّه : لم ضربها؟ قاله أحمد . وفي «الترغيب» وغيره: الأَوْلَى تركه؛ إبقاءً 
للمودةٍء والأولى أن لا يتركه عن الصبئ ؛ لإصلاحه . وفى «الصحيحين)“ 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما ضرب النبئٌ ية بيده شيئاً قطء إلا أن 
يجاهد . ولمسل“ عنها في خروجه عليه الصلاة والسلام في الليل إلى 
البقيع › وأخفاه منها : وخرجت فى أثره. فقام فأطال القيام » ثم رفع يليه 


في بعض النسخ بباء / موحٌدةٍ من تحت» وفي بعضها بنونٍ بعد السينٍ . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(۲) في (ر): «(حسنة» . 

(۳) أحمد (۹۰۱۳)ء البخاري »)٥۱۹٤(‏ مسلم )۱۲١( )۱٤۳١(‏ . 

(5) مسلم (۷۹()۲۳۲۸). ولم يخرجه البخاري» ينظر: «تحفة الأشراف» ٠١۸ /١١‏ . 
(0) في صحيحه )4۷٤(‏ (۱۰۳) . 

(1) ليست في (د) . 


(۷) في (ق): «حسنة» . 


باب عشرة النساء 1۱ 


ثلاث مرات . قالت: ثم انحرف فانحرفتُ» فأسرعَ فأسرعتٌ» فهرول 
فهرولت» فأحضر فأحضرت - والإحضار العَدوٌ ‏ فسبقته فدخلت» فدخل» 
فقال: «مالك يا عائشنٌ حَشْياً رابية» . قلت: لا شيء» قال: «لتخبريني أو 
ليخبرئي اللطيف الخبيرٌ؛ . قلت: يا رسول الله» بأبي أنت وأمّي» فأخبرته» 
فلهدني في صدري لهد“ ا 
عليك ورسولّه؟» . 

حَشياً: بفتح الحاء المهملة»ء وإسكانٍ الشين المعجمة مقصورء 
والحشا: الربُو والنهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه» والمحتد في كلامه 
من ارتفاع النفس وتواتره . ورابية: أي : مرتفعة البطن . ولهدّني» بفتح الهاء 
والدال المهملة» ويُروى بالزاي وهما متقاربان» يقال: لهده» بتخفيف الهاء 
وتشديدهاء أي: دفعه» ويقال: لهزهء أي: ضربه بجميع كنَّه في صدره» 
ويقرب منهما : لکزه» ووكزه . 

ويمنعٌ منها من عُلِمَ بمنعه حقّهاء حتى يؤدّيّهه ويحسنّ عِشْرّتهاء قال عليه 
السلام: «خيركم خيركم لنسائهم» وأنا خيركم لأهلي"". وفي 
«الصحيحين»“ » من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -: «استوصُوا بالنساء» 


وجعتنى » ثم قال : «أظننت 27 أن یحیفت الله 


. ليست في النسخ الخطية و(ط)» وأثبتناها من مصدر الحديث‎ )١( 
. في النسخ الخطية و(ط): «ظننت»» وأثبتناها من مصدر الحديث‎ )۲( 
. بلفظ : «خيركم خيركم لأهله» الحديث‎ )۳۸۹١( أخرجه الترمذي‎ )۳( 
. )١554( البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


4۲ كتاب النكاح 


فإن المرأةً خُلِقّت من ضلع» فإن ذهبتٌ تقِيمُه كسرئّه» وإن تركته» استمتعتَ 
بهاء وفيها عوج» فاستوصوا بالنساء» . ولمسلم""©: «وكسرّها طلاقّها» . 
ولأحمد" من حديث سمرة: «فدارها تعش بها) . 

ونقل عبد الله عن أبيه: سمعتٌ القاضي أبا يوسف يقول: خمسةٌ تجبُ 
على الناس. مداراتّهِم: الملك المسلّطء .والقاضي المتأوّل» والمريضش» 
والمرأةٌء والعالمء ليقتبس من علمه» فاستحسنتٌُ ذلك . ونقل صالح: لا 
تغلوا في كل شيء٠‏ حتى الحبٌّ والبغض» ونقل المرذوي”": من لم يقر 
بقليل ما يأتي به السفية» أقرَّ بالكثير . وقال ابن الجوزي: متى أمسك عن 
الجاهل» عاد ما عنده من العقل مُوبّخاً له على قبح ما أتى به» وأقبل عليه 
الخلقٌ لائمين له على سوء أدبه في حقٌ من لا يجيب وما نَدِمَ حلیم» ولا 
ساكتٌ» فإن شئتٌ» فاجعل سكوك أجراً واحتقاراً» أو سبباً لمعاونة الناس 
لك» ولئلا تقعٌ في إثم . ونقل ابن منصور: حسنٌ الخلقٍ أن لا تغضبَ ولا 
تحتدّ» ونقل أيضاً : أن يحتمل من الناس ما يكون إليه» وقال ثعلب: العرب 
تقول : صبرّك على أذّى من تعرفه. خيرٌ لك من استحداث من لا تعرفه» 
وكان شيحُنا يقولٌ هذا المعنى» وحدّث رجل لأحمد ما قيل في العافية عشرةٌ 


. )09( )۱٤٩۸( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في مسنده (۲۰۰۹۲۳) . 

(۳) في (ط): «المروزي؟ . 

(4) في النسخ الخطية: «حكيم»» والمثبت من (ط) . 


باب عشرة النساء ۳ 


اجزاءِء ا فی التغافل › فقال آهل العافيةٌ عشرةٌ أجزاءِء كلها فى 


التغافل . 
وفي «(السئن)” 3 من أوجه عنه كك : قال: «لو اوت 00 
لاحك لأمرت الاه أن تنجد اروها ولا حم : حدقا يزيد نانا 


ل O‏ 
أتتِ النبي ا فقال: «أذاتٌ زوج أنتِ؟» . قالت: نعم» قال : «فانظري أين 
انت منه» فإنما هو جنك ونارٌك» . إسناده جيد . ولابن ماجه والترمذي“)» 
وحسنه من حديث أمّ سلمة : «أيما امرأةٍ ماتت وزوججها راض عنهاء دخلت 
الجنة» . وذكر ابنٌ عبد البر: قال عمرٌ بن عبد العزيز : أحبٌ الأشياء إلى الله - 
عز وجل - أربعةٌ: القصدٌ عند الحدَّةِ ‏ ولعله الجدّة ‏ قال: والعفو عند 
القدرة» والحِلْمُ عند الغضب. والرّفقُ بعباد الله في كل حال . 

ولكلّ واحدةٍ من هذه الأربعة فضائل مشهورةٌ . قال ابنُ عبد البر: 
ا السكباء عا ا ا وی تحمان علي ليك م1 لا بطي 
ولا تعمل عملاً ليس لك فيه منفعة» ولا تثقنّ بامرأة» ولا تغترٌ بالمال وإن 
5 

فإن ادعى كل منهما جور صاحبه» أسكتهما الحاكمٌ قرب ثقةٍ يشرف 


. )۱۸٥۲( النسائي في «الكبرى» (۷٤۹۱)ء ابن ماجه‎ »)١١59( الترمذي‎ »)5١40( أبو داود‎ )١( 
. )۱۹۰۰۳( في مسنده‎ )۲( 


(۳) ابن ماجه (1801). الترمذي (1111) . 


الفروع 


415 كتاب النكاح 


الفروع عليهماء ويكشف عنھما' كما يكشفُ عن عدالةٍ وإفلاس من ين 


باطنة› قاله في «الترغيب» . ويلزمهما الحقٌّ» فإن تعذّر وتشاقًاء بعث حكمين 
مکلفین » مسلِمَين» عدلين» وفي «المغني»" وغيره: ذكرَين . 


وفي الحريّة والفقه وجهان ۰۱۹۳ . وفي «الترغيب»: لا يعتبرٌ اجتهادء 


التصحبح مسألة . 1۹ ٠١‏ : قوله فى الحكمين: (وفى الحريّة والفقه0؟؟» وجهان) انتهى . 


فيه مسألتان: 

المسألة الأولى 14 : هل يشترطٌ في الحكمين الحرية» أم لا؟ أطلق الخلافٌ فيهء 
وأطلقّه في «المحرر»ء و«الحاوي الصغير»» و«الزركشي»: 

أحدهما: يشترطٌ فيهما الحريّةُ» وهو الصحيح» اختاره القاضي . قال في 
«الرعايتين»: حُرّين» على الأصحٌ. وصحًححه في «النظم»» و«تصحيح المحرراء وبه 
قطع في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» A‏ و«المقنع»“» 
واتذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدّمه ابن منجا في «شرحه» . 

والوجه الثاني : لا تش تشرط اة فيهماء وهو ظاهرٌ كلامه في «الهداية»» و«البلغة». 
و«الوجيز»» وجماعةء فإنهم لم يذكروه في الشروط» وقال في «المغني»": وقال 
القاضي : يشترطٌ كوثُهما حرّين» قال: والأولى إن كانًا وكيلين» لم تعتبر الحريةٌ» وإن 
كانا حكمّين» اعتبرت . انتهى . وقدَّم هذا في «الكافي»» ويأتي لفظه في المسألة التي 


بعدها . 


. في (ر): «عليهما'‎ )١( 

(۲) في (ط): لجيزة» . 

. 76/1۰ )۳( 

. في (ط): «النفقة»‎ )٤( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۷/۲١‏ . 
»)6۳/6 . 


باب عشرة النساء 4 


وإن مثله ما يفوص الحاكمٌ من معينٍ جزني» كقسمة» ومن أهلهما أُولّىء الفروع 
يوكلهُما اراي ف اا من جمع وتفريق”''» بعوض ودونه . 
ولا يصح منهما إبراءً وإن أبرأه وكيلّهاء برئ في الخلع فقط . وإن شرطا ما 
لا ينافي نكاحاًء لزم ذلك وإلا فلاء > كترك قَسْمٍ أو نفقةٍ . ولمن رضي 
العودء ولا يُجبرانٍ على التوكيل» وعنه: بلى بعوض» وغيره» فإن أَبَيَا 
جعله للحكمَّينٍء اختاره ابن هبيرة وشيحُناء وهو ظاهر كلام الخرقئ» ولا 


المسألة الثانية :٠١-‏ هل يشترطً كوثُهما فقيهينَء أم لا؟ أطلق الخلاق : التصحيح 
أحدهما: لا يشترط. وهو ظاهرٌ كلاه في «الهداية». و«المذهب» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»*» و«(المحرر»» و«الوجيز؛ء. 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم ؛ لعدم ذكره ة في الشروط » وقدمه في «الرعاية الكبرى» . 
والوجه الثاني : يشترطًء قال الزركشي : يشترطً أن يكوئًا عالمَين بالجمع والتفريق. 
انتهى . 
قلت : أما اشتراط هذاء فينبغي أن يكونَ من غير نزاع في المذهب» وقد جزم به 
“ابن منجا في «شرحه» وغيره“ . وقال في «الكافي» : ومتى كانا حكمَّينٍ» اشتُرط 
کونهما فقيهِين» وإن كانا وكيلين» جاز أن يكونا عامَيَينِ . انتهى . وهذا الثاني ميت ٠:‏ 
فهذه عشرون مسألة في هذا الباب . 


. في النسخ الخطية: «وفرقة»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۷/۲١‏ . 

. في (ص): «المصنف ف في «المغني؟ والشارح. وابن رزين وابن منجا في «شرحيهما» وغيرهم» وهذا المذهب»‎ )٤-( 
. ۳/6 )0( 


Aki‏ كتاب النكاح 


الفروع ينقطعٌ نظرهُما بغيبة الزوجين» أ اعدا عن لار قا واا 
وينقطمٌ بجنونهماء أو أحدهماء على الأولى فقط؛ لأن الحاكمَ يحكمٌ على 
المجنون . وفي «المغني»”'2: والثانية؛ لأنه لا يتحمّقُ معه بقاءٌ الشقاقء 
۲ وحضورٌ المتداعيين» وهو/ شرطء والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (ولا ينقطعٌ نظرهُما بغيبة الزوجين» آ و اشا هل الاو إلن خر 

الرواية الأولى : قوله : (ولا يُجبرانٍ على التوكيل) فجعله على هذه الرواية وكالةٌ؛ لأنه أجرّى عليه 
حكمّ الوكالة» والموكل لا يجبرٌ على التوكيل . 

والروايةٌ الثانية: قوله : (وعنه: بلى) إلى آخره» فلما حكمَّ بالإجبارء دل على أنها ليست وكالةٌ» 
فعلى هذه : يكونانٍ حاكمين» لا وكيلين . قال في «الكافي»” : واختلفت الروايةٌ فيهماء فروي : 
أنهما حاكمان» فعلى هذا : لهُما فعلٌ ما رأياه بغير رضى الزوجين ؛ لأن الحاكمّ يحكم بغيرٍ رضى 
الخصم» ورُوي أنّهما وكيلان لا يملكانٍ التفريقَ ولا إسقاظ شيء يِن الحقوق إلا برضاهما 
وتوكيلهما . 


. ۲1/1۰ )١( 


. 6/6 (1) 


باب الخلع 41۷ 


باب الخلع الفروع 
يك مر عشرة ر بين الرَوجَينِ . وتستحبٌ الإجابة إليهء واختلّف كلام 
شيخنا في وجوبه. وألرّمَ به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاءء فقال 
ابو طالب : إذا كرِمَيْهء حل أن يأخدّ منها ما أعطاها؛ لأنَّ اني كلل : قال: 
دوين عليه حديقته؟». قال عليه السلامٌ في المختلعات: هن 
المنافقاث)9) . وقال عمرٌ: احبسها ولو في بيتٍ الرُبْل”". 
والمذهبٌ: یکره ويصحٌ و ا وعنه . يحرم ولا يصح . 
واعتبرٌ شيحُنا خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله . 
فلا يجوز انفرادهما به“ ؛ لقراءة حمزةً: إلا أن يُحَانَا» 
ال سام ا الي وك ا 0 
فيقعٌ رجعياً. إن قيل: هو طلاقٌ . وقيل: بائناًء | صخ الخلا" لا بلا 
عوض: . ولو لم يقصِد بِظلْمه لتختلِمَ» ل نزاع . 
شيكنا . وله قصده مع زانية . نص عليه" (م ق) . 


ويصحٌ ممن يصح طلاقه» وأن يتوكّل فيه» وبذلّه لعوضه ممن يصح تبرّعْه 


* قولّه: (وله قصدّه مع زانية . نص عليه) العا 
أي : يقصِدٌ بِظلْمه أن تختلعٌ إذا كانت زانيةٌ . 


(۱) أخرجه البخاريٌ (010)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الترملي (١۱۱۸)ء‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. والنسائي في «المجتبى؟ ١78/5‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2174/0 والبيهقي في «السنن» 516/97 . 

(4) ليست في (ر). 


الفروع 


الحا 


شية 


44 كتاب النكاح 


من زوجة› والأصحٌ : وغيرها إن سمّى عوضه منه» أو منها وضوئّه» كبذلٍ 
أجنبئ عوضاً في افتداء أسيرء لا كإقالة* . وكذا خلعٌها بمالِه» ونصٌّ فيمن 
قال: طلّق”" بنْنتي» Eb‏ مق مها . فمَعَلء بانت ولم يبْرَأء ويرجعٌ 
على الأب» وحمَله القاضي وغيرٌه على جهل الزوج» وإلا فخلعٌ بلا عوض . 
ولو كان قوله : طلّفّها إن رنت منه» لم تطلّق . 

ولا يبطل الإبراءٌ بدعواها السّمَّه'2. قال شيحُنا: ولو مع بينةٍ أنها 
سفيهةٌ» وليست تحت الحجر . ويتوجّه : بلى مع ب قال ولو ا 
وولدت عنده» واا بيده يتصرف فيه لم يصدّق أ أبوه)”" أنها كانت سفيهة 
تحت حجره بلا بينةٍ» E OY‏ أن وليُهماء أو لا؛ لأنه 
ليس له الإذن في التبرّع”"» وجل طلاقاً* وقَمَ رجعياً. في الأصحٌ فيهما . 
وخلعٌ وليّها بمالهاء كأجنبيّ . وقيل: يصح لأب . وهو روايةٌ في «المبهج». 
نقل أبو الصَّقرٍ فيمّن زوج ابنّه”'' صغيراً بصغيرة» وندِمَ أبواهماء هل ترى في 


ss 5 16 ‘8‏ ا 78 
* قوله: (كبذلٍ أجنبيٌ عوضاً في افتداء“ أسيرء لا كإقالةٍ) 
ظاهرٌه في الإقالةٍ: لو بل العوض غيرٌه بغير إذنهء و أقالّه» لم تصح الإقالة"” . 
# قوله : (وجيل طلاقاً) 
أي : على القول بأنه طلاقٌ 
)١‏ ليست في (ر). 
(۲) في (ر) و (ط): «أبواها». 
(۳) في (ر): «تبرع؟. 
)٤(‏ في (ق): «ابتداء؛. 
(5) في (ق): «أو». 
(5) في النسخ الخطية: «القيلولة؛. قال في «المُغرب» ۲/ :۲٠۲‏ والقيلولةٌ في معنى الاقالة مما لم أجذه. 


باب الخلع 4۹ 


فسخهما وطلاقِهماء عليهما شي۶؟ . قال: فيه اختلاف» وأرجو . ولم يَرَ به الفروع 
اسا . قال أبو بكر: له قولان» والعمل عندي على جواز ذلك منهما 
عليهما . 

وخلعٌ الأمة“ كاستدانتهاء يصح بإذنِ سيدٍ . وقيل: ودونها 
جرم به في «الترغيب» . فعنه : تعلق برقبتها © . واختار الخرقيٌ : ثبع 
بعد عتقها” "2" » كفوقٌ مهرهاء بِإِذنٍ مطلّقٍ . وكذا مكاتبةٌ . 


مسألة ٠‏ : قوله: (وخلعٌ الأمة كاستدانتهاء يصح بإِذنِ سيدٍ . وقيل: ودوتها . جرم التصحيح 
به في «الترغيب» . فعنه : يتعلّقُ برقبتها . واختارٌ الخرقي : تتبع به بعد عتقِها) انتهى . 

ما اختاره الخرقي هو الصحيحٌ . قطَعٌ به الشيحٌ في «المقنع»”©. وصاحبُ 
«الهداية»› و«المذهب»ء و«االمستوعب»» و«الخلاصةا»› و«المحررا» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير» . ۰ 

والرواية التي ذكرها المصنفٌ لم أطْلِعْ على من اختارّها . وهذه المسألةٌ شبيهةٌ باستدانة 
الرقيتٍ بغيرٍ إذنِ سيده» بل هي من جملةٍ ذلك؛ إذا وَقَعَ على شيءٍ في الذمةٍ . وقد قدَمَ 
النقت في ار a aS‏ ۱4۷ 

في «الرعاية الكبرى» أنها بم بمهرٍ المثلٍ لسر و«الشرح»””': إن وَقَمَ 
عن لذ تعلق متها وإن وقح على ” "عين» > فقیاسر س" المذهب أنه لاشيء له» 


0 


. بعدها في (ر): «كأب باستيدانهما»‎ )١( 

(۲) ليست في (ط). 

(۳) في (ر): ١برقبتهما».‏ 

)٤(‏ في (ر): «رقها». 

, 76 74/97 المقنع هع الشرح الكبير والإنصاف‎ (o) 
0/1 إلى‎ 

90 ۷) في (ط): «غیر مقياس». 


الي كتاب النكاح 


الفروع ومن ص خلعه» قِبَض عِوَضْه» عند القاضى . وقاله”'2 أحمدُ فى العبدِء 


كمكاتب . وقیل : يقبضه ولئٌّ» وسيل" . 
وصريحه : لفظ الخلع والمفاداةء وكذا الفسخ. وقبل > كناية .. وفى 
«الواضح» وة له , 


التصحيح إذا عل أنها أمةٌ» فقد عِلِمَ أنها لا تملك العينَ» فيكونٌ راضياً بغير عوض . قال الزركشي : 
فيلرّمُ من هذا التعليل بطلانُ الخلع» على المشهورٍ؛ لوقوعه بغيرٍ عوض . انتهى . وهو 
وا 

() تنبيه : قوله : (وقيل : ودونها) الذي يظهرُ أن الصوابَ : «وقيل : ودونّه» بضمير 
مذكرء وأنه عائدٌ إلى الإذنِء وهو كذلك . ْ 


مسألة ‏ 7: قوله: (ومن صح خلعُه» بض عِوَضَهء عند القاضي . وقاله'" أحمدٌ 
في العبدِ» كمكائب . وقيل: يقبضّه ولي وسيّذٌ) انتهى . 

قول القاضي : قطعٌ به في «المنور» : وقدّمّه في «المحرر»» واتجريد العناية» . 

والقول الثاني : هو الصحيح . اختارّه الشيخ» والشارح . قال أبو المعالي في 
«النهاية»: هذا أصحٌ . واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . وبه قطعَ في «البلغة»» 
و«الهادي»» وغيرهما . وقدّمَه في «الهدايةف. و«المذهب»» و«المستوعب»» 


الحاشية * قوله: (وقيل: كنايةٌ . وفي «الواضح» وجة: لا) 
يحتملٌ أن يكونَ معنى الوجه الذي في «الواضح" أنه ليس بصريح» ولا كناية» والمرادٌء والذي 
يلوه : أن فرك زوفيل ب آي :"هار في انلم + وإذا قيل : إنه لي سن أكناية الخلع »بولا 
صريجه» فالذي ينبغي أن يكون من كناياتٍ الطلاقٍ الخفية . فإن قيل : إنه ليس من صريح الخلع 
ولا كنايته» لا يقّعٌ به خلعٌ» فإن نوى به الطلاقّء كان طلاقاًء و إلا كان لغواً . 


)١(‏ في (ط): «قال». 
(۲) في النسخ : «وقال٤»‏ والمثبت من «الفروع؟. 


باب الخلع »4 


وكنايته : نحوٌ الإبانة والتبرئة. وفي «الروضة»: صريحّه: الخلع. أو الفرع 
المَسحُء أو الفداءء أو بارَأنّكَ”". وهو بصريح طلاقٍ أو نيه طلاقٌ بائ . 
"وعنه: مطلقا . وقيل: عكسّه . قال شحنا : وعليه دل كلام أحمدّء 
وقدماء أصحابه . ومراده: ما قال عبد الله : رأيتُ أبي كان يذهب إلى قول 
ابن عباس » وابنُ عباس صح عنه: ما" أجازه”*' المالُ» فليس بطلاق . 
وص عنه : الخلعٌ تفريق» ولیس بطلاق”"' . وعنه: بصريح خلع”"' فسخ لا 
يُنقِصُ عدداً . وعنه : عكسّه بن طلا . ولا يقعٌ بمعتدّة من خلع طلاقٌ» ولو 
واجهّهًا به . وفي «الترغيب»: إلا إن قلنا: هو طَلْقَةٌ . ويكون بلا عوض. 
وذ بعك اخرط اريسي 115 عت فيان كيل بوكر له قد 


و«الخلاصة». و«الکافى»*» و«المقنع»''» واشرح ابن منجااء و«الرعايتين»» التصحيح 
و«الحاوي»» وغيرهم . وهو الصواب» وموافقٌ لقواعدٍ المذهب؛ لكونهما محجوراً 


)١(‏ في (ر): «أباريك». 

(۲ ۔ ۲) ليست في (ر). 

(۳) ليست في (ر). 

() في (ر): «أحازه». 

.)١١۷۷١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠٠١/١‏ وبمعناه عبد الرزاق في «مصنفه» (117/79)» وسعيد بن منصور في 
ااسلئه4 719/١‏ والبيهقي في «السنن؛ ۳٠١/۷‏ . 

(۷) ليست في (ر). 

(8) في (ر): (الرجعية». 

. A 1١/4 )9( 

. ٠١_٠١/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٠١( 


4۲ كتاب النكاح 


(FY) 1‏ 7م م ومع 0 
الفروخ مهرها . وقيل : يصح» فيقع رجعيا بلا عوض . 
وإن خالّمَ بلا عوض”*» ا ل ES‏ 


النصحيح ١‏ (32) تنبيه : قوله : (ولا يصح شرط الرجعة فيه . وقيل: يلزمّه قدرُ مهرها) انتهى . 
صوايه : «وقيل يلزمُها» بتأنيثِ الضمير ؛ لأن المذهبّ: يلزمُها المسمّى . 
والقول الثاني : يلخو المسمّى» ويلزمُها مهرٌُ المثلٍ . ويحتملٌ أن يعيدٌ الضميرَ إلى 
الشخص السائلٍ» فيعمٌ كل سائل من المرأةٍ والأجنبيّ . 


الحاشبة * قوله: (وإن خالَعَ بلا عوض . . .) إلى آخره . 

يشترظ لصحة الخلع ذكُرٌ العورض» أم لا؟ في المسألةٍ روايتان كما ذكرٌ المصنفٌ» فعلى رواية 
أنه يصح بغير عوض؛ هل يعتبرٌ سؤالٌ المرأة أو من يقومٌ مقامّها؟ ظاهرٌ «الكافي»" ٠‏ أو 
صريحُه : أنه لابدٌ من السؤالٍ» وجرَمَ الأصفهانئ في «شرح الخرقيّ أنه لابدّ من السؤالٍ . وهو 
ظاهرٌ كلام الشيخ موفق الدين؛ لأنه نقَلَ كلام أبي بكر الذي حكاء عنه» وهو قولّه: لا خلافٌ عن 
أبي عبد الله أن الخلعَ ما كان من قبل النساء» فإن كان من قبل الرجالي» فلا نزاعَ في أنه طلاق 
يملك به الرجعةً وأقرّه الشيحُ على ذلك» ولم يذَكُر خلاقه . وذكَرٌ في «الاختياراتٍ» بحثاً للشيخ 
تقيّ الدين على الرواية التي اختارّها الخرقي» وهو ظاهرٌ إن لم يكنْ صريحاً؛ أنه لابدٌّ من رضى 
الزوجة» وإن كان قد ذكرٌ قبل ذلك روايةً عن أحمدّ أن له إبانتها مطلقاًء باختيارها وغيرٍ اختيارها . 
قال: وهو مذهبُ أبي حنيفة . فالذي يظهرٌ أن هذه الرواية ليست رواية الخلع؛ هل يعتبرٌ له 
العوضٌ» أم لا؟ بل هي" الروايةٌ المذكورةٌ في باب صريح الطلاق» فيما إذا قال: أنتٍ طالقٌ 
بائنٌ. أو: بلا رجعةٍ . ونحوّ ذلك» أنه تقَعُ فيها واحدةٌ بائنة . نعم قد ذكَرَ المصنفٌ عن «الترغيب؟ 


م 
۰ . 


فى وسط الفصل الثاني من هذا الباب: أنها تبينُ بقوله : فسختٌ . أو: خلعت . إذا قلنا: هو فسخ 


)١(‏ في (ر): «حالها». 
1٠5/5)‏ . 


. في (ق): «هذه‎ (r) 


باب الخلع e‏ 


أو بمحرّم يعلمانه *. لم يصح > فيقَعُ رجعيًا بنية طلاق . وعنه: يصحٌ» ولا 
ل . وجعله شيحُنا كعقدٍ البيع* حتى في" الإقالة» وأنه لا يجوز إذا 


منه مجرد» فظاهره: أن ذلك لا يحتاج فيه إلى سؤالء لكنه مخالف لقول الجماعةء والله أعلم . 
فإن قيل : وظاهرٌ كلام الخرقيٌ» والمصنف عدمٌ اشتراط السؤالٍ على رواية عدم العوض؛ لأنهما 
لم يذكرا ذلك» فهو قريبٌ من كلام «الترغيب» . قلنا: الجوابٌ عن ذلك: لم نقل إنه ظاهرٌ 
ارف فى قوق لم يلاك اون فف زا مون فول ن را فلت ا 
أنها تبِينُ بهذا فقط من غير احتياج إلى شيء آخرّ مع أننا لا ننكرٌ أن عدم ذكر السؤالٍ في حصولٍ 
البينونة بالخلع ظاهرّه عدمٌ اشترايط السؤاليء إلا أن يقال: إن موضعٌ الخلع للسؤالٍ والجواب . 
ونحن لا نتحدّقُ ذلك حتى نلتزمه» ف ؛الترغيبُ» فيه «حلعت» من غير ذر سؤالٍ» فالظاهرٌ من 
مجموع ذلك هو عدم السؤالٍ مع قوله: خلعتُ؛ بخلافف لفظ الخرقيّ والمصنفء فإنهما أتيا 
فو حال اوغا مئ بات المقاغلة :والقاعلة تجار دن على أذ اراقع ين انين 
وكلامٌ الخرقيّ يشعرٌ بأنه بين الزوجين ؛ فإنه قال: خالعها . فظاهرّه: أن حكمّه الذي ذگرَّه على 
هذه الصورة» وهي الصادرةٌ بين الزوجين» فظهّرٌ أنه ليس ظاهرٌ الخرقيٌ صحةٌ الخلع بغيرٍ عوضٍ 
مطلقاً» بل المخالعة بين الزوجين ؛ لأن أصلّ المفاعلة الاه شتراك ومعلومٌ أن وكيل الزوجة يقومٌ 
مقامَهاء وما عدا ذلك» فإنا نقولٌ: ظاهرٌ الخرقيّ عدم هذا الحكم الذي ذگره فيه اعتماداً على 
المفهوم» وإما نقول: مسكوتٌ عنه . 

* قوله: (أو بمحرّم يعلمانه) . 
امات لم بعلا الي بان أن له تة كاف عن «الروضة» وغيرهاء وهو في كتبٍ الشيخ 
ومن تابعه كذلك . 

* قوله: (وجعله شيخنا كعقد البيع) . 


أي : يصح من غير ذكر العوض» ولكن يجعل عوضه الصداق» كما يصح البِيعُ من غير ذكر الثمن 


)١(‏ في (ر): «إن. 


فيك كتاب النكاح 


الفرخ كان َسْحاً بلا عوض(ع) . واختلّف فيه كلامّه في «الانتصار» . وظاهرٌ كلام 


e 0 1‏ ك2 ٠‏ ع (١١)؟ Sf fof‏ 
جماعةٍ جوازه . وإن تخالعَ کافرانِ بمحرم يعلمانه ثم أسلما أو احدهما 
قبل قبضهء لعا . وقيل : له قيمته . وقيل : مهرٌ مثلها . 

ويكره بأكثرَ مما أعطاها . ن ا وعنه : يحرم و الزيادة : 
اختاره أبو بكر . 

اد م 5 ما للا ا له أ ٠.‏ )۳( قا ٠.‏ 

وإن جَعَلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالةٍ أو غرر  ٠‏ بو بكر: 
لا يصح . وأنه قياس قول أحمدّ . وكذا جرّمٌ به أبو محمدٍ الجوزي ؛ أنه 
كالمهر . والمذهبٌ: يصحٌ» فيجبٌ في ظاهر نصّه المسمّى؛ ففي حمل 
شجرةء أو أمةء أو ما في بطنهاء أو ما في يدها من دراه أو ما في بيتها من 
متاعء ونحوه» ما يحصّل منه» فان لم يحصّلْ شيءٌ» وجَبٌ فيه» وفيما يُجِهَلٌ 


ويرجع على ما اختاره؛ كما يصح النكاح من غير ذكر الصداق وينصرف إلى صداقي المثل . نقل في 
«الاختيارات» عن أبي العباس ما يوافق هذاء ثم قال: وقال أبو العباس في موضع آخر: هل 
للزوج إبانةٌ امرأته بلا عوض؟ وذكر كلاماً طويلاً فيه بعض مخالفة لما ذكر المصنف» فينظر في 


«الاختيارات06* . 


)١(‏ في (ر): «إن». 
(۲۔ ۲) ليست في (ر). 
(۳) في (ر): «عذر». 
(4) في (ر): «وقال». 
(0) ص 7307 . 


باب الخلع fo‏ 


مطلقاً ”'كثوب وعبدٍ مطلت» ما تناوله الاسم . وقيل: يجب فيما يُجِهّل © الفرع 
مطلقاً مهرٌهاء وفيما قد يتبيّنُ المسمّى» فإن تبيّنَ عدمّه» فمهرٌهاء والأصحٌ: 
وإن لم تغرّهء كحمل أمةٍ . وعند أبي الخطاب: يصح في الكل بمهرها . 
وعلى رواية صحته بلا عوض» يجب المسمّى» كما تقدَّمَ إلا أنه لا يلزمُها 
شيةٌ؛ لما بان عدمّه» وهل يقم بائنً؟ ينبني على صکته بلا عوض» قاله 
الحلوانئ» إلا الغارَةّء كمسألةٍ الدراهم والمتاع» فيجبُ ثلاثةٌ دراهم» وما 
يسمّى متاعاً . ذكرٌ ابنُ عقيل في الغارّوا"': لا يلزمُها شيء . وإن قلنا في 
عبدٍ مطلق له الوس في المهرء فله هنا . وإن قال: إن أعطَيّيني عبداً فأنتٍ 
طالق. بات بمسمّى عبدٍ يصح تمليكه . نص عليه . وقال القاضي: إن 
أعظئه معيباً أو دون الوسطء فله رده وأخذ بدله . وإن بان مغصوباء لم 
تطلّقء كتعليقه”" على هرويٌ» فأعطثه مَرُويَاً . ولو كان قال: إن أعطيتني 
هذا العبدٌ أو الثوبّ الهرويً . بانَتْء ولو بان معيباً أو مَرْوِياً . وقيل : له الردٌ 
وأخدٌ القيمةٍ بالصَّفَةٍ سليماً . وفي «الترغيب»: في رجوعه بأرشه وجهانء 
وأنه لو بان مستَحَق الدم فَقْيِل» فأرشٌ عيبه . وقيل : قيمتّه . وأنه إن بان 


aa‏ طالَبّها e‏ وإ بان مقضوياً أو ا لم تطلق*. 


* قوله: (وإن بان مغصوبا؟ أو حرّاء لم تطلق) 
لأنه علّقَ الطلاقّ على العطيّةِ التي تقتضي الملكٌ» ولم يوجَدْ ذلك . 
)١1-‏ ليست في (ر). 
(۲) في (ر): «العادة». 
(۳۴) في (ر): التعلقه». 


(4) في (د): «معصوباً». 


Aki‏ كتاب النك اح 


الفروع وعنه: بلى . وله قيمته 2 جرم به في «الروضة». وغيرها*» فقال : لو خالعَنّه 
على عبلٍ فبان حرًا أو مغصوباً أو بعضّهء صح ورجَمَ بقيمته أو قيمة ما خرّج . 
وقيل: وكذا إن أعطيتنى عبداً*. وفى «الترغيب»: وإن قال: هذا 
المغصوبء فوجهان . ثم إن وقع» فرجعيٌ . وقيل: بائنٌّء وعليها قيمته . 
وإن علمّه على خمر أو الخمرء فأعظنه» فرجعيئ* . 


الحاشبة * قوله: (وله قيمتّه . جرّمَ به في «الروضة»» وغيرها) 


الذي نقَلّه عن «الروضة» فيما إذا خالعَته . والصورةٌ التي قدَّموا فيها عدم الوقوع فيما إذا قال: إن 
أعطيتني . وفي كتب الشيخ» ومن تابَعَه ذكرٌ المسألتين» والفرق ها افا الخدم كاذ 
في اروا ومسا العلي :مان الإعط وكا ققد المصيك:: ١‏ 

* قوله: (فقال لو خالعَنُه على عبدٍ فبان حرا أو مغصوباً أو بَعْضَّهء صحّ ورجَعٌ بقيمته أو 
قيمة ما خرّجٌ. وقيل: وكذا إن أعطيتني عبداً) 
جرم في «المقنع"”'' فيما إذا خالَّعَها على عبدٍ فبان حرًا أو مستحمّاء أن عليها قيمتّه . وقدَّمَ في“ 
إذا قال : إن أعطيتني هذا العبد. فبان حرا أو مخصوياًء أنها لا تطلَقٌ» كما قدّمه المصنف» فرق 
بين مسألةٍ المخالعة وبين مسألة التعليق على الإعطاءء وكذلك في «المغني»”". و«الكافي»» 
وتبعّه الشارح على ذلك . 

* قوله: (وإن عله على خمر أو الخمرء فأعظئه» فرجعی) 
قال في «الرعاية»: إن أعطيتني خمراً . أو: هذا الخمر: فَفَعَلَتْء طلَقَّتْ رجعيًا مجاناً . وقيل : 
بل بائناً . وفي «المحرر»: على خمر . أو: هذا الخمر . 

. 49/97 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) في (د): «فيها». 


. ۹1/1۰ 5 


. 61/6 )5( 


باب الخلع 4۷ 
فصل الفروع 


5 


وإن خالعَ ر ولده مد معينة ) صح فإن مانت 6 أو مات 
الولدٌ» رجَع2 ق RTE‏ - وهل يستجقه دفعةٌ» أو نرا ا 


وجهان* - وقيل : بأجرة المثل “٠"٠‏ , وإن أطلَقّء فحولان» أو بقيثهما. 


مسألة: 7 ٤‏ : قوله اران اله رشاع رارم فر وميه صخ فإن مانت أو مات التصحيح 
الولدٌء رجَع» قيل: رجع ببقية حقّه - وهل يستحقّه دفعة» أو يوماً و فيه وجهان - 
وقيل : بأجرة المثل) انتهى . ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ": إذا خالَّعَ برضاع ولده مده معينة» ثم ماّث» أو مات الولدء 
فهل يرجم ببقية حقّه أو بأجرة المثل؟ أطلَقَ الخلافٌ . 

أحدهما: يرجعٌ ببقية حقّه . وهو 0 . وبه قطعّ في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المقنع»" و«الهادي»»› و«المحرر)» و«النظم»؛ 
و«تذكرة أبن عبدوس»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم . وقدَّمَه في «الرعايتين» . 

والوجه الثاني: يرجم بأجرة المثلٍ لما بقيّ . جرم به في «المغني»"› 
وةالشر ٠ (o ٠‏ و#الكافي»2 . 


* قوله: (وهل يستحقّه دفعدًء أو يوماً فيوماً؟ فيه وجهان) 
قال في «شرح المقنع»: أحدهما : تناه نة واحدة 4 ذكرّه القاضي في «الجامع»؛ واحتحٌ 
بقولٍ أحمدّ: إذا خالّمَ على رضاع ولدهء فمات في أثناء الحولّين؟/ قال : يرجعٌ عليها ببقية ذلك . ١94‏ 
فلم يعتبر الأجل» ولأنه إنما فرق لحاجة الولدٍ إليه متفرّقاً» فإذا زالتِ الحاجةٌ إلى التفريق استحقٌّ 
جملة واحدةٌ : 


)١(‏ في (ط): «حقهنٌظ. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 07/57 . 
580/٠٠١ 5‏ . 

)٤(‏ ليست في (ص). 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 04/17 . 
۲/٤ )0(‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


2 


4۸ كتاب النكاح 


١ Hee 1S‏ .)م0( ەم 
وكذا بنفقته” . وفي اعتبار قدرها وصفتهاء وجهان؟ '. ويصح بنفقتها 


المسألة الثانية ‏ 4 : إذا قلنا: يرجم ببقية حقّه فهل يستحمّه دفعة واحدةً» أم يوماً 
بيوم؟ أطُلَّقٌ الخلاف . 
ا يرجم يوماً بيوم . وهو الصحيحٌ . . اختاره القاضي في «المجرد» . 
الشيحُ الموفق والشارح: هذا الصحيح . قلتٌ: وهو أقربُ إلى العدلٍ . 
والوجه الثاني : يستحقّه دفعةٌ واحدةٌ . قاله القاضي في «الجامع» . 
مسألة ‏ ©: قوله: (وكذا بنفقته . وفي اعتبار قدرها وصفتها وجهان) انتهى . 
وأطلمّهما في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير» . قال في «الرعاية الكبرى»: فإن 
صح الإطلاقٌ» فله نفقةٌ مثله : 
"أحدهما: لا يعتبرٌ قدرُها وصفتُها''. وقطمٌ به في «المغني»» و"الشرح»””" 
وهذا الصحيحٌ . ويرجمٌ في ذلك إلى العرفٍ والعادةٍ . قال أبو بكر في «الخلافي»» 
والقاضي في «الجامع الكبير»: لا يعتبرٌ قدرُها وصفتها . انتهى 


والوجه الثاني : يعتبرٌ ذلك . وهو ضعيفٌ حيث كان ثم عادةٌ . 


والثاني : لا يستحقّه إلا يوماً فيوماً . ذكَرَه القاضي في «المجرد» . وهو الصحيحٌ؛ لأنه بت منجمّاً 
فلا يستحِقّه معلا كما لو أسلَمَ إليه في خبزٍ يأخد منه كل يوم أرطالاً معلومةٌ» فنات المستحقٌ 
له» ولأن الحقٌّ لا يُسِتَحَقُ بموتٍ المستوفي» كما لو مات وكيل صاحب الحقٌ» وإن وفع“ في 
استحقاقه بموتِ من هو عليه . انتهى . قوله: وإن وقّمَء أي : الحلول إذا مات من هو عليه؛ بناءً 
على حلولٍ الدَّينِ بموتٍ من هو عليه وفيه الخلاف المعروف . 

* قوله: (وكذا بنفقته) 
أي : نفقةٍ الولدٍ الذي فطمَنه وهو في حضانتها . وهل يحتاجٌ إلى بيانٍ قدر النفقة» وصِفَتِها؟ ذكرٌ 

)١- ١(‏ ليست في النسخ الخطية. 

. YAT - A0 / 1° (¥) 


[فرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 00/۲ . 
)٤(‏ بعدها في (د): «الخلاف». 


باب الخلع 4۹ 


في المنصوص” . وقيل : إن وجَبَتْ بالعقدٍ"” . وفيه روايتان . وجرَمٌ به في 
«الفصول»» وإلا فَحُلْعٌّ بمعدوم . 
وإن خالَّعَ حاملاً. فأبرأته من نفقة حملهاء صحّ فلا نفقةً لهاء ولا له 


حتى تفطمه 5 نقل المرّذوي : إذا أبر أ لةمو مهرهاء و نفقتهاء ولها ولذّء 


تبيهات: 
(7) الأول: قوله: (ويصح بنفقتها . في المنصوص . وقيل : إن وجَبّث بالعقدٍ . 
وفيه روايتان . وجرَّمَ به في «الفصول») انتهى . 
مراده ‏ والله أعلم -: مجرَّدُ حكاية روايتين» لا أنه أطَلَقّهما؛ لأنه قد قدَّمَ في كتاب 


المصنفُ فيه وجهين . قال في «شرح المقنع»": وإن خالّعها على كفالةٍ وليه عشرَ سنينَ» صم . 
وإن لم يذكز مدَّةَ الرضاع منهاء ولا قدرٌ الطعام» والأذم» ويرجمٌ عند الإطلاق إلى نفقة مثله . 
وقال الشافعيئ: لا يصح حتى يذكُرَ مدة الرضاع» وقدرٌ الطعام وجنسّهء وقد رٌ الأذم وجنسّهء 
ويكونٌ المبلغُ معلوماً مضبوطاً بالصفةء كالمُسلَّم فيه» وما يمل منه كل يوم . ومبنى الخلافِ على 
اشتراط الطعام للأجير مطلقاًء وقد ذكرناه في الإجارة . ١‏ 
* قوله: (ويصح بنفقتها . في المنصوص) 
المرادٌ به الحامل؛ لأنها هي البائنُ التي يجب لها النفقةٌ» وأما غيرٌهاء فلا نفقةً لها؛ قال في 
«المحرر»: وإذا خالّمَ الحامل على نفقةٍ عدتها منه» صح وبرئ منها . نص عليه . وعلى قول 
أبي بكر : الخلمُ باطل . وقيل : إن أوجيّنا نفقةَ الزوجةٍ بالعقدٍء صح وإلا فهو خلمٌ بمعدوم . وقد 
* قوله: (وقبل: إن وجَمَّتٌ بالعقد) 
أي : إن قلنا: نفقةٌ الزوجة تجبٌ بالعقدٍ . وجه هذا القول: أنا إذا أوجبّنا نفقة الزوجة بالعقدٍء 
)١(‏ في (ط): «أو». 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 00/57 . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 
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5 فلها النفقةٌ عليه" إذا فَظَمَيْه*/ ؛ لأنها قد أبرأّه مما يجب لها من النفقةء فإذا 
يه !| برأته مما يجب لها من النفقةٌ» فإ 

الفروع فطمَنّه» فلها طلبه بنفقته . وكذا السّكنى . 
وتعتبرٌ | لصبغة منهما ؛ فيقول : : خلغتك» أو ف فحت أو فَادَيْتٌ على 
كذا . فتقول: قبلتٌ» أو رَضِيتٌ :. وقيل: تاد . وإذا قالت: اخلّغني 


احجم رشاو رازن لق رلا اتا ع باريد تسلْمُهاء أو بذلّنه هيَ أو وليّ» فقال: 
(ومتى تسلّم من يلزمُه ت تسلمُهاء أو بذلّث هيّ أو ولىٌ» فلها النفقةٌ . وعنه : تلزمه بالعقد» 
مع عدم منع من يلرم تسلّمُها لو بذلثه) . انتهى 


الحاشجة فالنفقةٌ الواجبة للعدة واجبدٌ في ذمته؛ لأنها وجبَّث بالعقء فصحٌ الخلمٌ عليها لوجوبهاء فوثَمَ 

الخلعٌ عليها بعد وجوبها . وإذا قلنا: لا تجبٌ نفقةٌ الزوجة بالعقدِء لم يصِحٌ؛ لأنها حالة الخلع لم 
تكن واجبةٌ» وإنما تجب بعدّ الخلع» فيكونُ الخلعٌ قد وقَعَ على معدوم"» فيصيرٌ حكمُّه حكم 
الخلع على المعدوم . وقال في «إعلام الموقعين» في المجلدٍ الثالثِ في المثال الثاني بعد المثة : 
: يعني : إن قلنا : إن نفقة الحامل نفقةٌ زوجة» وأن النفقة لها من أجل الحمل» وأنها تجبُ بالعقيء 
فيكونُ خلعاً بشيءٍ ثابتٍ . وإن قلنا : إن النفقة إنما”"' تجبٌ تجبٌ بالتّمكينٍ» فقد زا التمكينُ بالخلع» 
وصارتٍ النفقةٌ نفقةً قريب» فالخلعٌ بنفقة الزوجة حينئذٍ خلعٌ بمعدوم» فهذا أقربٌ ما وجه به 
کلامه» وفيه ما فیه» والله أعلم . ۰ 

* قوله: (فلها النفقةٌ عليه إذا كَظَمَنْهِ . . .) إلى آخره 
لأن بعد الفطام النفقةٌ للولدٍ لا لهاء فتطالبة بنفقة الولدٍ . 

# قوله: (وقيل: تذكرٌه) 
يعني : تقول: قبلتُ الخلعَء أو: الفسمّء أو: المفاداةً . 

)١‏ ليست في (ر). 


(۲) في (ق): «معلوم». والمثبت نسخة في هامش (ق). 
(۳) ليست في (د). 


باب الخلع ۹ 


بألفي . أو: على ألْفٍ . أؤ: ولك ألف . أو: طلْقْنِي كذلك . و: إن الفروع 
ا ل ل لاه 
«المنتخب» . وفي «المحررا: في 2 . وقاله في «الترغيب»» في: إن 
طأفتني» فلَكَ آلف -: خالعيُكِ*. أو : طلقيّكِ ‏ وقير"“: وذ الالفب 
طلَقَتْ» راب من كالب تقد ال ...ونه :إن الت :لقي اف 
فأحَذّه وسكت بانّتْء ولها الرجوعٌ قبل إجابتها . وقيل: يثبْتُ خياد 
المجلس» بتي من بض العوض؛ لينم رجعياً . وفي «الترغيب؟ في 
خرداو و > ونحوهماء على كذا: يعتبرٌ القبولٌ في المجلس» إن 
قلنا : : فسخ بعوض . وإن قلنا :هو فس مه مجر فكالاباء والإسقايل؛ لا 
يعتبرٌ قبولٌ ولا عوضنء فين بقوله : لت أو لت 


() الثاني" : قوله : (ولايصح تعليقُه بقوله : إن بذأتٍ لي كذاء فقد خلخْدُكِ) اننهى . التصحيح 
قطْعَ هنا بأنه لا يصح تعليق الخلع على شرط وقال في باب الشروط في البيع : 
ويصحٌ تعليقٌ الفسخ بشرط . ذكْرَّه في «التعليق»» و«المبهج» . وذكر أبو الخطاب» 
والشيح: لا ان إذا مضى شهرٌء فقد 
فسحْتها : : إنه يصح» كتعليتي الخلع» وهو فسح» على الأصمٌ . | 
فقدّمَ هنا أنه يصح ء وذكَرٌَ كلام صاحب «الرعايةاء 0 . قال ابن نصر الله : 
والأظهرُ أنه لا يصح؛ لأن الخلعَ عقدُ معاوضة يتوقفٌ على رضا المتعاقدين» فلم يصح 
تعليقه بشرط. كالبيع . انتتهى 


# قوله: (خالعتّكِ) . الحاشية 


التقدير: فقال على الفورٍ . وقيل: أو التراخي : خالعتكِ . 


)١- ۱(‏ ليست في (ر). 
(۲) سيرد متنه في الصفحة اللاحقة . 


الفر 


التصحيح 


الحا 


€ 


شية 
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ولا يصح بلفظ الفداء . ولا يصح تعليقه”'' بقوله : إن بِدَلْتِ لي کذا”» 

فقد خلَغْدُكِ*”*”' . قال شيحُنا: وقولّها: إن طلَفْتيء فلَكَ كذا . أو: أنتَ 
برية منه . ك: إن طَلَقْتيء فلَكَ علي أل . وأؤلى . وليس فيه النزاعٌ في 
تعليق البراءة بشرط . أما لو الترّمَ دَيْناء لا على وجه المعاوضةء ك: إن 
تزوّجتٌ فَلَكِ في ذمتي ألْفٌ . أو: جعلثٌ لكِ في ذمّتي ألا . لم يلرَّمْه عند 
الجمهور . وإن قالت : طلَقي بالف إلى شهر اظاتيا ايند بده 
لو عند اع نوز ذا نالخ آذ إلى عير" E‏ الح نه . وذكر 
القاضي: مهرّ مثلها . وإن قالت: طلَّقني به. فقال: خَلَعْتُكِ . فإن كان 
طلاقاًء استحقّه» وإلاً لم يصح . وقيل: خلعٌّ بلا عوض. وفي «الروضة) : 
يصح وله العوضٌ؛ لأن القصدّ أن تملِكٌ نفسّها بِالظَلْقَةِ وحصّل بالخلع . 


(7) الثالث: قوله: (ويصح بنفقتها)”*) 00 فظاهده: سواءً كانت واجبةٌ 
أم لا. وقال القاضي في «الجامع»: : وصرّح أنه يصح الخلعٌ على نفقة الحائل”” التي 
تحيض» والآيسة'' . قال الشيح قي الدين: وهو و لصوا وله مأخذان. وذكرّهماء 

"واطال"» ا شيحُنا كلام المصنفٍ على أنها حاملٌ . وصرّحَ به الشيح الموفق» 
والمجد. ع شف 


# قوله : (فتبين بقوله : فسخت. أو: خلغتٌ E‏ (قد خلعتّكِ) 
الذي يظهرٌ أنه مب على قولِه : وإن قلنا: هو فسخ منه مجرّدٌ . 


)١(‏ في (ر): «بتعليقه». 
(۲) ليست في (ط) . 
(۳) ليست في (ر). 

(:) في الصفحة 158 . 
(5) في (ط): «الحامل». 
)١(‏ ليست في (ط) . 
04-0 ليست في (ص). 


باب الخلع ۳ 
وعكسٌ المسألةٍ: يستحِقٌ إن كان طلاقاً» وإلا فوجهان . الفروع 
فإن لم يستحِقٌَّء ففي وقوعه رجعيًا احتمالان2". وإن قالت: طلقني 

واخ الا او عل الت ا ولك ألْفٌ. فطلّقّها ثلاثاً - قال في 

«الروضة»: أو اثنتين - استحَقّه . وقيل: إن قال: ثلاثاً بالألف. فتلله”" . 


وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . بِانّتْ بالأوَلَة . وقيل : بالكل”*©2. وإن 


مسألة -5 : قوله: (وعكسٌ المسألة: يستجق إن كان طلاقاًء وإلا فوجهان) انتهى . التصحيح 

يعني : لو قالّث: اخلغني بِألْفٍ . فقال: طلَقْدُكِ . استحَقّها إن قلنا: الخلعُ طلاقٌ . 
وإن قلنا: هو غيرُ طلاق» هل يستجقّها؟ فيه وجهان . انتهى . وهما احتمالان مطلقان في 
«المغني»» و«الشرح»" : 

أحدهما: لا يستجقٌ شيئاً . وهو الصوابُ؛ لأن فيه غرضاً صحيحاً . وقدَّمّه ابنُ 
وزيز في رچ 

والوجه الثاني : يستحقها . 

مسألة -/: قوله : (فإن لم يستحِقٌء ففي وقوعه رجعيّاً احتمالان) انتهى . وأطلقّهما 
في «المغني»"» و«الشرح»”" . 

أحدهما: يمّعُ رجعيّاً . وهو الصوابُ؛ لأنه طلاق وقّعَ من غير عوض . 

والقول الثاني : لا يقَّعُ شيعاً ألبتةً . 

(*7) تنبيه : قوله: (وإن قالَتْ: طلفني واحدةٌ بألف» ونحوه . فقال: أنتٍ طالقٌ 
وطالقٌ وطالقٌ . بان بِالأَوّلةِ . وقيل: بالكلٌ) انتهى . 


)١(‏ في (ط): «فثلاثة؛. 
(Y)‏ 1°/ رت لك 
قرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ام . 
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ائ ك عقت القائية ائ ها الأول رعس رلت الاك وان قالع 
ثلاثاً بألف . لم يستجق بارا وات انه مرا mE‏ 
اللو الم . وإن لم يصِفْهاء فواحدةٌ رجعية . وقيل : بائنٌ بثلاثة» وهو 
روايةٌ في «التبصرة» . وإن كانت معه بواحدة» استحَقّه . وقيل : ثلتّه'" إن 

التصحيح قَدّمْ أنها بين بالأولة . وهو قول القاضي في «المجرد»» وغيره . وليس ماشياً على 
قواعدٍ المذهب من أن الواو لمطلتٍ الجمع؛ ا إنه سهو و 
هنا: أنها تطلّقُ ثلاثاًء ولا فرق بين قوله: yT‏ 
على معنى ذلك في «القواعدٍ الأصولية» . "وهو واضح 


الحاشية * قوله: (وإن ذكَرّه عقب الثانية) . 

أي : ذَكَرٌَ الألف عقيبَ الثانية» مثلَ أن يقولٌ: أنتٍ طالقٌ وطالق بالألْفٍ . فقولّه : وإن قال: أنتِ 
طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ: بانّتُ بالأوّلةٍ . وقيل: بالكل . الظاهرٌ: أن هذه المسألةَ في جواب قولها : 
طلّقني واحدة بألفٍ . وعلى هذا لف «الرعاية» لأنه قال: وإن قال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . فله 
آلف واحدٌّ» وبانت بالأوّلةٍ . فقولّه : فله ألفٌ واحدٌ . يدل" على أنه في جواب قولها : طَلَقْني 
٠‏ واحدة بألْفٍ . والظاهرٌ من قولِه: بانت بالأولى . الألف تقدَّرُ عقيبَ الأولى» كأنه قال: أنتِ 
طالقٌ بالف وطالقٌ وطالقٌ . فتحصّل البينونةٌ بالأولى؛ لكونها وقعَتْ بعوض» وكان العوضٌ 
مذكوراً قبل الثانية» فما جاءت الثانيةٌ إلا بعد البينونةء لكن هذا يشكل”*' بقوله لمن لم يدخل بها : 
أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ: إنه تع الثلاثةء ولا تحصل البينونة بالأولى على الرواية الصحيحة . 
وقالوا: هو بمنزلةٍ قوله : أنتٍ طالقٌ ثلاث ؛ لأن الاو للجمع . فقد يقال في جوابه : إن ذكْرَ العوض 
عق الاق فال مغ اليتون و انشام نبا بغ اعرش :مألفا فل الطلاق إلى ما أقبله: . 

)١(‏ في (ر) و (ط): اثلاثة». 

(۲۔ ۲) ليست في (ح). 

(9) ليست في (د). 

(5) في (ق): «مشکل». 


باب الخلع {o‏ 
وإن قال ابتداءً : أنتِ طالقٌ بالف . أو: وعليك ألفٌ . فقبلَنّه فى المجلس _ الفروع 


م 
3 


وأجراه”' فى «المغنى 200 ك: إن أعطيّتنى -بانث» واستحقه» وله الرجوع قبل 
قبولهاء وإن لم تقبّل» O NS‏ 


ولا قال المطبعت :"وإ دقر عقنت اا باتك بها والأولن رج ولت الال :وان الحا 
جِعَلَ العوض للثانية دون الأولى ‏ وإن وفع بعد الأولى والثانية- لقرينةٍ السؤال؛ لأنها سألّتْ 
بالألْفٍ واحدة فقط› سينك العو إل ما سال وهو احا لكن قد يقالٌ: هذا فيما إذا 
صرّح بذكر الألْفِ» وكلامّه في أولٍ المسألةٍ لم يذْكُرُ فيه الألف» فقد يقال : ذكْرٌ الألفٍ مقدَّرٌ في 
الجواب» ليطابقٌ الجوابَ» وتقديرٌه عقيبَ الأولى أظهَرٌ؛ ليكونٌ أولٌ الكلام مطابقاً للسؤال» وما 
بعده زيادةً» فهو أَؤْلى من تقدير الال في آخر الكلام . 

والمسألةٌ قد ذكَرّها القاضي علاء الدين في «قواعده»» في التاسعةً عشرّ» في كلاه على الواوء 
فقال: ومنها إذا قالت له زوجتُه التي لم يدخل بها : طلّفْي بأ . فقال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . 
قال القاضي في «المجرد؛: تطلّقُ ها هنا واحدةً . وما قاله في «المجرد) بعيدٌ على قاعدةٍ المذهب» 
وخالّف في «الجامع الكبير»» فقال: تطلّقُ ها هنا ثلاثاً؛ بناء على قاعدةٍ المذهب: أن الواو لمطلّقٍ 
الجمع . ثم تناقضٌ فذكرَ في نظيرها أنها تطلقُ واحدةً . ومن الأصحاب من واقَقه في بعض الصورء 
وخالَمَه في بعضهاء ومنه من قال : ما قاله سهو على المذهب . ولا فْرْقٌ-عندنا بين قولِهِ : أنتِ طالقٌ 
ثلاثاً . وبين قوله : طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . وهي طريقٌ صاحب «المحرر» في تعليقه على «الهداية» . 
انتهى . 

واعلم : أنما قلناه أَوّلاء يحصل به الفرق وصحةٌ الجمع بين الخلافي ودفمٌ التناقض» إلا أن يكونّ 
في كلام القاضي ما يمنعه» وأظنٌ عدمّه؛ لكونٍ المصنفٍ أقرّه وهو من أهل التحقيقٍ . 


(۱) في (ر): «أجزاه» . 
(۲) ۳۰۱/۱۰ - ۰۳ وفيه عدم إطلاق الخلاف في الثانية . 
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الفروع فنصّه”': يمّعُ رجعباً . وقيل : يِقَعُ في الأولى. وقيل: والثانية*“ . وخُرّجَ 
من نظيرتهن في العتق عدمّه”'' فيه . ولا ينقلبٌ بائناً ببذلها في المجلسٍ . 
وقيل: بلى في الأولتين sg‏ وفي 
«المغني" : ليست له ولا لمعاوّضّةٍ؛ لعدم صحة: بِعنكَ وبي على دينارٍ . 


التصحبح ‏ مسألة-8: قوله: (وإن قال ابتداء : أنتِ طالقٌ بألف . أو: على ألْفٍ . أو: وعليكِ 
الف اول قبل فنطنة: يقع رجعياً . وقيل: يقم في :الأولى . وقيل : والثانية) 
انتهى . ظاهرٌه: إطلاق الخلافٍ . وظاهرُ كلامه في «المغني)»””؟ 2 و«الشرح» : إطلاق 
الخلاف في الثانية : 
أحدها: يقّعُ رجعيّا في المسائل الثلاثِ . وهو الصحيحٌ من المذهب . نص عليه . 
وعليه الأكثرٌ . وقطعٌ به جمهورٌ الأصحاب في الثالثة . وقطعٌ به في المسائل الثلاثِ في 
«الوجيزا» و«منور الأدميّ'» و«منتخبه)» واتجريدٍ العناية»» وغيرهم . وقطعٌ به في 
القاعدة الرابعة والخمسين بعد المئة في المسألة الأولى» وقال: نص عليه . وقاله 
الأصحابٌ . انتهى . 


ای 
لحاشية +« قوله: (فنصه : ِقَّعُ رجعياً . وقيل: ي في الأولى) كذا في اللسخ : (وقیل : : بقع في 
الأولى وقيل: والثانية) 
وصوابه : لا يقَعُ في الأولى . وقيل : والثانية . وعلى ذلك مشى شارخ «المحرر» . وكلامٌ الشيخ 
ل ل ا 
وعليكِ ألف . فلم تقبّل» طَلَقَّتْ رجعيًاً. على المنصوص . وقال القاضي في موضع : لا تطلق إلا 
في الصورة الأولى . وقال ابن عقيل : لا تطلقُ إلا في الأخيرة . 
دلق في (ر): «قبضه) . 
(۲) في (ر): اعد مهن 1 . 
( ل 0 
3١-70٠١ )٤(‏ وفيه عدم إطلاق الخلاف في الثانية. 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٩۷-۹1/۲۲‏ . 
() في (ح): «الثانية». 


باب اللخلع £۷ 


قال ابن منجا في «شرجه» عن الأولى والثانية: هذا المذهبٌُ . وقدمه فيهما في 
«المقنع»» و«المحررا» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي»» وغيرهم . وقيل: لا 
ِقَعُ في الجميع حتى تقبّل . حكاه في «الرعايتين» . ولم أ في غيرهما . والظاهرٌ: أ 
التخريجٌ الذي خرَجّه المصنف» وغيره . وقال القاضي في موضصع 00 
الأولى ؛ فلا تطْلقُ فيها حتى تقبّل» وهي قوله > بالف . واختارّه الشارحٌ . وقال ابن 
عقيل: لا تطنّقُ إلا في الأخيرة؛ فلا تطلُقُ في الأولى والثانية» وهو قول : بالف . و 
عل الك کی قو احتمال في «المقنع»”") 1 

ونقلَ الشيحٌ في «المغني»”"» ومن تابه أن القاضيّ في «المجرد» قال: لا تطُلّقُ في 
قولِه : على ألْفٍ . حتى تقبّلَ . انتهى هذا تقل الابحات في المسالة على افر 

تنبيه: ظهرٌ مما تقدّمَ أن نقلَ المصنفٍ القولّين ال ل ان 
الأصحاب من الخلافٍ؛ لأنه في القولٍ الثاني أوقّمَ الطلاقٌ في المسألة الأولى رجعياً. 
وهو/ قولّه : بألفٍ . ولم يوقِعْ في الثانية والثالئة» وهو قوله : على أف . أو: وعليكِ 
لف . حتى تقبّلَ» وأؤْقَعَه في القولٍ الثالثِ في المسألة الأولى والثانية رجعيّاء ولم يوقِعْه 
في الثالثة حتى تقبّلَء وهو مخالفٌ للمنقولٍ عن الأصحاب» والصوابٌ أن في كلامه 
نقصاًء وهو لفظةٌ: «لا» بعد القولٍء وبه يستقيمُ الكلامٌ» ف وقيل: لا بِقَع في 
الأولى . وقيل والثانية . فلفظةٌ: «لا» سقَطْتُ من الكاتب» فعلى هذا التقدير يكونُ موافقاً 
لما قاله القاضي الذي قله عنه في «الحاوي» 1 ا الشارح ١‏ أعني : القولّ الثاني» 
وموافقاً لما قاله ابنُ عقيل» أعني: القول الثالك ا 


الحاين بن a‏ والعهيت تابع الشيح ار فإنه وجَدَ نسخة فرت نَتْ علق 
المع رغ خط ونال القاصي يي لا تطلّيُ إلا في الصورة الأولى . فعلى 


. ۹۸-۹1/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
ف المت ا‎ 


الفروح 


التصحيح 


4۸ 


الفروع 


۳۸ 


كتاب النكاح 


وإن قالت له امرأتاه: طلَّقُنا r‏ نانك او 


قالته إحداهماء فقيل : كذلك . 
على أن لا تطلقَ ضَرَّتي 


. أو: أن 08 


جع , وإن قالت: طقن به 


2 ا ) ب 
رط عرض فان 


التصحيح هذه النسخة: تطلقٌ في قوله : بألف . رجعياًء ولا تطلّقُ في الثانية والثالئة» وهما قولّه : 
على ألفٍ . أو: عليكِ ألفْ . وهو مشكلٌ؛ إذ لم ينقله أحدٌ عن القاضي ولا غيره في : 
وعليك ألفْ . فلذلك”" لما قُرِىَ هذا المكانُ على الشيخ تقيّ الدينٍ ابن تيمية» كشَط 
لفظة : «لا». فبقِيَ : وقال القاضي : تطلّنُ إلا في الصورة الأولى . وهو موافقٌ لما نقَلَّه في 
«الحاوي» عنه» واختاره الشارح . ولو اعنّذِرَ عن المصن بأنه تابَعَ الشيخ في «المحرر». 
قلنا: لم يتابغه في القولٍ الأخير» وهو اختيارٌ ابن عقيل» فحصّلّ بذلك الخلل . وعلى ما 
قدَّرْنا يزول الإشكال» ويوافِق كلام الأصحاب» والله أعلم 

وفي «الرعاية الصغرى»: تخبيط في هذا المكانِ» رأيتٌ بعض الأصحاب نبّه عليه 


' الحا 


ار 


وهو غير ما وَفَعّ للمصنفِ»› ولصاحب «المحرر» . 
مسألة  ٩‏ : قوله : (وإن قالت امرأتا 


طلفا بالف افطل واحدة: بانت بقسّطها . 


وإن قالته إحداهماء فقيل : كذلك 8 وقيل : رجعىّ) انتهى : 


أحدهما : هو رجعىّ لا شىء له 
فى «المحرر» . 
يلزمٌ الباذلة هنا شيءٌ . انتهى . 


وقَدّمّه فى «الكافى» 


)١(‏ في(ط): اشريطه؟. 

(۲ -5) ليست في (ر). 

() في (ط): «فكذلك». 

(5) في النسخ الخطية: «عليه؟. 
٤۱1/٤ )0(‏ 

. ۳1/1۰)» 


؛ لعدم وجود الشرط . وهو الصحيحٌ . صححه 
. قال فى «المغنى٤:‏ قياس قول أصحابنا: لا 


باب الخلع 4۹ 
لم يفي. استحقٌّ ‏ في الأصحٌ ‏ الأقل”'' منهء ا 3 الفروع 
إذا قال: متى . أو: إن أعطيّتني» أو: أقبضتني ألفاء فأنتِ طالقٌ . لزم 
من جهته . خلافاً لشيخناء كالكتابة عنده. ووافَقٌ على شرط محض ك: إن 
قدِمَ زیڈ . وقال: التعليق الذي يقصّدُ به إيقاعٌ الجزاءء إن كان معاوضةً» 
I rS e N 0‏ عاق نوتبن و 
فهو معاوضة»› لازمة»› فلازم» وإلا قلا » فلا يلرم الخلع قبل 

القبولٍ» ولا الكتابة”*' . وقول من قال: التعليقٌ لازمٌ . دَعْرَى مجرّدةٌ . 
وتبِينٌُ بعطيّته ذلك فأكثرٌ وإذنه بإحضاره وإذنها في قبضه وملكه. وإن 
ترا خی . والمراد: ت بحيث ت يمكنه ة و كما فی «المنتخب»» 


والوجه الثاني : هي كالتي قبلها . قال القاضي : هي كالتي قبلها . واختاره ابل التصحيح 
عبدوس في «تذكرتّه) . وقدَّمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 

(35) تنبيه : قوله : (فإن لم يفِ» استحقٌ ‏ في الأصحٌ الأقل منه» أو المسمّى). قال 
ابن نصر الله: صوابه: منه ومن المسمّى ا ا تحقٌّ ذلك؛ لكوزه لم يطلق إلا 
بعوض» فإذا لم يسم له رج إلى ما رضي بكونه “عوضاً وهو المسمّى إن كان أقلّ من 
الألف“ وإلا " فله الألفُ" ؛ لأنه رضي به عوضاً عنها وعن شيءٍ آخْرَء فإذا جَعَلّه كله 
عنهاء کان أحظ له . 


)١(‏ ليست في (ر). 

(؟) في (ط): «في». 

(۳) ليست في (ر). 

(:) في (ر)» و(ط): «الكناية». 
(5) بعدها في (ر): ١فيه؟.‏ 
(-1) ليست فى (ط). 
07-0 ليست في (ح). 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


E‏ كتاب النكاح 


و«المغني)”" 2 وغيرهما . وفي «الترغيب»: وجهان في: إن أقبضتني . 

فأحضّرَنه ولم يقبضه» فلو قبضّهء فهل يملكه فيقع بائنء أم لا فی 
رخا فا و وقيل : يكفي عددٌ ينفق E‏ م 

لحصول المقصدء. فلا تكفي وازّةٌ ناقصةً عدداً كذلك . م 
دراهم . وإن قال لرشيدتين : أنتما طالقتان بألّفف . فقبته إحداهُماء طَلْقَتْ 
في الأصح بِقِسْطها . 


مسألة  :٠١‏ قوله: (فلو قبضه» فهل يملكه فيقعٌ بائناًء أو لا فيفع رجعياً؟ فيه 
احتمالان) انتهى . 

0 إذاء أو : إن أعطيتني» أو: أقبضتني ألفا. فأنتِ طالقٌ 
لزم من جهته . . فلو قِبَضَهء فهل يملكه ذ فيقَعُ بائنأء أم لا يملكه فيمَعُ رجعيا؟ أطلَقَ 
الخلاف فيه» مع أنه يحتمل أن يكونَّ من تتمة كلام صاحب «الترغيب»» فهر اول 
لقوله قبل ذلك : وتبِينٌ بعطيّته ذلك فأكثر . وعلى تقديرٍ أن يكونّ أطلَقَ الخلافٌ فيه» 
نذَكُرُ الصحيحٌ منهما : 

أحدهما: يكونٌ بائناً . وهو الصحيحٌ . قال في «الرعاية الكبرى» في هذه المسألة : 
فإذا أحضرَّنُه في المجلس أو غيره» وأْؤِنّتْ في قبضه على فور أو تراخ» بانّتْ منه بطلقةٍ» 
وملكه وإن لم يقبضه . وكذا قال في «الصغرى». ولم يمُلْ: وملّكه . وكذا قال في 
«الحاوي» ولم يمل : ملكه وإن لم يفْبضه . وهو مرادء والله أعلم . 


* قوله: (وقیل : يكفي عددٌ يق برأسه/ › بلا وزن) 
أي : العادةٌ فيه إذا أَنفِق لا يور بل ينف عدداً . 

. ۲4۲/1 )١( 

(۲) ف e‏ «يتفق) . 


(4) ليست في (ر). 


باب الخلع 544١‏ 


وإن قاله لرشيدة ومميّرة» وزاد: إن شِمُّما . فقالتا: قد شئناء طلَّّتٍ الفروع 
الرشيدة بِقِسُّطها منه عند أبي بكر وعند ابنٍ حامد يُقسَّطء درم ا 

. وذكرّه الشيح ظاهرٌ 0 والمميّرّة تطلّقُ رجعية كسفيهة . وعنه : 
لا مشيئةً لمميّزق» كدوتها . فلا طلاقٌ9© وإن خالْعَنْه في مرض مويّها بزائدٍ 
على إرثه . وقيل: وعلى مهرها . فللورثة منعٌه . وإن طلّقّها في مرضه» ثم 
أَرْصى أو أَقَرَ لها بشيء ١‏ أخدَّنه إن كان دون إرثها وإن حاباها في الخلع. 
فمن رأس المال . 

وإن خالَعَ وكيله مطلقاً بمهرها أو بما در له اکر أن زايا مطلناً 
بمهرها أو بما قدَّرَئْه له فأقٌء صحّ . وإن زادَ وكيلّهاء أو نقص وكيله» 


والقول الثاني : لا يقَعُ بائنأء بل رجعيّاً . وهو ضعيفٌ . اج 

مسألة  :١١‏ قوله: (وإن قال لمكلّفَةِ ومميْرّة: أنتما طالقتان بألفٍء إن شِئْتُما . 
فقالتا: قد شِئْنا . طَلْقَتِ الرشيدةٌ بقِسْطِها منه» عند أب بكر .. وعند ابن حامدٍ يقش 
بقدر مهرّيهما . وذكرّه الشيح ظاهرٌ المذهب) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية؛؛ 
و«المستوعب) : 

قول أبي بكر: هو الصحيحُ . اختاره ابِنُ عبدوس في «تذكرته» . وبه في 
000 و«المحرر؛» و«الوجيزا» و ابن رزين»» و«المنور»› وغيرهم . 

فى «الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

وقول ابن حامدٍ: ذكّرَ الشيح» وتبعّه الشارح: أنه ظاهرٌ المذهب . 


)١(‏ في (ط): «مهرهما؟. 
(۲) ليست في (ط) . 


(۳) في (ط): «يقسم؟. 


الفروع 


44 كتاب النكاح 


فقيل : لا يصح . وقيل: في المقدَّرٍ . وقيل: لا يصح من وكيله. وقيل: 
يصح ويضمنٌ الوكيل النقصّ والزيادة . وقيل: يجب مهرٌ مثلها . وعند 
القاضي: لا يضمَنٌ وكيلها؛ لأنه يقبلّ العقدَّ لهاء لا مطلقاً ولا لنشيه 
بخلافي اسراو 

وخلعٌ وكيله بلا مال لغوّ . وقيل: يصحٌ» إن صح" بلا عوض» وإلا 
رجعيًا . ويصحٌ من وكيلها . 


ا ا ق : (وإن خالَعَ وكيله مطلقاً بمهرها أو بما قر له فأكثرء أو 


الحا 


شية 


وكيلُها مطلقاً بمهرها أو بما قَدَرَيْه له فأقلٌ» صح وان اد وكلياء او لقص وكلفت 
فقيل : لا يصح . وقيل: في المقدّرٍ . وقيل: لا يصح من وكيله . وقيل : : پصح وبضْمَنُ 
الوكيلٌ النقص والزيادةً . وقيل: يجبُ مهرٌ مثلها . وعند القاضي: لا يضمَنٌ وكيلها؛ 

لأنه”" يقب العقدَ لهاء لا مطلقاً ولا لنفسهء بخلاف الشراء) انتهى . 

ذكَرَ مسائل : 

المسألة الأولى  ١7‏ : لو وكلّ الزوجُ في خلع امرأته مطلقاًء فخالَعَ بمهرها فأزيد» 
صح . وإن نقّص» صحٌ» ورجَعَ على الوكيل» على الصحيح . اختارّها ابنُ عبدوس في 
(تذكرته) . وصحكّحه في «الرعايتين»؛ و«تجريدٍ العناية» . وقطعٌ به في «الوجيز؛ء 
وغيره. وقدّمّه في «الهداية»» و«المذهب)» واالمستوعب». و«الخلاصة». 
و(المقنع»“» و«الحاوي»» وغيرهم . يدل أن يخيّرَ بين 2 وبين رده» وله 
الرجعة . وهذا الاحتمال للقاضي وأبي الخطاب» ولم يذكُرْه المصنّفُ . وقيل: يجبُ 


)١(‏ في الأصل: «وكيلهما». 

(0) في (ر): «کان». 

(۳) في (ح): «لا. 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١۷/۲۲‏ . 


مه مثلها . وهذا احتمالٌ للقاضي أيضاً . وقيل: لا يصح الخلْعُ . قدّمَه في «النظم»» 
وصځخه . وإليه ميل الشيخ» والشارج . وهو ظاهرٌ"“ قول ابن حامدء والقاضي . 
وأطلّقَ الأول والأخيرَ ذ في «المحرر»» و«الشرح» . 

المسألة الثانية ١7‏ : ل له العو تفص منهء لم يصح الخلعٌ» على 
الصحيح من المذهب . اختاره ابنُ حامدٍء والقاضي» وأبو الخطاب» والشيح الموفق» 
والغارة . وصحّححه في «الرعايتين»» و«النظم» . وقدّمّه في «الخلاصة» . وجرَّمَ به في 
«المنور» . وقال أبو بكر: يصحٌء عن الوكيل بالتقص . قال في الفائدة 
العشرين : هذا المنصوص عن أحمدَ . قال ابن منججا في «شرحه» : هذا المذهبٌ . وجرَمٌ 
به في «الوجيز» . وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب في الوكالة . وأطلَقَهما في 
«الهدايةا» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الكافي»» و«الحاوي الصغيرا» 
وغيرهم . 

المسألة الثالثة ‏ ١٠ء‏ والرابعة 16 : لو وكَلَتِ المرأةٌ في ذلك» فَخَالَّمَ بمهرها فما 
دونَ» أو بما عله فما دون» صح . وزم الوكيلٌ الزيادة"» على الصحيح . صحُحه في 
«الرعايتين» . وقطعٌ به في «الهداية)» و«المذهب»ء ا الصغير؟» و«الوجيزاء 
وغيرهم . وقدَّمّه في «المغني»“» و«الكافي» ې و«الشرح». وقال القاضي: عليها 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. 173/4 )5( 

(۳) في (ط): «النهاية؟. 

. ۳۱۸/۱۰ ):( 

. 6 £ /£ )0( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٠١-١ ١١۱۲/۲۲‏ . 


الفروع 


45 كتاب النكاح 


الفروع وإن خالت جنساًء أو حُلولاً» أو نقْدَ بل فقيل: كذلك . وقيل: لا 
م 1 5 
يصح ؟ '. وتولي الوكيل فيه لطرفيّه» كنكاح . 
''وإذا'' تخالّعَاء تراجَعًا بما بينهما مِن حقوقٍ النكاح» كوقوعه بلفظ 
طلاق . وعنه: تسقط بالسكوت عنهاء إلا نفقةً العدة» وما خولِعَ ببعضه* . 


الع يي دلي ولا شيءَ على وكيلها؛ لما علّْلّه به المصنفٌ . وقيل: لا يصح . صحّحَه 
الناظمُ . قال ابنُ منبًا في «شرجه»: هذا المذهبٌ . وقدَّمّه في «المقنع»”" . 
ويحتمل أن يصمٌ» وتبطلّ الزيادة» يعني : أنها لا تلرّمُ الوكيل ولا غيرّه . وقيل: لا 
4 تصحٌ في المعيّنء وتصح/ في غيره . وقال في «المستوعب»: إذا وكُلَيْه وأطلَفَّتْء لا 
مها إلا مقدارُ المهرٍ المسمّى» فإن لم يكن» فمهر المثل . وقال فيما إذا اد على ما ينث 
له : يلرّمُ الوكيل الزيادةٌ . وقال ابنْ البناء : يَلرْمُها أكثرٌ الأمرين من مهر مثلها أو المسمّى . 
مسألة 15 : قوله: (وإن خالفٌ جنساًء أو حلولاء أو نقْدَ بلدء فقيل : كذلك . 
وقيل: لا يصحٌ) انتهى . 
عدمٌ الصحة مطلقاً هو الصحيحٌ . قال الشيخ الموفقٌ» والشارحٌ : القياس أنه لا يصحٌ 
هنا. قال في «الکافي»» و«الرعاية»: لا يصح . وقال القاضي: القياسٌ أن“ يلرم 
الوكيلٌ الذي أَذِنَ فيه» ويكونّ ما حَالَعَ به . وردّهُ الشيخ» والشارح . فهذه ست عشرةً 
مسألة في هذا الباب . 


ومن كتاب البيع إلى هنا ثمان مئة وأربعٌ وعشرون مسألةٌ على التحرير . 


الحاشية * قوله: (وما خولِمَ ببعضه) 


. أي : لا تسقظ نفقةٌ اعدو ولا ما خولِع ببعضه‎ ١ 


)١١(‏ في (ر): «زاده. 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١721١177517‏ . 
o 25/4 65‏ . 


. في (ص): «أنه»‎ (O) 
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وإن اذّعى مخالعتّها بمئة فأنكرنّه» أو قالت : خالَعَكَ غيري . بانَتُْ» وتحلف 
لنفي العِوّض . وإن اعترَقْتْ وقالت: ضوته غيري . أو: في ذميه . قال: في 
ذمَتِك ره . وإن اختلفا في قدرٍ عوضه. أو صفته» أو تأجيله» قل قولها . 
وعنه: قولّه. وقيل: إن لم يجاوز المهرّ . وخرّجَ التحالف إن لم يكن 
بلفظ طلاق› وله المهرٌ . ومن حلّف بطلاق أو عثق على شيءٍء ثم أبائها 
وباعه*» ثم عاد إليه» فيميئُه باقيةٌ؛ لأن غرضّه منعُه في ملکه» كقوله لا نة : 
إن طَلّقْتُكِ فعبدي حرّ. أو: زوجتي طالقٌ . بخلافي اليمين بالله؛ لحنليه 
وانعقادها وحلّها في غير ملكِ . وعنه: لا . ذكَرّه شيحُنا/ وذكرٌه أيضاً قولاً . 
وعنه : في العتق تنحلٌ يميئه بفعل المحلوفي عليه" قبل العود. جرّمَ به أبو 
محمدٍ الجوزيٌ في كتابه «الطريق الأقربُ) فيه وفي الطلاق. وخرّجَ جماعةٌ 
مثلّه في الطلاق . 

وجرَّمْ في «الروضة» بالتسوية بينهما. وفي «الترغيب»: وأَؤْلى . وذگرّه 


* قوله: (وباعه) 
أي : باع الذي حلّف بعتقه . قال في «الفائق» في العتتي: ولو خرّجٌ عن ملكه ثم عاد قبل وجودٍ 
الصفةء أو بعدّهاء لم تَعُدِ الصفةٌء في روايةٍ حكاها شيحُنا . وعنه: تعودُ مطلقاً . وعنه: إن 
وُجِدَتْ حالةً زواله» لم تَعدْء وهي أرجحٌ . والفرق بين الرواية التي ذكرهًا المصنفٌ بقوله: وعنه : 
لاء ذكرّه شيجُنا . وبين الرواية المذكورة بقوله : وعنه : تنحل في العتقٍ بفعل المحلوفي؛ أن هذه 
الرواية مقيّدةٌ بفعل المحلوف عليه» والتي ذكَرّها الشيخُ لم تقيّدْ بذلك» بل تنحل اليمينُ بمجرّدٍ 
الخروج عن الملكِء وُجِدَّ المحلوف عليه أولا . 


)١(‏ ليست في. الأصل. 
(۲) ليست في النسخ الخطية. 


الفروع 


۱۷/۲ 


افرع 


الحا 


شية 


٤“‏ كتاب النكاح 


ابن الجوزيّ رواية . واختاره التميمئ*. وكذا: "إن پت مني» ثم 
تزوّجِتك''» فأنتٍ طالقٌ . ”'فبانَتُ» ثم تزوّجًها" . وفي «التعليق»: احتمالٌ: 
لا يق كتعليقه”" بالملكِ . قال أحمدٌ فيمن طلَّقَ واحدةًء ثم قال: إن 
راجعتّكِء فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً: إن كان هذا القولُ تغليظاً عليها في أن لا تعود 
إليه» فمتى عادَّث إليه في العدَّة أو بعدّهاء طَلَّقّتْ . 

ويحرّمٌ الخلعٌ حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاقء ولا يِقَعُ. جرَمّ به ابنُ بطةً في 
مصئّفٍ له فيها”". وکر عن الآجرّي ذلك. وجرّمَ به في «عيونٍ المسائل»»› 
والقاضي في «الخلاف»» واحتح بأشنيا4 متها قول غم الحلف 0 
ندم. رواه ابنُ بطة» ورواه الدارقطني في «الأفراد» مرفوعا . وكذا في 
«الانتصار»ء وقال: إنه محرّمٌ عند أصحابنا. وكذا قال في «المغني»" : هذا 
يفعَل حيلة على إبطالٍ الطلاقٍ المعلّقِء والجِيّل خداعٌ لا نجل ما حرم الله 


* قوله: (واختاره التميم) . 
قال القاضي في كتاب «الروايتين»: كان أبو الحسن التميمئٌ يفتي بذلك» ويستعمل الخلعٌَ إذا أرادً 
اليمِينَ» وكان شيحُنا أبو عبد اللو» وجماعةٌ ِن أصحابنا يحكُمون بِعَوْدٍ الصفة» ولا يرون الخلمَ 
حيلة في إسقاط اليمين» وهو ظاهرٌ كلام أحمدٌ . 


)١- ١‏ في (ر): «إن ثبت متى لم أتزوجك». 

(۲۔۲) ليست في (ر). 

(9) في (ر): ١تعلقه؟»‏ . 

)٤(‏ طبع بعنوان: إبطال الحيل. 

(5) وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» ۳۱/۱۰ من حديث ابن عمر مرفوعاًء وفي ۳۲/۱۰ من حديث عمر 
موقوفاً: اليمين أثمة أو مندمة . 

. 1/1۰ (D 
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e‏ فکمطاتی معتقد أجنيّةٌ فتبين امرأتّه . ذگرّه 
. وقال رخل الس هل يقعُ رجعيّاء أو لغواً وهو أقوى؟ فيه نزاع ؛ 
0 كالمحلّل . وشذ في «الرعاية»» فقال : يحرم الخلح خيلة» 
ويف في الأصحٌ . ويتوجّه أن هذه المسألة» وقصد المحذُّلٍ التحليل» وقصدَ 
اح المتعاقدّين قصداً محرّماًء كبيع عصيرٍ ممن يجله خمراً على حدٌ واحلٍ 
فيقالٌ في كل منهما ما قيل في الأخرى'» وفي «واضح ابن عقيل»: يستحبٌ 
إعلامٌ المستفتي بمذهب غيره» إن كان أهلاً للرخصةء كطالب للتخلّصٍ من 
الرباء فيدله إلى من يرى التحيّلَ للخلاص منه والخُلعَ بعدم وقوع الطلاق . 


)١(‏ في (ر) «الآخرا: 


الفروع 


فهرس الموضوعات 4۹ 


كتاب الفرائض ان قا د مع كخم كر زوه فوط مجح وساف وميا لوو مله ااا ما OS‏ 
تنبیهات : و ا اس ا وس ب و و ا 
فصل Fase ê aê‏ 
فصل SRSA AAAS‏ 
باب العصبة EE O‏ 
باب أصول المسائل والعول والرد Eee sS‏ 
باب تصحيح المسائل والمناسخات وقسم التركات 38 0 
فصل 1111[ ااا 
فصل ERS SES‏ ا 
تنبيهات : Fees‏ 
باب ذوي الأرحام Eee N SS SS‏ 
باب ميراث الحمل Se ees ESR Ae‏ 
تنبيهات : ممه جو وا بسانتي ما تكو ام ا مام احية اس 1 
باب ميراث المفقود لم لس معطا OLA‏ ا Ose‏ 
باب ميراث الخنق oes vss‏ الأو وا اله Set‏ ا OVE‏ 
باب ميراث الغرق ونحوهم اام سس ب ود اخ بلاط مقي لوه اق ولو اماه و ار O‏ 
باب ميراث المطلقة E EET‏ 
باب ميراث أهل الملل والقاتل مواق سرام Nese SRE SS‏ 
باب ميراث المعتق بعضه ثمثممم ميو وففوةة ةو ومو ةو مو و ةو م وم وو و6 وو م م هاورو رمم مم66 مومه 4 
باب الولاء 1 ا ا ا OSS‏ سوا NUS‏ 


لوت فهرس الموضوعات 


فصل في جر الولاءِ ودوره ا ا م SS‏ 
باب الإقرار بمشارك في المراث ووقم ف ف ووو ووه ف و لع و واو الع علا وول موه 
فصل ام او اواو الاو و لت افوا راط 4ق دن وال لقا لط ل م م و 2 
كتاب العتق SSE E Ee‏ دددبب-11 ز OT‏ 
فصل n SSeS KDE es e‏ 
فصل الوط ل E E‏ اوم ني الا SESS e‏ ا 4 OE‏ 
فصل 1 ESET‏ ووب ساد كي رتح جك للد الو لقي ال ل ا و ل 
باب التدبير ا 
تنبيهان : ESS OEE RSSLOGO‏ 
باب الكتابة E O OE TE EEE‏ 
تنبيهات : 000000000 ااا 
فصل ARE REDRESS‏ 
فصل aE SS‏ سس EE‏ 
باب أحكام أمهات الأولاد ها عع و مأو أ ومو وام مو واه اد ع يع عه ممع ع لماع اناغو وبع هاه والعا ع ع 6 TTL‏ 
كتاب النكاح eA RRs‏ و لم وات انان ااام يه 
فصل aS OS AES SOS‏ ااا eS‏ 
فصل 000001 1 ااا 
باب أركان النكاح وشروطه ss OLS SSNS‏ 
فصل با نر ا وب ا ناد واف لو ا CE‏ وا e O‏ 
فصل 0000 Raa aS‏ 
باب امحرمات ف النكاح ETT TOTTI‏ عا عي ا 24 هه ع عل 9 هده 6 إعاا واوا تعااى وده 86 
فصل EO‏ ا O CR‏ اه الو ا ا ل 
تنبيهات : لاوطا Se‏ معفف واوا ف ها ماقف ارقت كوه كو Sebe‏ 


فهرس الموضوعات 4٥‏ 


فصل SSS‏ طاو م ال TOV‏ 
باب الشروط في النكاح ا TO ORES REDE‏ 
فصل E‏ 01001 
تنبيهان : ااا 0 
باب العيوب في التكاح 11 1[ 0 
فصل اب نخد لاحر ار انط امك لاوا 
تنبيهان: e e‏ وال ونا قد رز ول ل EAN ESE‏ 
باب نكاح الكفار RES aa‏ 1 
فصل 0 ا 
فصل DRS‏ 1 اا 
فصل EOS A SES‏ اا 
باب الصداق DNV ANSE ESS RSS Dee Se‏ 
فصل اللو ستمض اطع اش اما ساسحامه سما سوس 
فصل 0 اا 
تنبيهات : 1 SDSS‏ خم و SOS NES‏ ا TASS‏ 
فصل ARS‏ ااا سنو مق اح سوب ا لواو ا ال ا ARA‏ 
فصل Saas‏ 0 
فصل ع ااا اللا الول ل وق ا الما 
فصل مقس ول اب ااسديم الامو اذ وج واس OG ORS‏ 
باب وليمة العرس VCR SR‏ 
فصل ASSESSES‏ 
باب عشرة النساء FANE SESS DESE RR‏ 
فصل RGA‏ ا OEE‏ 


